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يشــهد اليمــن نزاعًــا مســلحًا منــذ أكثــر مــن تســع ســنوات، ويفتقــر حتــى اللحظــة إلــى مســار سياســي انتقالــي 
متوافــق عليــه، وتعــوزه الحاجــة إلــى ســلطة ذات ولايــة قانونيــة رســمية تشــمل جميــع جغرافيــا الــبلاد، وإلــى 
تشــريعات معتمــدة فــي مجــال العدالــة الانتقاليــة، وتجــارب موروثــة يعتــد بهــا لجبــر الضــرر والكشــف عــن 
الحقيقــة ومجابهــة الإنــكار المؤسســي لانتهــاكات حقــوق الإنســان الســابقة التــي اتخــذت طابعــا منظمــا. لــذا 
فالتفكيــر بمقاربــات للإصلاح المؤسســي يعــد ضربــا مــن التحــدي لواقــع يســوده عــدم اليقيــن، واحتمــالات 
المتنازعــة  الأطــراف  ترتكبهــا  التــي  الإنســان  لحقــوق  الجســيمة  الانتهــاكات  فيــه  للعنــف، وتســتمر  العــودة 
كالإخفــاء القســري، والقتــل خــارج القضــاء، والاحتجــاز التعســفي وغيــر القانونــي، والتعذيــب وأشــكال المعاملــة 

القاســية والمهينــة للكرامــة

وتأتــي هــذه الدراســة التــي أعدتهــا “مواطنــة” لحقــوق الإنســان بالتعــاون مــع خبيــر محلــي لتعكــس تصميــم 
المجتمــع المدنــي فــي اليمــن علــى تحريــك ملــف متطلبــات الإصلاح المؤسســي، وتوجهــه نحــو الإســهام فــي 
تهيئــة بعــض شــروط التأســيس لمســار عدالــة انتقاليــة فعــال لمــا بعــد النــزاع. وتركــز الدراســة علــى تحليــل البيئــة 
المؤسســية والقانونيــة الراهنــة لمؤسســات قطاعــي العدالــة والأمــن، لتحديــد طبيعــة الاخــتلالات الهيكليــة 
والقانونيــة والإجرائيــة التــي أســهمت فــي ارتــكاب الانتهــاكات وغيــاب المســاءلة والإفلات مــن العدالــة. إضافة 
إلــى تحليــل قــدرات مؤسســات العدالــة والأمــن الوطنيــة فــي التحقيــق والمقاضــاة الفعاليــن والاحتياجــات التــي 
ينبغــي توفيرهــا لتلــك المؤسســات كــي تــؤدي مهامهــا بكفــاءة وبصــورة بنــاءة ومتســقة مــع القانــون الوطنــي 

والمعاييــر الدوليــة ذات العلاقــة بإقامــة العدالــة.

منهجية الدراسة

اســتندت الدراســة إلــى معلومــات ميدانيــة ونمــاذج وحــالات واقعيــة مــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
ــن بإنفــاذ  ــزاع )7022 – 7072( علــى أيــدي موظفيــن عمومييــن ومكلفي ــرة الن الإنســان التــي حدثــت خلال فت
القانــون وجهــات غيــر رســمية فاعلــة، فــي محافظــات صنعــاء، وعــدن، والحديــدة، وحضرمــوت وتعــز، ومــأرب، 
وأبيــن، وحجــة، ولحــج، وذمــار، وشــبوة، والبيضــاء، وعمــران. وركــزت الدراســة علــى متابعــة مســارات إجــراءات 
الشــكاوى وجمــع الاســتدلالات والتحقيــق ورفــع الدعــاوى وإجــراءات التقاضــي التــي تمر بهــا القضايــا المتعلقة 
بتلــك الانتهــاكات، وعقبــات الوصــول إلــى آليــات العدالــة أمــام الضحايــا، وطــرق اســتجابة مؤسســات الأمــن 
والعدالــة )مأمــوري الضبــط القضائــي والنيابــة العامــة والمحاكــم المختصــة( لاحتياجــات الضحايــا إلــى العدالــة، 
للقانــون وللإجــراءات  الأمــن والعدالــة  الانتصــاف، وانتهــاكات مؤسســات قطاعــي  وعوائــق ســير عمليــات 
مــع  تعاطيهــا  وفــي  والمحاكمــة،  والتحقيــق  والاحتجــاز  القبــض  فــي  بمهامهــا  القيــام  عنــد  الأتبــاع  واجبــة 
واجبــات الملاحقــة القضائيــة ومكافحــة الإفلات مــن العقــاب. وتضمنــت أدوات ومصــادر جمــع المعلومــات 
الكيفيــة لهــذه الدراســة اســتعراض الســجلات والمعلومــات مــن خلال الضحايــا، والمقــابلات الفرديــة التكميليــة، 
والتقاريــر الميدانيــة، والمعلومــات بواســطة المجتمــع المدنــي المحلــي، إضافــة -بطبيعــة الحــال- إلــى مراجعــة 

الأدبيــات ذات العلاقــة، وتحليــل محتــوى النصــوص القانونيــة، وجلســات النقــاش البــؤري

الحالة العامة لمؤسسات قطاعي الأمن والعدالة في سياق النزاع

وســع النــزاع المســلح رقعــة التــدخلات فــي أعمــال القضــاء، وعــزز ممارســة التأثيــر علــى أعمــال القضــاة وعلــى 
ســير العدالــة فــي جميــع أنحــاء الــبلاد. كمــا عــرّض وحــدة النظــام القانونــي والتشــريعي للخطــر بفعــل انقســام 
الهيئــات القضائيــة العليــا وفــق اعتبــارات سياســية، واتجــاه بعــض أطــراف النــزاع لفــرض تغييــرات أحاديــة لعــدد 

مــن القوانيــن، وبــروز هيــاكل غيــر قانونيــة نالــت مــن اســتقلال القضــاء فــي بعــض المناطــق
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علــى المســتويات المحليــة، عقّــد النــزاع ســبل الانتصــاف والوصــول إلــى العدالــة. حيــث تتــوزع المحاكــم 
والنيابــات علــى الأطــراف المتنازعــة وفــق خطــوط الســيطرة الميدانيــة الفعليــة لــكل طــرف، وينجــم عــن ذلــك 
إخلال جســيم بقواعــد التقاضــي القائمــة علــى المســاواة وعــدم التمييــز، كمــا يترتــب عليهــا حرمــان الســكان فــي 
مناطــق الطــرف المغايــر مــن بلــوغ ســبل العدالــة. ومــن الآثــار المركبــة للانقســام القضائــي علــى ســير العدالــة 
ــر  ــة الإفلات مــن المســاءلة والعقــاب، حيــث أمكــن لبعــض مرتكبــي انتهــاكات حقــوق الإنســان توفي ــز حال تعزي

ملاذ آمــن مــن الملاحقــة القضائيــة بالفــرار إلــى مناطــق نفــوذ أطــراف أخــرى

ــات الوصــول إلــى  ــة المتخصصــة مــن صعوب ــات والمحاكــم الجزائي ــي الواســع للنياب ــد الاختصــاص المكان ويزي
ســبل العدالــة، إذ يقتصــر وجودهــا علــى عــدد قليــل مــن المحافظــات اليمنيــة، رغــم كونهــا الجهــات المخولــة 
بالنظــر فــي العديــد مــن القضايــا المتعلقــة بجرائــم انتهــاكات حقــوق الإنســان. ويواجــه ضحايــا الانتهــاكات 
القضايــا  مــن  الكبيــر  والعــدد  المحاكــم،  إلــى  الوصــول  بســبب مشــقة  التقاضــي  إجــراءات  صعوبــات متابعــة 
المعروضــة عليهــا، وعــدم انتظــام ســير العمــل فــي النيابــات والمحاكــم، وتباعــد المواعيــد بيــن الجلســات، 

وعــدم توفــر المبانــي الملائمــة، وقلــة عــدد القضــاة وأعضــاء النيابــات

ــن تابعيــن لأطــراف  ــر رســمية ومشــرفين أمنيي ــة لتشــمل جهــات غي ــة القضائي تســبب توســيع صفــة الضبطي
القبــض  ممارســة  عنــد  التنفيــذ  واجبــة  الإجــراءات  وانتهــاك  للتجــاوزات  إضافيــة  مصــادر  إيجــاد  فــي  النــزاع 
والاحتجــاز وأعمــال التحــري وجمــع الاســتدلالات. ويقــف مأمــورو الضبــط القضائــي غيــر الشــرعيين حجــر عثــرة 
أمــام إنفــاذ أوامــر المحاكــم والنيابــات بالإفــراج عــن متهميــن أو محتجزيــن علــى ذمــة قضايــا، واعتــراض وصــول 
بعــض القضايــا إلــى المحاكــم، والتدخــل فــي توزيــع القضايــا علــى المحاكــم، وتعطيــل تنفيــذ أحــكام المحاكــم. 

فــي ظــل انعــدام الإشــراف الفعــال للنيابــة العامــة علــى أعمــال مأمــوري الضبــط القضائــي

وتعرضــت هيئــات الشــرطة والأجهــزة الأمنيــة لاختراقــات إداريــة ووظيفيــة واســعة مارســتها أطــراف النــزاع، 
نحــو الأولويــات  التنظيميــة والبشــرية  تلــك الأجهــزة وخبراتهــا  النــزاع مــن توجيــه قــدرات  أطــراف  وتمكنــت 
مــع  جنــب  إلــى  جنبــا  الأطــراف،  تلــك  أقامتهــا  التــي  الســلطة  لهيــاكل  الداخلــي  الأمــن  بحمايــة  المتعلقــة 
الأجهــزة غيــر الرســمية حديثــة النشــأة وقليلــة الخبــرة، المرتبطــة عضويــا بأطــراف النــزاع. ويعــد النفــوذ الواســع 
والمتضخــم للأجهــزة الأمنيــة والعســكرية )رســمية وغيــر رســمية( واســتقوائها علــى النيابــة العامــة والمحاكــم 
العائــق الأكبــر أمــام إقامــة العدالــة خلال فتــرة النــزاع. إذ لا يتوقــف تأثيــر هــذه الأجهــزة عنــد نقطــة ممارســة 
الانتهــاك، بــل تعمــل بجميــع الطــرق لإعاقــة حصــول الضحايــا علــى العدالــة وتعطيــل تطبيــق القانــون. وغالبــا 
مــا تحظــى الأجهــزة الأمنيــة بغطــاء سياســي واســع مــن الســلطات فــي مختلــف المناطــق، نظــرا لحاجــة 
السياســيين غيــر المســتقرين إلــى الحمايــة المســتمرة. إن الدعــم المتبــادل بيــن السياســيين والأمنييــن يعقــد 
مســألة الوصــول إلــى الإنصــاف وإقامــة العدالــة، ويعــزز حالــة الإفلات مــن العقــاب بشــكل منهجــي، كمــا يتيــح 
اســتمرار الانتهــاكات والتجــاوزات دون الخشــية مــن حــدوث المســاءلة، ومــن الواضــح أيضــا، أن علاقــة الحمايــة 
المتبادلــة المشــار إليهــا آنفــا تشــمل تحالــف دعــم الشــرعية بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات، 
الــذي يقــدم للأجهــزة الأمنيــة والعســكرية المشــتبه فــي ارتكابهــا جرائــم انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي 

الإنســاني حمايــة عريضــة مــن المســاءلة

المبادئ العامة لإقامة العدالة في التشريعات اليمنية 

العدالــة  إقامــة  بقواعــد  المتعلــق  الموضوعــي  بشــقها  الوطنيــة  التشــريعات  مجمــل  اســتعراض  يُظهــر 
وتجريــم انتهــاكات حقــوق الإنســان والمعاقبــة عليهــا، وجــود ثغــرات تشــريعية أساســية وواســعة فيمــا يتعلــق 
بمبــادئ العدالــة الجزائيــة وضماناتهــا. ومــن المبــادئ الأساســية التــي قصّــرت التشــريعات اليمنيــة فــي إحاطتهــا 
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التقلبــات  تأثيــر  مــن  وتحــد  الواقــع،  فــي  تفعيلهــا  تهيــئ  التــي  الكافيــة  والقانونيــة  الدســتورية  بالضمانــات 
السياســية عليهــا، مبــدأ اســتقلال القضــاء. ويمكــن القــول بــأن اخــتلال وضعــف نظــام العدالــة الجزائــي فــي 
اليمــن مصــدره الثغــرات القانونيــة التــي تشــوب هــذا المبــدأ مــن قبيــل عــدم إعطــاء الســلطة القضائيــة حقهــا 
فــي اختيــار قضاتهــا وهيئاتهــا الإداريــة والتنفيذيــة بحريــة مــن بيــن قضاتهــا علــى أســاس الكفــاءة والنزاهــة 
والاســتقلالية، وضعــف ضمانــات عــدم التدخــل فــي شــؤون القضــاء الإداريــة والماليــة. ومــن الصعــب أن يعــزى 
ــة قائمــة ــدأ إلــى أخطــاء التطبيــق والممارســة وحدهــا مادامــت تلــك الثغــرات القانوني عــدم تحقــق هــذا المب

فــي المقابــل، يعــد عــدم تفعيــل النصــوص القانونيــة الجيــدة الوجــه الآخــر لمشــكلة غيــاب العدالــة الجزائيــة 
فــي اليمــن، فالدســتور وســائر التشــريعات اليمنيــة تحــوي العديــد مــن أســس العدالــة وســبلها وإجراءاتهــا، 
وتكفــل الحقــوق الأساســية للإنســان وحرياتــه العامــة، وهنــا تكمــن المشــكلة فــي تفعيــل النــص الــذي مــن 

المفتــرض أن يظــل مفتوحــا علــى الممارســة، ومنفتحــا علــى التنقيــح والتطويــر

ولعــل إحــدى الثغــرات التــي تكتنــف التشــريعات اليمنيــة فيمــا يتعلــق بقواعــد العدالــة والمســاءلة الجزائيــة 
ــم انتهــاكات حقــوق الإنســان غمــوض أو تعــارض النصــوص القانونيــة وقصورهــا عــن شــمول جميــع  فــي جرائ
ــة القانونيــة اللازمــة لهــا، الأمــر الــذي يفســح مجــالا لاتســاع نطــاق  ــر الحماي عناصــر العدالــة وضماناتهــا وتوفي
الممارســات الخاطئــة فــي ظــل نــص غامــض أو غيــر متســم بالشــمول. فمــع أن التشــريعات اليمنيــة تجّــرم 
الجرائــم  هــذه  بعــض  أن  إلا  الإنســان،  لحقــوق  الجســيمة  الانتهــاكات  تصنيــف  تحــت  تنــدرج  التــي  الأفعــال 
كالاحتجــاز غيــر القانونــي لا تعــد مــن قبيــل الجرائــم الجســيمة فــي القانــون اليمنــي، ولا تتناســب العقوبــات 
المقــررة علــى مرتكبيهــا مــع طبيعــة الفعــل الإجرامــي الخطيــر الــذي تقــوم عليــه، لأن الكثيــر مــن الجرائــم 
الجســيمة كالاختفــاء القســري والتعذيــب وحتــى القتــل خــارج القانــون إنمــا تنشــأ عــن هــذا الجــرم الــذي يعــد 
مصــدرًا لهــا جميعــا. يضــاف إلــى ذلــك عــدم وجــود تعريفــات قانونيــة محــددة لجرائــم الانتهــاكات الجســيمة 
لحقــوق الإنســان كلا علــى حــدة فــي القانــون اليمنــي، واكتفائــه بتعريــف فضفــاض للجريمــة بصفــة عامــة.   

ــه عنــد قيامــه  ــا عــن الأفعــال التــي تقــع من ــون اليمنــي بقاعــدة مســاءلة الموظــف العــام جزائي ويأخــذ القان
بواجباتــه، ويميــل إلــى تشــديد العقوبــة كلمــا كان مرتكــب الجريمــة موظفــا عامــا أو مكلفــا بإنفــاذ القانــون، لكــن 
اســتثناءات فضفاضــة ومبهمــة تقــوض هــذه القاعــدة، إذ إن اقتــران الفعــل بســبب أو أكثــر مــن أســباب الإباحــة 
يمحــو عنــه صفــة الجريمــة، ويعفــي الموظــف العــام ومــن فــي حكمــه مــن المســؤولية الجنائيــة والمدنيــة، 
ولهــذا الأمــر أثــره الســلبي علــى تحقيــق العدالــة الجزائيــة وعلــى حقــوق الضحايــا فــي التعويــض المناســب؛ نظــرًا 
لأن أعمــال الموظفيــن العمومييــن والمكلفيــن بإنفــاذ القانــون غالبــا مــا تقتــرن بســبب مــن أســباب الإباحــة )أداء 
الواجــب، واســتعمال الحــق المقــرر بالقانــون، والدفــاع الشــرعي(.  كمــا لا تســتجيب التشــريعات اليمنيــة لمبــدأ 
التعويــض المناســب عــن الأضــرار التــي تلحــق بالمجنــي عليهــم فــي القضايــا الجزائيــة والمخالفــات التــي يرتكبهــا 
موظفــون عموميــون ومكلفــون بإنفــاذ القانــون بالطريقــة التــي تكفــل تحقيــق الغايــة مــن هــذا المبــدأ، وهــي 

رفــع الضــرر وجبــره أو تخفيفــه عــن الضحايــا دون إقحامهــم فــي مســار تقــاضٍ جديــد

إن غمــوض أو تضــارب النصــوص القانونيــة يســتوجب إصلاحــا تشــريعيا علــى درجــة عاليــة مــن الدقــة والجــرأة 
والوضــوح. فإحــكام صياغــة النــص القانونــي وإزالــة الغمــوض أو التعــارض عنــه، فــضلا عــن إحاطــة مبــادئ 
العدالــة والحقــوق العامــة بالضمانــات القانونيــة الكافيــة، يقلــل دون شــك مــن تجــاوزات النــص فــي الواقــع 

ومــن أخطــاء الممارســة حــال وضعــه فــي حيــز التطبيــق، والعكــس صحيــح بطبيعــة الحــال
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القواعد الإجرائية للانتصاف والملاحقة القضائية وإقامة العدالة في التشريعات اليمنية

أولا: إجراءات الشرطة وأجهزة الضبط القضائي في التحري وجمع الاستدلالات

 تكتنــف النظــام الإجرائــي اليمنــي العديــد مــن جوانــب الضعــف والقصــور فــي جانــب تيســير الانتصــاف 
والوصــول إلــى ســبل العدالــة أثنــاء مرحلــة التحريــات وجمــع الاســتدلال، ويلاحــظ أن القواعــد الإجرائيــة لــم توفــر 
للنيابــة العامــة آليــات فعالــة للرقابــة علــى قانونيــة وسلامــة أعمــال التحريــات وجمــع الاســتدلالات والتحقيقات 
الأوليــة التــي تجريهــا الشــرطة وبقيــة أجهــزة الضبــط القضائــي فيمــا يتعلــق بانتهــاكات جســيمة لحقوق الإنســان 
يشــتبه فــي ارتكابهــا علــى أيــدي موظفيــن عمومييــن ومكلفيــن بإنفــاذ القانــون، خاصــة وأن سلامــة التحقيقــات 
التــي تجريهــا النيابــة العامــة ترتكــز علــى دقــة وصحــة أعمــال التحــري، ومحاضــر جمــع الاســتدلالات التــي يوفرهــا 

مأمــورو الضبــط القضائــي. 

ــات للمســاءلة تكفــل التحقــق مــن فتــح محاضــر  ــة بآلي ويفتقــر النظــام الإجرائــي اليمنــي إلــى إجــراءات مقترن
الفــوري  بالانتقــال  القضائــي، وقيامهــم  الضبــط  لمأمــوري  تقــدم  التــي  والبلاغــات  الشــكاوى  فــي  رســمية 
الجريمــة،  التلاعــب بمســرح وأدوات  أو  تجنبــا لضيــاع الأدلــة  الــبلاغ،  تلقــي  للمعاينــة وجمــع الأدلــة بمجــرد 
ــة التــي وجــدت بهــا، وأعمــال ملاحقــة  ــة والمضبوطــات وتحريزهــا علــى الهيئ ــار المادي ــة والآث وحفظهــم للأدل
المتهميــن والقبــض عليهــم التــي يجــب أن تقــوم بهــا أجهــزة الضبــط القضائــي، وفــق الإجــراءات المنظمــة 
لشــروط صحــة القبــض، والتأكــد مــن عــدم تســجيل متهميــن كفاريــن مــن وجــه العدالــة أو كمجهوليــن دون 
ــام بأعمــال البحــث خلال المــدة القانونيــة، كمــا لا ســبيل للتحقــق مــن تدويــن مأمــوري الضبــط القضائــي  القي
لجميــع مــا أســفرت عنــه التحريــات فــي محاضــر الاســتدلال، وإلزامهــم برفعهــا دون إبطــاء إلــى النيابــة العامــة 
بعــد التوقيــع عليهــا واســتيفاء جوانبهــا القانونيــة، لكــي يتســنى للنيابــة التصــرف فــي القضيــة والتحقيــق فيهــا 

بشــكل قانونــي ســليم. 

 يضــاف علــى ذلــك أن القواعــد الإجرائيــة المنظمــة للقبــض الاســتيقاف والحجــز هــي قواعــد عموميــة فــي 
ــة.  ــه الكفاي ــدة بمــا في ــر مقي ــات مأمــوري الضبــط القضائــي فــي هــذا المجــال غي ــر مــن جوانبهــا، وصلاحي الكثي
ولا يخضــع القبــض دون أمــر الــذي يمارســه مأمــورو الضبــط القضائــي لتسلســل قيــادي يتيــح تحديــد نطــاق 
واضــح للمســؤولية عــن أعمــال القبــض المخالفــة للقانــون. ويخلــو القانــون اليمنــي ونظامــه الإجرائــي مــن أي 
قواعــد خاصــة بشــأن القبــض علــى الأحــداث والنســاء، أو الضمانــات القانونيــة المتعلقــة بحمايــة هــذه الفئــات 
مــن القبــض التعســفي وغيــر القانونــي مــن خلال تدابيــر خاصــة. ولا يوجــد فــي القواعــد الإجرائيــة مــا يلــزم 
أفــراد الشــرطة ومأمــوري الضبــط القضائــي فــي الأحــوال التــي يضطــرون فيهــا لاســتعمال القــوة عنــد القبــض 
بتقديــم تقاريــر فوريــة إلــى الجهــات المختصــة بأســباب اســتعمال القــوة والظــروف غيــر العاديــة التــي اقتضــت 
ذلــك. وتغفــل القواعــد الإجرائيــة الخاصــة بالســجون أهميــة تحديــد ماهيــة الســلوك الــذي يشــكل مخالفــة 
تســتوجب جــزاء تأديبيــا بحــق الســجين حتــى يمكنــه تفــادي الوقــوع فيهــا أثنــاء الســجن، كمــا لا تتوفــر آليــات 

ــة للإخطــار بحــالات الوفــاة أو المــرض التــي تقــع داخــل الســجون وإبلاغهــا لــذوي الســجين ــة وفوري فعال

ثانيا: إجراءات النيابة في التصرف بالتهمة ورفع الدعوى الجزائية

يوجــب النظــام الإجرائــي اليمنــي علــى عضــو النيابــة قبــول الــبلاغ المقــدم تجــاه موظفــي الحكومــة أو 
مســتخدميها لفعــل وقــع منهــم أثنــاء تأديــة وظائفهــم أو بســببها، ويلــزم علــى عضــو النيابــة ســماع أقــوال 
ــا الجزائيــة مباشــرة النيابــة للتحقيــق فيهــا  الشــاكي وشــهوده بمجــرد الــبلاغ أو العلــم، لأن الأصــل فــي القضاي
بغيــر شــكوى.  لكــن القواعــد الإجرائيــة المتعلقــة بالشــكوى المقدمــة بالموظــف العــام تعطــي لرئيــس النيابــة 
منفــردًا صلاحيــة تقريــر مــدى جديــة الشــكوى وتحديــد مصيــر الســير فيهــا دون أي إجــراءات للمراجعــة مــن جهــة 
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قضائيــة مختصــة. وتخــول متولــي التحقيــق وصــف التهمــة أو التكييــف القانونــي لهــا كإجــراء قانونــي ينســحب 
علــى ســائر العمليــات اللاحقــة التــي تقــوم بهــا النيابــة العامــة، وقــد يمتــد أثــره إلــى نظــر المحاكــم للدعــوى 

الجزائيــة بموجــب لائحــة اتهــام تســتند إلــى الوصــف الــذي أســبغه متولــي التحقيــق علــى التهمــة أول الأمــر

وأعطــى القانــون اليمنــي بشــقه الإجرائــي للنيابــة العامــة ســلطة تقديريــة واســعة فــي تقريــر مصيــر العدالــة 
دون حكــم قضائــي رغــم الاســتقلالية المشــكوك فيهــا للنيابــة. إذ يحــق للنيابــة العامــة أن تصــدر قــرارًا بالحفــظ 
النهائــي للتهمــة بنــاء علــى محاضــر جمــع الاســتدلالات، إذا كانــت الجريمــة الجســيمة التــي أتُهــم بهــا موظــف 
عــام قــد اقتــرن حدوثهــا بواحــد أو أكثــر مــن أســباب الإباحــة، وهــذا الإجــراء يمنــع اســتكمال التحقيــق فــي 
التهمــة. ومــع أن النظــام الجزائــي اليمنــي أعطــى للمجنــي عليــه الحــق فــي التظلــم مــن هــذا القــرار والطعــن 
فيــه، إلا أنــه حــدد عشــرة أيــام للطعــن مــن تاريــخ إعلانــه بقــرار النيابــة، وهــي مــدة قصيــرة لا تتيــح للمجنــي عليــه 

تحضيــر طعونــه. 

ويباشــر أعضــاء النيابــة بأنفســهم التحقيــق فــي الادعــاءات المســندة إلــى ضبــاط القــوات المســلحة والشــرطة 
ومأمــوري الضبــط القضائــي، وكذلــك فــي تحقيــق الوقائــع التــي تحــدث فــي المنشــآت العقابيــة. وللنيابــة 
حبــس الموظــف العــام احتياطيــا كإجــراء مــن إجــراءات التحقيــق بعــد إخطــار المصلحــة التــي يتبعهــا فــور صــدور 
الأمــر بالقبــض عليــه أو حبســه، ولهــا أيضــا أن تطلــب مــن أي جهــة حكوميــة الأوراق والوثائــق التــي تفيــد 

الوصــول إلــى الحقيقــة، أو الانتقــال للاطلاع عليهــا إذا تبيــن انــه لا يمكــن نقلهــا.

لكــن فــي المقابــل، ليــس هنــاك مســار خــاص بالتحقيــق فــي الانتهــاكات الجســيمة لحقوق الإنســان المشــتبه 
إجــراء  وجــود  عــدم  ويلاحــظ  القانــون.  إنفــاذ  جهــات  أو  مســؤولون  أو  عموميــون  موظفــون  ارتكابهــا  فــي 
ملــزم بالتحقيــق الفــوري والســريع، أو توقيــف متولــي التحقيــق المشــتبه بــه عــن ممارســة أعمالــه الرســمية 

أثناء التحقيــق. 

وتنحصــر ســلطة التصــرف بالجرائــم الجســيمة بعــد التحقيــق فــي رؤســاء النيابــات المديريــن دون غيرهــم 
مــن أعضــاء النيابــة وقضــاة التحقيــق ضمانــا لسلامــة التصــرف وفــق الإجــراءات. لكــن تصــرف النيابــة العامــة 
بالتهمــة قــد يتــم بإصــدار قــرار بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى لعــدم كفايــة الأدلــة أو لعــدم معرفــة الفاعــل أو 
لعــدم الأهميــة، ويضــاف إلــى هــذه الأوجــه، حــق النيابــة العامــة فــي إصــدار أمــر بعــدم وجــود وجــه لإقامــة 
الدعــوى الجزائيــة فــي الجريمــة التــي يشــتبه أن مرتكبهــا موظــف عــام اكتفــاء بمحاكمتــه تأديبيــا أو عســكريا أو 

مجازاتــه إداريــا.

ــة بتقديمهــا إلــى المحكمــة فيصــدر بذلــك قــرار  ــة الاســتئنافية التصــرف فــي القضي أمــا إذا قــرر رئيــس النياب
إحالــة برفــع الدعــوى الجزائيــة إلــى المحكمــة المختصــة )لائحــة اتهــام(. ويمكــن للنيابــة العامــة إحالــة متهميــن 
فاريــن مــن وجــه العدالــة للمحاكمــة، لكــن مــن غيــر الجائــز أن تحيــل النيابــة العامــة إلــى المحاكــم قضايــا ضــد 
متهميــن فاريــن لــم تعــرف أســماءهم. ومــع أن تحريــك النيابــة العامــة للدعــوى ومباشــرة التحقيقــات مــع 
الموظــف العــام أمــر تكفلــه التشــريعات اليمنيــة، إلا أن رفــع الدعــوى الجزائيــة علــى الموظفيــن العمومييــن 
ومأمــوري الضبــط القضائــي أمــام المحكمــة المختصــة يتطلــب إذنــا مــن النائــب العــام، أو إذن مجلــس القضــاء 

الأعلــى بالنســبة للقضــاة

ويلاحــظ علــى القواعــد الإجرائيــة المتعلقــة بإجــراءات التصــرف بالقضيــة بعــد التحقيــق أن قــرار النيابــة بــألا 
وجــه لإقامــة الدعــوى فــي الجرائــم التــي تقــع علــى أيــدي رجــال الســلطة العامــة والمكلفيــن بإنفــاذ القانــون 
ينشــأ عــن مبــررات غيــر منطقيــة يمكــن لــكل واحــد منهــا أن يكــون ســببا للإفلات مــن العقــاب كالاكتفــاء بالجــزاء 

الإداري أو لعــدم الأهميــة دون تفريــق بيــن جرائــم جســيمة وأخــرى غيــر جســيمة.
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ثالثا: إجراءات المحاكم

يأخــذ النظــام الإجرائــي اليمنــي بقاعــدة تقييــد حــق المحكمــة المختصــة فــي تغييــر الوصــف القانونــي للتهمــة 
الــذي قدمتــه النيابــة العامــة، فليــس للمحكمــة المختصــة أن تتصــدى مــن تلقــاء نفســها للفصــل فــي جريمــة لــم 
يشــملها قــرار الاتهــام المرفــوع مــن النيابــة العامــة، وليــس لهــا أن تحــدث تغييــرا فــي أســاس الدعــوى بإضافــة 
وقائــع جديــدة لــم تــرد فــي قــرار الاتهــام، أو نســبة الوقائــع إلــى أشــخاص لــم تذكــر أســماءهم فــي القــرار حتــى 
وإن كانــت أســماءهم قــد وردت فــي محاضــر جمــع الأدلــة أو فــي التحقيقــات التــي أجرتهــا النيابــة. والملاحــظ 
أن هــذا القيــد علــى ســلطة المحكمــة يمــس ســلبا بتحقيــق العدالــة والكشــف عــن الحقيقــة مــن جميــع جوانبهــا 
وبكامــل شــخوصها. ويجعــل النيابــة العامــة مــن خلال الحــدود التــي رســمتها للدعــوى والوصــف الــذي أســبغته 

علــى الجريمــة فــي قــرار الاتهــام صاحبــة الكلمــة فــي تقريــر أمــر العدالــة وليــس المحكمــة المختصــة

وفــي حالــة المتهــم الفــار مــن وجــه العدالــة تعيــن المحكمــة منصوبــا عنــه وتبــدأ إجــراءات محاكمتــه كمــا لــو 
كانــت المحاكمــة حضوريــة، ويحــق للمحكمــة فــي الأحــوال التــي يعــد المتهــم فيهــا فــاراً أن تأمــر بالحجــز علــى 

أموالــه دون الحــق فــي التصــرف بهــا، لكــن لا توجــد فــي الواقــع شــواهد علــى حــدوث ذلــك

ومــع أن النظــام الإجرائــي اليمنــي راعــى مبــدأ اســتمرارية المحاكمــة عبــر جلســات متتابعــة، إلا  أنــه توســع 
فــي أســباب تأجيــل الســير فــي الخصومــة ووقفهــا وانقطاعهــا بصــورة تمــس بمبــدأ المحاكمــات غيــر الطويلــة، 
كمــا توســع فــي المســائل العارضــة التــي يجــب علــى المحكمــة الفصــل فيهــا أولا لكــي تتمكــن مــن الفصــل فــي 

الدعــوى الأصليــة، وأغفــل تزميــن إجــراءات المحاكمــة ومراحلهــا بمــدد زمنيــة معقولــة

التوصيات الرئيسية

فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية

يجــب أن تشــمل عمليــة بنــاء الدســتور بعــد النــزاع المبادئ والأســس الرئيســية للعدالة الجزائيــة المرتكزة 	 
علــى ســيادة القانــون وحمايــة حقــوق الإنســان وتعزيــز مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، وبمــا يهيــئ لوجــود 
ســلطة قضائيــة وطنيــة مســتقلة اســتقلال حقيقيــا، ويجــب أن يشــمل ذلــك حظــر أي تدخــل مــن جانــب 
الســلطة التنفيذيــة فــي شــؤون الهيئــات القضائيــة، وإلغــاء صلاحيــات وزيــر العــدل فــي الإشــراف المالي 
والإداري علــى المحاكــم والنيابــات، وتدقيــق سياســة القبــول بالمعهــد العالــي للقضــاء وفــق المعاييــر  
القانونيــة وبمــا يحقــق الشــمول الوطنــي دون الوقــوع فــي المحاصصــة، وتعييــن القضــاة وأعضــاء 
النيابــات علــى أســاس الجــدارة العلميــة والنزاهــة، وتشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى بالانتخــاب مــن قبــل 
هيئــة عموميــة يشــترك فــي عضويتهــا القضــاة وأعضــاء النيابــات والمحامــون وأســاتذة القانــون فــي 
الجامعــات اليمنيــة. عــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي توفيــر ضمانــات قانونيــة كافيــة تكفــل اســتقلال النيابــة 

العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة وتحــد مــن تأثيــرات هــذه الســلطة عليهــا.

إضافــة مــادة إلــى الدســتور تحظــر بشــكل صريــح جميــع انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي جميــع الظــروف 	 
بمــا فــي ذلــك الحــالات الاســتثنائية وحــالات عــدم الاســتقرار السياســي.

ــة 	  ــا أمــن الدول إعــادة تنظيــم منظومــة المحاكــم الجزائيــة بقانــون وحصــر ولايتهــا القضائيــة فــي قضاي
مــع وضــع الضمانــات القانونيــة الكافيــة لحســن ســير العدالــة فــي الإجــراءات التــي تباشــرها والأحــكام 

التــي تصــدر عنهــا، وضمــان حقــوق الضحايــا والشــهود والخبــراء.
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إنشــاء منظومــة نيابــات ومحاكــم متخصصــة بالتحقيــق والنظــر فــي جرائــم انتهــاكات حقــوق الإنســان، 	 
أو  عموميــون  موظفــون  يرتكبهــا  التــي  الانتهــاكات  قضايــا  جميــع  القضائــي  اختصاصهــا  ويشــمل 

مكلفــون بإنفــاذ القانــون أو افــراد ينتمــون لجهــات غيــر رســمية فاعلــة.

عليهــا 	  وافقــت  التــي  الإنســان  بحقــوق  الخاصــة  الدوليــة  والصكــوك  المعاهــدات  علــى  المصادقــة 
حكومــات ســابقة، وإدمــاج القضايــا المتعلقــة بحقــوق الإنســان ضمــن اختصــاص المحاكــم الوطنيــة، 
الإنســاني  والقانــون  الإنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  لمعاييــر وقواعــد  القضــاء  امتثــال  ومراعــاة 
الدولــي واسترشــاده بأفضــل الممارســات فــي مجــال تيســير ســبل العدالــة والملاحقــة القضائيــة للجنــاة.

وضــع تعريفــات دقيقــة لجرائــم الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ترتكــز علــى طبيعــة الفعــل 	 
الجرمــي، علــى أن تشــمل دون اســتثناء جميــع الجرائــم التــي ينطبــق عليهــا هــذا الوصــف فــي المواثيــق 
ــة بــأي شــكل مــن الأشــكال.   والصكــوك الدوليــة، بمــا فــي ذلــك جرائــم الاحتجــاز والحرمــان مــن الحري

تمييــز جرائــم انتهــاكات الحقــوق الأساســية للإنســان عــن ســائر الجرائــم الجســيمة ذات الطابــع الجنائــي، 	 
وعــدم تطبيــق قواعــد التقــادم أو انقضــاء الحــق فــي رفــع الدعــوى، أو قاعــدة عــدم المحاكمــة علــى 

ذات الجــرم مرتيــن والأثــر الرجعــي فيمــا يخــص هــذه الجرائــم.

إضافــة مــادة إلــى قانــون الإجــراءات الجزائيــة تلــزم المحاكــم بتضميــن أحكامهــا بالإدانــة فــي الدعــاوى 	 
الجزائيــة تعويضــا يدفعــه الجانــي للمجنــي عليــه بمقــدار مناســب يضاهــي الضــرر المــادي والمعنــوي 

الــذي نشــأ عــن الجريمــة. 

ــة وصلاحيــات مأمــوري الضبــط القضائــي بصــورة محققــة للمســاءلة 	  ــد القانونــي الدقيــق لولاي التحدي
ــة العامــة علــى أعمالهــم الضبطيــة ومــا يقــع منهــم  ــز الــدور الإشــرافي والرقابــي للنياب ــة، وتعزي الفعال
مــن تجــاوزات، والنــص علــى تبعيتهــم الإداريــة للنيابــة العامــة فيمــا يتعلــق بأعمــال التحريــات وجمــع 

الاســتدلالات فــي الجرائــم.

عــدم 	  علــى  صراحــة  والنــص  الاعتــداء،  مــن  الشــهود  بحمايــة  المتعلــق  التشــريعي  النقــص  معالجــة 
جميــع  علــى  البطــلان  هــذا  وســريان  التعذيــب،  نتيجــة  بهــا  الإدلاء  تــم  أنــه  يثبــت  أقــوال  أي  حجيــة 

اللاحقــة. الإجــراءات 

ــة المقــدم إليهــا مــن 	  ــي للجريمــة فــي قــرار الإحال ــر الوصــف القانون ــح المحاكــم المختصــة حــق تغيي من
النيابــة العامــة بمــا يشــمل إضافــة وقائــع أو أشــخاص جــدد إلــى التهمــة لتمكيــن مســار العدالــة مــن 
بلــوغ غاياتــه، وتوســيع حــق القاضــي فــي التصــدي كلمــا وجــد فــي ذلــك ضــرورة للكشــف عــن الحقيقــة 

ــة.  وتحقيــق مضمــون العدال

تعديــل النصــوص القانونيــة غيــر المتســقة مــع الدســتور وإنهــاء التعــارض فــي النصــوص القانونيــة، كنص 	 
المــادة 32 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الــذي يتعــارض مــع مبــدأ عــدم تقــادم الجرائــم الجســيمة 

الــذي ورد النــص عليــه فــي الدســتور.

تعديــل قانــون هيئــة الشــرطة الحالــي بإضافــة بعــض نصــوص القانــون رقــم )72( لســنة 2992م بشــأن 	 
واجبــات وصلاحيــات الشــرطة.
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فيما يتعلق بالتدابير المؤسسية وتدابير عدم التكرار

يجــب أن تعقــب انتهــاء النــزاع عمليــة مراجعــة شــاملة للتعيينــات التــي صــدرت عــن مختلــف أطــراف 	 
النــزاع فــي المحاكــم والنيابــات بمختلــف أرجــاء البــلاد، وإجــراء فحــص ملفــات للمعينيــن للتأكــد مــن 
وثائقهــم وجدارتهــم بالتعييــن وفــق معاييــر تضعهــا هيئــة وطنيــة مســتقلة تنشــأ لهــذا الغــرض، ويكــون 
مــن صلاحياتهــا معالجــة المظالــم التــي نجمــت عــن حــركات التنقــلات القضائيــة والترقيــات وغيــر ذلــك. 
النيابــة  عــن  الصــادرة  القضائيــة والإداريــة  التعميمــات  أيضــا مراجعــة مــدى قانونيــة  للهيئــة  ويــوكل 

العامــة ووزارة العــدل وهيئــة التفتيــش القضائــي أثنــاء فتــرة النــزاع. 

إنشــاء آليــة وقائيــة وطنيــة مســتقلة لتعزيــز حمايــة الأشــخاص المحروميــن مــن حرياتهــم مــن التعذيــب 	 
عــن  كافيــة  بيانــات  قواعــد  علــى  الحصــول  مــن  وتمكينهــا  والمهينــة،  القاســية  المعاملــة  وضــروب 
المســجونين، والاعتــراف بحقهــا فــي التواصــل المباشــر معهــم واتخــاذ تدابيــر الحمايــة اللازمــة بمــا 
فــي ذلــك الزيــارات المنتظمــة للســجون وإجــراء المقابــلات مــع الســجناء، وتلقــي البلاغــات الخاصــة 

بالتعذيــب أو ســوء معاملــة الســجناء.

إعــادة تشــكيل مؤسســات قطــاع الأمــن التــي مارســت انتهــاكات منتظمــة لحقــوق الإنســان خــلال 	 
فتــرة النــزاع، أو عرفــت بانتهاكاتهــا المتكــررة للإجــراءات القانونيــة واجبــة التنفيــذ واكتســبت صيتــا ســيئا 
تجفيــف  تكفــل  بطريقــة  أســماءها ومســؤوليها وقواعــد عملهــا وحوكمتهــا  وتغييــر  ذلــك.  بســبب 
الجــذور التنظيميــة والمؤسســية التــي انبثقــت منهــا الانتهــاكات والتجــاوزات أو التــي ســاعدت علــى 

حدوثهــا، وتؤســس للثقــة المدنيــة بهــا كمؤسســات عامــة منضبطــة.  

إنشــاء ســجلات خاصــة بالموظفيــن فــي هيئــات الشــرطة والمؤسســات الأمنيــة والقــوات المســلحة 	 
وكافــة مؤسســات قطاعــي العدالــة والأمــن تتضمــن بيانــات مكتملــة عــن الموظــف وســلوكه المهنــي 
والمخالفــات والجــزاءات التأديبيــة التــي حصــل عليهــا بالقــدر الــذي يســاعد علــى تقديــر مــدى ملاءمتــه 

للخدمــة العامــة. 

مســؤولي 	  اســتبعاد  إلــى  النــزاع  انتهــاء  بعــد  الموظفيــن  ســجلات  فــي  التدقيــق  يقــود  أن  يجــب 
المؤسســات الأمنيــة والعســكرية مــن تقلــد أي مهــام رســمية إذا وجــدت ادعاءات مســتندة إلى أســس 
منطقيــة بشــأن قيامهــم بانتهــاكات ســابقة لحقــوق الإنســان، أو إذا كانــوا قــد أصــدروا أوامــر أدت 
إلــى حــدوث انتهــاكات، أو تغاضــوا عنهــا رغــم وقوعهــا فــي نطــاق مســؤولياتهم. إضافــة لموظفــي 
مؤسســات قطــاع الأمــن الذيــن عرفــوا خــلال فتــرات النــزاع بســلوكياتهم الوظيفيــة الشــائنة ونزعتهــم 
لتجــاوز القانــون بمــا يرجــح احتمــال تورطهــم فــي أعمــال تعذيــب أو قتــل أو إخفــاء قســري يصعــب إقامــة 

ــل القانونــي عليهــا. الدلي

حوكمــة قطــاع الأمــن، وتعزيــز آليــات الرقابــة والمحاســبة، وإدراج معيــار احتــرام حقــوق الإنســان فــي 	 
قواعــد الترقيــات الخاصــة بضبــاط الشــرطة وأعضــاء النيابــة العامــة بنــاء علــى تقاريــر الكفــاءة.

ــدءا مــن أوامــر القبــض، وعمليــات جمــع الاســتدلالات 	  ــة ب ــه واتمتــة الإجــراءات القانوني تحديــث ورقمن
ومحاضرهــا ومرفقاتهــا وأدلتهــا ووثائقهــا، وصــولا إلــى الإفــراج أو الإحالــة، وكذلــك أعمــال النيابــة 
العامــة وأعمــال المحاكــم وعمــل دورة الكترونيــة مكتملــة لمســتندات القضايــا ووثائقهــا وبياناتهــا 

تســهيلا لأعمــال أعضــاء النيابــة والقضــاة وتســريع الإجــراءات والبــت فــي القضايــا.
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الحــل المتــدرج والآمــن لمكونــات قطــاع الأمــن والقــوات غيــر الرســمية وتســريح العامليــن فيهــا، أو 	 
دمجهــم فــي الهيــاكل الرســمية المناظــرة بشــكل يتســق مــع ضــرورات العدالــة وضمانــات عــدم تكــرار 
الانتهــاكات الســابقة، ويترافــق مــع عمليــة مراجعــة لمعاييــر التوظيــف فــي المؤسســات العامــة ضمــن 

ــزاع. ــة الانتقاليــة لمــا بعــد انتهــاء الن ــة إســتراتيجية متكاملــة للإصــلاح المؤسســي والعدال رؤي

نشــر ثقافــة حقــوق الإنســان فــي أوســاط العامليــن بمؤسســات قطــاع الشــرطة والأمــن والتوعيــة 	 
المنظمــة بالإجــراءات التــي تكفــل احتــرام حقــوق الضحايــا واحتياجاتهــم عنــد القيــام بالواجبــات الرســمية 

مــع مراعــاة احتياجــات الفئــات الضعيفــة كالنســاء والأطفــال. 

تفعيــل آليــات الرقابــة والمحاســبة الداخليــة والجــزاءات التأديبيــة حيــال موظفــي مؤسســات قطاعــي 	 
ــة.  الأمــن والعدال

تنظيــم برامــج توعيــة لتعريــف الضحايــا بحقوقهــم فــي الوصــول إلــى آليــات العدالــة بمــا فــي ذلــك 	 
معرفــة اختصاصــات جهــات العدالــة وإجراءاتهــا وســبل الوصــول إليهــا.

إنشــاء آليــات وطنيــة للرصــد المنهجــي لجميــع حــالات التعذيــب، وتأســيس صنــدوق وطنــي لتوفيــر 	 
المســاعدة القانونيــة والماليــة لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان. 

تخصيص الموارد الكافية للأجهزة المعنية بتيسير العدالة من أجل القيام بمهامها القانونية بفعالية.	 

فــور انتهــاء النــزاع يجــب وبشــكل ســريع دفــع المرتبــات المتأخــرة للقضــاة ومســاعديهم وأعضــاء النيابــة 	 
وكافــة العامليــن فــي قطاعــي الأمــن والعدالــة ومعالجــة أوضاعهــم الماليــة والوظيفيــة بمــا فــي ذلــك 

الحوافــز والعــلاوات والترقيــات.

فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية

الشــرطة 	  بأقســام  والاحتجــاز  والإيقــاف  الاســتدعاء  عمليــات  وحصــر  الاحتجــاز،  لفوضــى  حــد  وضــع 
الشــرطة  اختصــاص  حــد، وتقييــد  أضيــق  إلــى  القاعــدة  لتلــك  الاســتثناءات  دائــرة  وحدهــا، وتقليــص 
أو  التوقيــف  حــدوث  فــور  العامــة  للنيابــة  تقاريــر  كتقديــم  بإجــراءات لاحقــة  والاســتيقاف  بالاحتجــاز 

العامــة. النيابــة  قبــل  مــن  الدوريــة  النظــر  وإعــادة  للمراجعــة  الاحتجــاز  إجــراءات  وإخضــاع  الاحتجــاز 

تيسير سبل تقديم الشكاوى والتظلم أمام النيابة العامة وتعزيز آليات الاستجابة السريعة لها.	 

إلــزام مأمــوري الضبــط القضائــي بســرعة إحالــة محاضــر الاســتدلال إلــى النيابــة دون إبطــاء فــي جرائــم 	 
انتهــاكات حقــوق الإنســان.

إلــزام النيابــة العامــة بالبحــث مــن تلقــاء نفســها عــن أماكــن الاحتجــاز غيــر القانونيــة وعــدم الاكتفــاء 	 
بإطــلاق المســجونين أو نقلهــم إلــى منشــآت عقابيــة قانونيــة، وفتــح تحقيقــات وملاحقــة المســؤولين 

ــا.  عــن الاحتجــاز قضائي

أماكــن ومرافــق 	  كافــة  علــى  والمســتقل  والفعــال  الحقيقــي  الإشــراف  مــن  العامــة  النيابــة  تمكيــن 
اســتثناء. دون  الاحتجــاز 
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توقيــف الموظــف العمومــي المشــتبه بارتكابــه انتهــاكات حقــوق إنســان عــن ممارســة أعمالــه الرســمية 	 
أثنــاء خضوعــه للتحقيــق والمحاكمة.

منــح النيابــة العامــة حــق الادعــاء المباشــر فــي جرائــم انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تقــع مــن رجــال 	 
الضبــط القضائــي أو الموظفيــن العمومييــن وأعضــاء النيابــة دون إذن، والاكتفــاء بإخطــار الجهــة التــي 

ينتمــي إليهــا المشــتبه بــه بالتهمــة وبالإجــراءات المتخــذة حيالــه. 

يجــب ألّا يشــمل الأمــر بالحفــظ لعــدم معرفــة الفاعــل بنــاء علــى محاضــر جمــع الاســتدلالات جرائــم 	 
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان.

اعتبــار الأشــخاص الذيــن يرفضــون تقديــم أنفســهم للنيابــة العامــة أو للقضــاء خارجيــن عــن القانــون، 	 
وحرمانهــم مــن مباشــرة بعــض حقوقهــم المدنيــة كإجــراء التصرفــات الماليــة أو الحصــول علــى وثائــق 

رســمية، إضافــة إلــى وضــع النــص المتعلــق بحجــز أموالهــم موضــع التنفيــذ.

يجــب ألا تكــون أســباب الإباحــة المقترنــة بالجرائــم التــي يشــتبه فــي أن مرتكبهــا موظــف عــام أو مكلــف 	 
بإنفــاذ القانــون مانعــة مــن الملاحقــة القضائيــة أو إصــدار أحــكام الإدانــة إذا توفــرت أســبابها الجوهريــة، 

وان يقتصــر أثرهــا علــى تخفيــف العقوبــة.

توصيات للمجتمع الدولي

إعــادة النظــر فــي بعــض معاييــر الأمــم المتحــدة الخاصــة بدعــم العدالــة الانتقاليــة حــول العالــم، وعلــى 	 
وجــه التحديــد، المعيــار المتعلــق بعــدم تقديــم المســاعدة للمحاكــم التــي تســمح بعقوبــة الإعــدام، 
خاصــة فــي البلــدان الخارجــة مــن النزاعــات والتــي هــي بحاجــة ماســة للمســاعدة فــي إعــادة بنــاء قطــاع 

العدالــة لتثبيــت حالــة الســلام.

والدراســات 	  اليمــن،  فــي  الجزائيــة  العدالــة  شــؤون  فــي  المتخصصــة  القانونيــة  الدراســات  تشــجيع 
المعمقــة لســبل الانتصــاف القانونــي التــي يوفرهــا نظــام الإجــراءات الجنائيــة اليمنــي للفئــات الضعيفــة 
)الأطفــال والنســاء وذوي الاحتياجــات الخاصــة والمجموعــات المســتبعدة لأســباب مختلفــة( وتقييــم 
الثغــرات ومــدى فعاليــة تلــك الســبل فــي تحقيــق العدالــة لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن 

تلــك الفئــات.

ــة 	  ــة اليمني ــات المحلي ــة( فــي البيئ ــر الرســمية )العرفي ــات الانتصــاف غي ــدور آلي إجــراء دراســات معمقــة ل
ونقــاط ضعفهــا وقوتهــا وكيــف يمكنهــا أن تســهم فــي تحقيــق العدالــة الانتقاليــة علــى الصعيــد 

الوطنــي وبالاتســاق مــع المعاييــر الدوليــة.

دعم مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتوعية القانونية وتعزيز استقلال القضاء.	 
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للإصلاح المؤسســي أهميــة حيويــة فــي تثبيــت اســتقرار مجتمعــات مــا بعــد النــزاع، وتعميــق حالــة الأمــن 
لتجديــد  المثلــى  المجتمــع  الغائــرة. فهــو وســيلة  المجتمعيــة  الحــرب وجراحهــا  نــدوب  ومــداواة  والــسلام، 
تشــريعاته، واســتعادة الثقــة المدنيــة بمؤسســاته التــي لا غنــى لــه عنهــا، وترميــم مشــروعيتها المجتمعيــة، 
ووضعهــا تحــت طائلــة ســيادة القانــون، وإخضاعهــا للمســاءلة والرقابــة الشــعبية المســتمرة، وتوطيــن معاييــر 
احتــرام حقــوق الإنســان وصــون كرامتــه فــي هياكلهــا وقواعدهــا ونظمهــا الإداريــة وإجراءاتهــا التنفيذيــة، لكــي 
تغــدو بــخلاف مــا كانــت عليــه أثنــاء النــزاع أداة المجتمــع فــي ضمــان عــدم تكــرار الانتهــاكات الســابقة، وتحقيــق 
الإصلاح  أن  غيــر  العقــاب.  مــن  الإفلات  ومكافحــة  المســتقبل،  فــي  المنظمــة  التجــاوزات  ومنــع  العدالــة 
المؤسســي فــي مجتمعــات مــا بعــد النــزاع محفــوف دائمــا بصعوبــات وتحديــات تتبايــن قــدرة المجتمعــات 
إرادة سياســية حقيقيــة  توفــر  عامليــن همــا؛  علــى  إجمــالا  ارتكــزت  وإن  والتعاطــي معهــا،  علــى مجابهتهــا 
لــدى الحكومــات والنخــب المتنافســة علــى الســلطة، وعــزم المجتمــع الجــاد والمتواصــل علــى التعلــم مــن 

الماضــي دروس 

ــزاع مســلح، رغــم تراجــع مســتوياته، يعــد التفكيــر فــي مقاربــات  ــزال فــي وضــع ن وبالنســبة لبلــد كاليمــن لا ي
للإصلاح المؤسســي ضربــا مــن التحــدي الجســور لواقــع يســوده عــدم اليقيــن واحتمــالات العــودة للعنــف. 
فليــس هنــاك حتــى اللحظــة اتفــاق سلام أو وقــف رســمي لإطلاق النــار يؤســس لمســار انتقــال سياســي 
يحظــى بالقــدر المعقــول مــن الإجمــاع، ولا توجــد ســلطة ذات ولايــة قانونيــة رســمية وشــاملة جغرافيــا لجميــع 
أرجــاء الــبلاد تضــع علــى عاتقهــا التمكيــن لإصلاح مؤسســي وعدالــة انتقاليــة واعــدة. ولا تشــريعات معتمــدة 
كذلــك فــي مجــال العدالــة الانتقاليــة أو تجــارب ســابقة يعتــد بهــا فــي جبــر الضــرر والكشــف عــن الحقيقــة 
ومجابهــة الإنــكار المؤسســي للانتهــاكات التــي اتخــذت فــي الماضــي طابعــا منظمــا. وفــوق ذلــك كلــه، لا تــزال 
ــزال  أطــراف النــزاع تشــحذ أســلحتها بزهــو وتتوعــد بجــولات مــن العنــف ومتابعــة القتــال فــي كل اتجــاه، ولا ت
ــزاع فــي ملاحقــة الخصــوم والتنكيــل  ــة منقســمة وتســتعملها أطــراف الن مؤسســات قطاعــي الأمــن والعدال
بالمعارضيــن باســم العدالــة. كمــا لا ينفــك النــزاع يــملأ حيــاة النــاس بشــتى صنــوف القمــع والبــؤس الــذي يفــوق 
ــد باســتمرار صــورا فجــة مــن الانتهــاكات التــي تطــال حقوقهــم وكرامتهــم وأمنهــم وحياتهــم.  الاحتمــال، ويولّ

مــع ذلــك كلــه، فــإن ســياقا كهــذا لا يجــب أن يعفــي المجتمــع المدنــي مــن التفكير فــي الإصلاح المؤسســي 
بوصفــه طــوق نجــاة لا بديــل عنــه للمســتقبل، وهــذه الدراســة هــي صيحــة مــن أجــل عدالــة منصفــة يتــوق لهــا 
آلاف الضحايــا وأســرهم فــي شــتى المناطــق اليمنيــة. ولأنــه لا يمكــن إقامــة العدالــة بغيــر إصلاح التشــريعات 
والمؤسســات وتقويــم الممارســات والســلوكيات الرســمية وغيــر الرســمية، وتفعيــل المحاســبة والمســاءلة 
عــن كل مــا يمــس بحقــوق المواطنيــن وحرياتهــم وكرامتهــم. فــإن الدراســة ســتتحرك علــى هــذه المســتويات 
الــثلاث )التشــريعات، المؤسســات، الممارســات( فــي تحليلهــا لواقــع ومشــكلات العدالــة فــي اليمــن، وصــولا 
ــه الضامنــة لعــدم تكــرار الانتهــاكات ومعالجــة  إلــى تحديــد احتياجــات العدالــة والإصلاح المؤسســي ومتطلبات

الإفلات مــن العقــاب



72

متطلبات الإصلاح المؤسسيّ لقطاعيّّ العدالة والأمن

مشكلة الدراسة



77

متطلبات الإصلاح المؤسسيّ لقطاعيّّ العدالة والأمن

مــا الــذي يتطلبــه إصلاح مؤسســي فعَــال وقابــل للتطبيــق فــي قطاعــي العدالــة والأمــن فــي اليمــن، بالنظــر 
إلــى الاخــتلالات القانونيــة والهيكليــة والإداريــة للمؤسســات القضائيــة والأجهــزة الأمنيــة المكونــة لهذيــن 
ــزال ترتكبهــا جهــات إنفــاذ  القطاعيــن، وإلــى مــوروث انتهــاكات حقــوق الإنســان، وواقــع الانتهــاكات التــي لا ت
القانــون وجهــات أمنيــة أخــرى تابعــة لأطــراف النــزاع، وتعجــز الهيئــات القضائيــة عــن محاســبة المســؤولين عــن 

عنهــا وفــي وضمــان عــدم الإفلات مــن العقــاب؟

ومــا التحديــات التــي مــن المتوقــع أن تعتــرض إصلاح مؤسســي متســق مــع المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة 
ــز فــرص التعامــل المســتقبلي مــع تلــك التحديــات بشــكل يســتجيب  بعــد انتهــاء النــزاع؟ وهــل مــن ســبل لتعزي

إلــى حاجــة اليمنييــن إلــى عدالــة انتقاليــة شــاملة وبنــاءة؟ 
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الهدف الرئيس
الهــدف الرئيــس للدراســة هــو تحليــل البيئــة المؤسســية والقانونيــة الحاليــة لمؤسســات قطاعــي العدالــة 
والأمــن، وتحديــد طبيعــة الاخــتلالات الهيكليــة والقانونيــة والإجرائيــة التــي أســهمت فــي ارتــكاب الانتهــاكات 
وعــدم المســاءلة والإفلات مــن العدالــة. إضافــةً إلــى تحليــل قــدرات مؤسســات العدالــة والأمــن الوطنيــة فــي 
التحقيــق ومقاضــاة الفعاليــن واحتياجاتهــا، وصــولًا إلــى تقديــم تصــورات واقعيــة بشــأن متطلبــات الإصلاح 

المؤسســي وســبل التعاطــي مــع تحدياتــه بعــد انتهــاء النــزاع

الأهداف الفرعية
مــدى . 2 وتقييــم  الإنســان،  حقــوق  انتهــاكات  بتجريــم  العلاقــة  ذات  الوطنيــة  التشــريعات  اســتعراض 

الصلــة. ذات  والإقليميــة  الدوليــة  والمعاييــر  القانــون  مــع  انســجامها 

تحليــل ســبل الانتصــاف القضائيــة المتاحــة لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي الأطــر القانونيــة . 7
الوطنيــة.  والتشــريعات 

احتــرام . 3 القانــون وبمعاييــر  العدالــة والأمــن بمبــدأ ســيادة  التــزام مؤسســات قطاعــي  تقييــم مــدى 
بواجباتهــا. قيامهــا  أثنــاء  الإجرائيــة  وبالقواعــد  الإنســان وحمايتهــا  حقــوق 

تحليــل القــدرات الوطنيــة الحاليــة لمؤسســات قطاعــي العدالــة والأمــن الرســمية، وتقديــر الاحتياجــات . 2
المســتقبلية المتنوعــة لتحســين قدراتهــا علــى ممارســة أدوارهــا باســتقلالية ونزاهــة.  

علــى . 2 والتعــرف  الرســمية،  والأمــن  العدالــة  قطاعــي  لمؤسســات  الواقعيــة  المشــكلات  تشــخيص 
النــزاع، والتأثيــرات علــى هياكلهــا وأدوارهــا.  جــراء  بهــا  التــي لحقــت  التغيــرات 

استشراف التحديات المنظورة وغير المنظورة التي تعترض تطلعات الإصلاح المؤسسي. . 2
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النطاق الزمني
غطــت الدراســة الفتــرة الزمنيــة للنــزاع المســلح الجــاري )ســبتمبر 7022 – 7073(. وشــملت محافظــات: 
صنعــاء وعــدن والحديــدة وحضرمــوت، وهــي المحافظــات التــي توجــد بهــا مقــرات حصريــة للمحاكــم والنيابــات 
الجزائيــة وفــق قــرار مجلــس القضــاء الأعلــى رقــم )232( لســنة 7009 بشــأن إنشــاء وتنظيــم المحاكــم الجزائيــة 
المتخصصــة، ويقــع فــي نطــاق اختصاصهــا المكانــي المحافظــات اليمنيــة الأخــرى. وإضافــة إلــى المحافظــات 

الأربــع شــملت الدراســة محافظــات: تعــز، ومــأرب، وأبيــن، وحجــة، ولحــج، وذمــار، وشــبوة، والبيضــاء، وعمــران

النطاق الموضوعي
تناولــت الدراســة الجوانــب المؤسســية للانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان فــي اليمــن منــذ بــدء النــزاع 
النظــام  فــي  والإجرائيــة  والقانونيــة  الهيكليــة  الاخــتلالات  وتحديــدًا   ،7022 أيلــول  ســبتمبر/  فــي  المســلح 
القضائــي اليمنــي واجهزتــه المعنيــة بتحقيــق العدالــة، وكذلــك الأجهــزة الأمنيــة. ودور تلــك الاخــتلالات - 
ــزاع- فــي حــدوث انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان  ــة الن ــوازي مــع عوامــل أخــرى واقعيــة مصدرهــا بيئ بالت
مارســتها جهــات إنفــاذ القانــون وأجهــزة أمنيــة غيــر رســمية تابعــة لمختلــف أطــراف النزاع، واســتمرت بممارســتها 

فــي ظــل الإفلات مــن العقــاب وغيــاب المســاءلة.

وتنشــأ الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان التــي ارتكبتهــا جهــات إنفــاذ القانــون الرســمية أثنــاء ممارســة 
هــذه الجهــات لمهامهــا وواجباتهــا القانونيــة أو الواقعيــة، كمــا قــد تظهــر مــن خــارج نطــاق ممارســة اختصاصات 
قانونيــة محــددة، وهــذا ينطبــق بشــكل أساســي علــى جهــات لا أســاس قانونــي شــرعي لوجودهــا تتبــع أطــراف 
النــزاع المختلفــة، أو جهــات قانونيــة وســعت مهامهــا خــارج دائــرة اختصاصهــا القانونــي خلال فتــرة النــزاع. 
والمقصــود بانتهــاكات حقــوق الإنســان الجســيمة هــي الانتهــاكات التــي يعدهــا القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي جرائــم تســتوجب عقابــا رادعــا يتناســب مــع جســامتها ودرجــة خطورتهــا، 

وقــد تناولــت الدراســة أربعــا مــن تلــك انتهــاكات
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اســتندت الدراســة إلــى معلومــات كيفيــة؛ تســتند إلــى معلومــات أوليــة تــم جمعهــا مــن الميــدان فــي صــورة 
حــالات واقعيــة ونمــاذج دالــة لانتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان حدثــت خلال فتــرة النــزاع علــى أيــدي 
رجــال الســلطة العامــة وموظفيــن عمومييــن ومكلفيــن بإنفــاذ القانــون وأفــراد ينتمــون إلــى جهــات فاعلــة 
غيــر رســمية. ورُوعــي أن تكــون أدوات ومصــادر جمــع المعلومــات النوعيــة لهــذه الدراســة متضافــرة ومتنوعــة، 
بحيــث تســتجيب لجوانــب متعــددة مــن القضايــا والاهتمامــات التــي تتناولهــا الدراســة، والتــي يصعــب الوفــاء 

بهــا جميعــا بالاعتمــاد علــى أداة أو مصــدر واحــد للمعلومــات

معلومــات مــن خلال الضحايــا: حيــث تــم اســتعراض الســجل التوثيقــي لانتهــاكات حقــوق الإنســان لــدى 
لهــا  توفــرت  التــي  الحــالات  مــن  ملائــم  عــدد  7073،واختيــار   2014- للفتــرة  الإنســان  لحقــوق  “مواطنــة” 
مواصفــات ملبيــة لأهــداف الدراســة، كأن يكــون الضحيــة قــد تقــدم -هــو أو ذويــه أو محاميــه- بشــكوى لجهــة 
رســمية عــن الانتهــاك الــذي تعــرض لــه، حتــى تتمكــن الدراســة مــن اختبــار إجــراءات الشــكوى وطريقــة تعاطــي 
ــة ومــن ســير ســبل  ــات العدال ــى آلي ــات المتوفــرة للوصــول إل الجهــات المختصــة معهــا، والتحقــق مــن الإمكان
الانتصــاف مــن خلال حــالات عمليــة. ولتعظيــم الأثــر الإيجابــي لهــذا الإجــراء المنهجــي تطلــب الأمــر بالنســبة 
لبعــض الحــالات إجــراء مقــابلات تكميليــة لاســتيفاء المعلومــات أو لاســتيضاح الجوانــب الإجرائيــة التــي لــم تــرد 

ــة.   فــي التوثيــق الأصلــي للحال

معلومــات مــن خلال الســجلات الرســمية وأوراق التقاضــي: وتمثلــت فــي نمــاذج كافيــة للإجــراءات 
المتخــذة بشــأن بلاغــات ودعــاوى جزائيــة خاصــة بانتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان ارتكبهــا مكلفــون بإنفــاذ 
التبليــغ عنهــا رســميا مــن قبــل الضحايــا أو عائلاتهــم أو محاميهــم، أو قُدّمــت بخصوصهــا  القانــون وجــرى 
دعــاوى جزائيــة أمــام المحاكــم. شــكلت هــذه المعلومــات جــزاء مهمــا مــن التقاريــر الميدانيــة التــي أعدهــا 
المحامــون الميدانيــون فــي المحافظــات المشــمولة بالدراســة، وتــم الوصــول إليهــا بالطــرق المشــروعة التــي 
يكفلهــا القانــون الوطنــي، وقــد وفــرت للدراســة قــدرة ملائمــة لمتابعــة اســتجابات الهيئــات القضائيــة للبلاغــات 
والدعــاوى الجزائيــة فــي مرحلتــي التحقيــق والتقاضــي، وتقييــم الأدوار العمليــة لتلــك الهيئــات فــي الملاحقــة 

القضائيــة وإقامــة العدالــة ومكافحــة الإفلات مــن العقــاب

معلومــات بواســطة المجتمــع المدنــي المحلــي: تــم إشــراك عــدد مــن الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع 
المدنــي المحلــي كمصــدر ميدانــي مهــم لتوســيع دائــرة معلومــات الدراســة حــول تجــارب المجتمــع المدنــي 
مــع مؤسســات قطاعــي الأمــن والعدالــة عنــد متابعــة قضايــا ضحايــا الانتهــاكات الجســيمة فــي النيابــات 
والمحاكــم، وخبراتهــا العمليــة بشــأن القواعــد الإجرائيــة الأكثــر انتهــاكا مــن قبــل تلــك المؤسســات. وأجريــت 
فــي هــذا الإطــار أربــع مقــابلات مــع منظمــات مجتمــع مدنــي معنيــة بتوثيــق الانتهــاكات ومتابعــة قضايــا 
ــن فــي  ــر الهاتــف، وشــملت رابطــة أمهــات المختطفي ــة قطــاع القضــاء، أجــريّ بعضهــا عب ــن ومراقب المختطفي
صنعــاء وعــدن ومــأرب، ولجنــة المخفييــن قســرا فــي تعــز، بالإضافــة إلــى ممثليــن للجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي 
ادعــاءات انتهــاك حقــوق الإنســان فــي عــدن ومــأرب، وهــي هيئــة رســمية للعدالــة أنشــئت بقــرار رئاســي فــي 

العــام 7027 

جلســات النقــاش البــؤري: وشــارك فيهــا قضــاة، وأعضــاء نيابــات، وأســاتذة قانــون، وخبــراء فــي القطــاع 
)قائمــة  مدنــي  مجتمــع  منظمــات  وممثلــي  انتهــاكات،  ضحايــا  محامــو  بينهــم  مــن  ومحامــون  الأمنــي، 

الملحــق( فــي  المشــاركين 
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المحور الأول: السياق 
العام وحالة قطاع 

العدالة والأمن
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أولا: السياق العام للنزاع: خلفية موجزة
يدخــل النــزاع المســلح فــي اليمــن عامــه العاشــر بمســتوى ثابــت مــن خفــض التصعيــد الهــش علــى مختلــف 
محــاور القتــال فــي جميــع أنحــاء الــبلاد، فمنــذ نحــو ثلاث ســنوات قــادت هدنــة إنســانية مؤقتــة برعايــة الأمــم 
المتحــدة إلــى تهدئــة فعليــة اســتطاعت الصمــود فــي بيئــة معقــدة ومليئــة بالتوتــرات الداخليــة والأزمــات 
الإقليميــة والدوليــة، واقترنــت بحــراك دبلوماســي متمــاوج ومحــدود الأثــر قادتــه الأمــم المتحــدة وأطــراف 
إقليميــة وســيطة لإحلال تســوية سياســية للنــزاع، لكــن لا تــزال نتائجــه غيــر أكيــدة ومعرضــة لخطــر الانهيــار فــي 

أي لحظــة

كان النــزاع بيــن الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًــا وجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( قــد نشــب فــي ســبتمبر/ 
اليمنيــة صنعــاء، عقــب  7022، عندمــا قــاد الحوثيــون قواتهــم للســيطرة العســكرية علــى العاصمــة  أيلــول 
مشــاورات سياســية أخفقــت فــي إنتــاج صيغــة أكثــر شــمولًا وتشــاركية لتقاســم الســلطة وتوزيــع الثــروة، ولــم 
تخــرج بإجمــاع حقيقــي حــول القضايــا الأساســية الخلافيــة وفــي مقدمتهــا بنــاء الدولــة وعــدد الأقاليــم المكونــة 
لهــا وشــكل نظــام الحكــم. ومــع اســتيلاء جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( علــى صنعــاء ومــدن أخــرى فــي شــمال 
اليمــن، وقيامهــم بالزحــف باتجــاه المحافظــات الجنوبيــة للســيطرة علــى مدينــة عــدن قــادت المملكــة العربيــة 
ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تحالفــا عســكريًا مــن تســع دول عربيــة وإسلاميــة  الســعودية بالتنســيق مــع دول

تمكــن مــن إخــراج الحوثييــن مــن عــدن ومناطــق جنوبيــة أخــرى خلال أســابيع قليلــة. 

واصــل التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات تنفيــذ حملاتــه الجويــة ضــد جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، 
لكــن لــم يكــن لديــه إســتراتيجية واضحــة لهزيمــة الحوثييــن عســكريًا خــارج النطــاق الجغرافــي لعــدن وبعــض 
المناطــق الجنوبيــة والســاحلية ذات الأهميــة الحيويــة كمضيــق بــاب المنــدب. وبمــرور الوقــت تمكنــت جماعــة 
أنصــار اللــه )الحوثييــن( مــن تأكيــد ســلطتهم فــي صنعــاء والحديــدة )علــى البحــر الأحمــر( وأجــزاء مــن تعــز، إضافــةً 
إلــى محافظــات أخــرى شــمال اليمــن وشــرقه، وبــدأت بشــن هجمــات بالصواريــخ متوســطة وبعيــدة المــدى 
وبطائــرات الــدرون المفخخــة علــى أهــداف حيويــة فــي عمــق الأراضــي الســعودية، وأبــدت اهتمامًــا منخفضًــا 
بأولويــة الــسلام وإنهــاء النــزاع عبــر مفاوضــات شــاملة مــع بقيــة الفرقــاء اليمنييــن برعايــة الأمــم المتحــدة. فــي 
الجهــة المقابلــة واجهــت الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًــا والمدعومــة رســميًا مــن التحالــف بقيــادة 
وفــي  الإمــارات.  مــن  المدعــوم  الجنوبــي  الانتقالــي  المجلــس  قــاده  تمــردًا عســكريًا  والإمــارات  الســعودية 
أغســطس/ آب 7029 تمكنــت قــوات المجلــس مــن طــرد قــوات الحكومــة مــن عــدن وتوســيع نفوذهــا فــي 
الكثيــر مــن المناطــق الجنوبيــة. تضــاءل نفــوذ الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا بشــكل مطرد نتيجــة تعــدد الفاعلين 
المحلييــن العســكريين فــي مناطــق ســيطرتها، وفــي أبريــل/ نيســان 7077 عقــدت فــي الريــاض مشــاورات 
لإعــادة تشــكيل الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًــا علــى أســاس إدمــاج جميــع الجهــات العســكرية والحزبيــة الفاعلــة 
القيــادة  ”مجلــس  تشــكيل  عــن  وأســفرت  للســلطة،  هيــكل موحــد  الحكومــة ضمــن  مناطــق ســيطرة  فــي 
الرئاســي خطابًــا سياســيًا  القيــادة  تبنــى مجلــس  الفاعلــة.  الجهــات  الرئاســي“ مــن ثمانيــة أشــخاص يمثلــون 
ــزاع مــن خلال المفاوضــات مــع جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( واســتبعاد  مشــجعًا فيمــا يتعلــق بوضــع حــد للن
الخيــارات العســكرية، لكنــه أخفــق فــي تقديــم نفســه كشــريك موثــوق وفاعــل فــي مفاوضــات محتملــة، بســبب 
افتقــاره لرؤيــة موحــدة أو أجنــدة عمــل مشــتركة بخصــوص الــسلام، بفعــل هشاشــة تكوينــه وتنافــر مكوناتــه 

العســكرية والسياســية.     

وللقانــون  الإنســان  لحقــوق  الجســيمة  الانتهــاكات  مــن  هــائلًا  موروثًــا  اليمــن  يمتلــك  آخــر،  علــى صعيــد 
الاســتقرار  وعــدم  العنــف  الداخليــة ودورات  النزاعــات  أثنــاء  الماضــي  فــي  ارتكبــت  التــي  الدولــي  الإنســاني 
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السياســي. وتحتفــظ الذاكــرة الشــعبية والسياســية اليمنيــة علــى حــد ســواء بمئــات الأســماء لأنــاس عادييــن أو 
سياســيين وفاعليــن اجتماعييــن وقبلييــن بارزيــن عاصــروا فتــرات الصــراع والعنــف الداخلــي خلال أكثــر مــن ســتة 
عقــود أو تأثــروا بهــا أو كانــوا جــزءًا منهــا لا تــزال مصائرهــم مجهولــة ولــم يكشــف عنهــا بعــد، علــى الرغــم مــن أن 
بعــض مجايليهــم مــن مســؤولي الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية وجهــات إنفــاذ القانــون الذيــن تولــوا مســئوليات 

قانونيــة فــي الســابق لا يزالــون علــى قيــد الحيــاة

وبينمــا تنتشــر ثقافــة الإفلات مــن العقــاب وعــدم المســاءلة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي حدثــت في 
الســابق، ويضطــر ذوي الضحايــا الذيــن تعرضــوا للاختفــاء القســري أو القتــل خــارج القانــون لكتمــان مشــاعرهم 
وإهمــال حقوقهــم والتــذرع بالصبــر لعــدم ثقتهــم بمنظومــة العدالــة القائمــة. لــم يحــدث أن أقدمــت الســلطة 
ــار 2990 علــى أســاس  ــو/ آي ــة الوحــدة فــي ماي ــام دول فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك الســلطة المشــكلة بعــد قي
ديمقراطــي، أن تبنــت إصلاحــات مؤسســية مــن منظــور العدالــة الانتقاليــة لضمــان عــدم تكــرار انتهــاكات حقــوق 
الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي التــي حدثــت فــي الماضــي أو أعلنــت عــن توجهــات وسياســات تتعلــق 

بمكافحــة الإفلات مــن العقــاب.   

منــذ العــام 7022 وتحديــدًا خلال الاحتجاجــات الشــعبية ضــد نظــام الرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه صالــح، 
النخــب  اهتمــام  الانتقاليــة  العدالــة  اســتقطبت  والشــبابية،  والحقوقيــة  المدنيــة  الحــركات  رقعــة  واتســاع 
السياســية اليمنيــة المعارضــة والمثقفيــن والناشــطين بشــكل ملحــوظ، خاصــة مــع اســتمرار النظــام الســابق فــي 
ارتــكاب انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، ضمــن مســاعيه لقمــع الاحتجاجــات وإخمــاد الحركــة الحقوقيــة 
وتوثيــق  رصــد  مــن  وتمكنــت  والمحاســبة،  المســاءلة  مطالــب  عــالٍ  بصــوتٍ  رفعــت  والتــي  بهــا،  المرتبطــة 
جــزءٍ كبيــر مــن الانتهــاكات الحيــة، وبنــاء شــراكات فعليــة مــع المجتمــع الدولــي فــي مجــال الرصــد والتوثيــق 
ومشــاركة المعلومــات عــن الضحايــا والجهــات المنتهكــة، مــا جعــل أي ســلطة جديــدة غيــر قــادرة -فــي ذلــك 
الســياق- علــى تجــاوز مســألة العدالــة الانتقاليــة أو القفــز عليــه مجــددًا باتجــاه المجهــول. أمــا النظــام الســابق 
فعوضًــا عــن مواصلــة القمــع والانتهــاكات دون أفــق واضــح للاحتفــاظ بالســلطة، اتجــه لفــرض الحصانــة لرمــوزه 
ووضعهــا فــي هيــكل الترتيبــات القائمــة للانتقــال السياســي.  وفــي العــام 7027 صــدر قانــون الحصانــة المثيــر 
للجــدل غيــر مقتــرن بالعــزل السياســي، وبموجبــه حصــل الرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه صالــح علــى عفــو 
شــامل، وحصــل جميــع مــن خدمــوا معــه خلال فتــرة حكمــه علــى حصانــة مــن الملاحقــة علــى جميــع الجرائــم 
ــا دون المســاءلة”،  السياســية عــدا الأعمــال الإرهابيــة، وقــد اعتبــرت المفوضيــة أن هــذا القانــون “يحــول فعليً
ولا يمتثــل للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان الــذي يحظــر منــح الحصانــة للمســؤولين عــن انتهــاكات خطيــرة 

لحقــوق الإنســان2.

فــي ســبتمبر/ أيلــول 7027 ســارعت الحكومــة الجديــدة إلــى إنشــاء لجنــة للتحقيــق فــي ادعــاءات ارتــكاب 
جميــع  عــن  بالإفــراج  قــرارًا  نفســه  العــام  فــي  وأصــدرت   ،7022 احتجاجــات  إنســان خلال  حقــوق  انتهــاكات 
المحتجزيــن علــى خلفيــة مشــاركتهم فــي الاحتجاجــات، وخلال العــام 7023 وافقــت الحكومــة علــى العديــد 
مــن الصكــوك الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان، كمــا عقــدت المؤتمــر الأول لحقــوق الإنســان فــي ديســمبر/ 
كانــون الأول 7027، وتشــكلت فــي العــام 7027 لجنــة لإعــداد قانــون العدالــة الانتقاليــة والمصالحــة الوطنيــة. 
وفــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 7023 أقــر البرلمــان تعــديلات علــى قانــون الســلطة القضائيــة نقلــت بموجبهــا 

ــر العــدل فــي الإشــراف علــى القضــاء إلــى مجلــس القضــاء الأعلــى. اختصاصــات وزي

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقرير اليمن الدوري، نوفمبر 7023.   2
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وعلــى أي حــال، ظلــت الاســتجابة الحكوميــة للتطلعــات الشــعبية نحــو العدالــة الانتقاليــة فــي حدهــا الأدنــى 
ودون تدابيــر عمليــة، والكثيــر مــن الترتيبــات انتهــت دون أن تحقــق نتائــج تذكــر لمصلحــة إقامــة العدالــة وإنصاف 
الضحايــا، وعلــى ســبيل المثــال، أخفــق البرلمــان فــي إقــرار قانــون العدالــة الانتقاليــة والمصالحــة الوطنيــة بعــد 
عرضــه عليــه فــي أبريــل/ نيســان 7023،  ولــم يتأكــد الطابــع المســتقل للجنــة الوطنيــة الخاصــة بالتحقيــق 
التحقيقــات  الإنســان  لحقــوق  الســامية  المفوضيــة  تقريــر  ووصــف   ،70227 منــذ  الانتهــاكات  مزاعــم  فــي 
القضائيــة التــي أجرتهــا فــي انتهــاك حقــوق الإنســان أثنــاء احتجاجــات 7022 بالانتقائيــة وفقــد المصداقيــة3. 
ــز اســتقلال القضــاء، فقــد نظَــم  ــة لتعزي ــون الســلطة القضائي ورغــم التعــديلات التــي أقرهــا البرلمــان علــى قان
القضــاة إضرابًــا شــاملًا فــي مــارس 7022 للمطالبــة بإصلاحــات شــاملة للنظــام القضائــي والاحتجــاج علــى 
الاعتــداءات التــي يتعرضــون لهــا2،  كمــا تراجــع الاهتمــام الدولــي بالعدالــة الانتقاليــة فــي اليمــن بعــد أن رفــض 
مجلــس حقــوق الإنســان تمديــد ولايــة فريــق الخبــراء الدولييــن والإقليمييــن البارزيــن الــذي أنشــأه المفــوض 
الســامي وفــي ديســمبر  702، لاســتقصاء الانتهــاكات التــي ترتكبهــا أطــراف النــزاع لحقــوق الإنســان والقانــون 

الإنســاني الدولــي الــذي أنشــأه المفــوض الســامي فــي ديســمبر/ كانــون الأول  702.

7   مجلــس حقــوق الإنســان، حالــة حقــوق الإنســان فــي اليمــن بمــا فــي ذلــك الانتهــاكات والتجــاوزات المرتكبــة منــذ أيلــول/ ســبتمبر 
ص22.  ،7022 أغســطس   ،7022

3  المرجع نفسه.

الربــع الأول مــن العــام 7022، وشــملت  2  تعــرض القضــاة لمــا مجموعــه 23 هجومــا خلال العــام 7023، و22 هجومــا خلال 
الهجمــات “تهديــدات بالقتــل وهجمــات مســلحة داخــل قاعــات المحاكــم وحــالات اختطــاف واعتــداء جســدي ولفظــي”.  مجلــس 
حقــوق الإنســان، حالــة حقــوق الإنســان فــي اليمــن تقريــر مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، أغســطس 7022، 

ص23.
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ثانيًا: الحالة العامة لقطاع العدالة والأمن في سياق النزاع 
الراهن

 . قضاء منقسم سياسيًا 

انســحب الانقســام السياســي فــي الــبلاد علــى الســلطة القضائيــة بجميــع هيئاتهــا الرســمية الأساســية 
دونمــا اســتثناء، وذلــك فــي شــكل انقســام رأســي ثنائــي وتشــظيات أفقيــة لا حصــر لهــا علــى مســتوى الحضــور 
المحلــي لمؤسســات العدالــة. بصفــة أساســية أصبــح لجهتــي النــزاع الأساســيتين )الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا 
وجماعــة أنصــار اللــه الحوثييــن( كيانــان قضائيــان مســتقلان يقــف علــى رأس كل منهمــا مجلــس أعلــى للقضــاء 
ومحكمــة عليــا وهيئــة تفتيــش قضائــي ونيابــة عامــة إضافــة إلــى المحاكــم العاديــة والمتخصصــة. وتتــوزع 
المحاكــم الابتدائيــة والاســتئنافية وكذلــك النيابــات بمــا فيهــا النيابــات الجزائيــة المتخصصــة -علــى قلتهــا- علــى 
أطــراف النــزاع المحليــة وفــق خطــوط الســيطرة الميدانيــة لــكل طــرف. وفعليًــا فــإن مــن يســيطر ميدانيًــا علــى 
نطــاق جغرافــي محــدد )محافظــة أو مديريــة وفــق نظــام التقســيم الإداري المعتمــد فــي الــبلاد( يضــم إلــى 
ســلطته المحاكــم والنيابــات الواقعــة فــي ذلــك النطــاق أو تــؤول إليــه كجــزء مــن مكاســب النــزاع، وســرعان مــا 
يبــدأ بإصــدار قــرارات تعييــن لرؤســاء المحاكــم والنيابــات أو يجبرهــا علــى تلقــي تعليماتــه والعمــل وفــق قواعــده 

دون حــد أدنــى مــن مراعــاة واحتــرام اســتقلالية القضــاء. 

أثــر الانقســام القضائــي بالســلب علــى حيــاة الســكان اليوميــة؛ فباتــت تفتقــر لوســائل مقننــة لإدارة الخلافــات 
الســكان  يعيشــها  التــي  الحياتيــة  المشــكلات  هــذه  آمــن.  بشــكل  المجتمعيــة وضبطهــا  العلاقــات  وتنقيــة 
ويتكبدونهــا كتجــارب يوميــة قاســية ومريــرة تفــوق فــي تصورهــم المشــكلات ذات الصلــة بالرمزيــة السياســية 
والــدلالات القانونيــة العامــة لانقســام القضــاء علــى الصعيــد الوطنــي. ومــع أن نظــام العدالــة فــي اليمــن ليــس 
ــة وآليــات التســوية القضائيــة فــي  ــزاع، فــإن مســألة الوصــول إلــى العدال ــرام منــذ عقــود ســابقة للن علــى مــا ي
أبســط صورهــا أصبحــت -فــي ظــل انقســام القضــاء وتشــظي هيئاتــه- أمــرًا بعيــد المنــال.  علــى ســبيل المثــال، 
أدى تركــز مبانــي المحاكــم أو المجمعــات القضائيــة تحــت ســيطرة أحــد أطــراف النــزاع إلــى خلــق فــراغ قضائــي 
فــي مناطــق الطــرف الآخــر. فــي حــالات أخــرى، تعثــر تنفيــذ الأحــكام القضائيــة المتعلقــة بالعقــارات والأراضــي 
ــر. متقاضــون عاديــون لــم يتمكنــوا مــن الانتقــال  الزراعيــة لكــون محــل التنفيــذ يقــع تحــت ســيطرة طــرف مغاي
لمتابعــة قضاياهــم المنظــورة أمــام المحاكــم، أو أحجمــوا عــن ذلــك عمــدًا خشــية التعــرض لاتهامــات سياســية 
كيديــة مــن خصومهــم الجنائييــن فــي مناطــق الطــرف الآخــر، كمــا أن وجــود محكمتيــن ابتدائيتيــن لهمــا نفــس 
الاختصــاص المكانــي بينمــا تقعــان تحــت ســيطرة طرفــي نــزاع مختلفيــن قــد يعنــي صــدور أحــكام متعارضــة فــي 
القضيــة الواحــدة. بعــض أطــراف النــزاع قامــت بتوســيع الاختصــاص المكانــي للمحاكــم الواقعــة فــي نطــاق 
ســيطرتها لتشــمل جغرافيــة الطــرف الآخــر لإظهــار القــدرة علــى التحكــم السياســي. فــي مدينــة تعــز علــى ســبيل 
المثــال قــام مجلــس القضــاء الأعلــى فــي صنعــاء بمــد الاختصــاص المكانــي لمحكمــة التعزيــة ليشــمل مديريــات 
ــا.  المدينــة الــثلاث )صالــة، المظفــر، القاهــرة( الواقعــة ضمــن النطــاق الجغرافــي للحكومــة المعتــرف بهــا دوليً

يمكــن العثــور علــى أنمــاط خاصــة مــن الآثــار المجتمعيــة المركبــة للانقســام القضائــي ذات المغــزى الهــام 
ــن فــي  ــق المحامي ــال، يذكــر فري ــاة. علــى ســبيل المث ــة للجن ــة والملاحقــة القضائي فيمــا يتعلــق بمســألة العدال
تقريــره الميدانــي مــن محافظــة تعــز كيــف ســهل الانقســام القضائــي لبعــض المجرميــن ومنتهكــي حقــوق 
ــاة الفــرار  الإنســان ممارســة الإفلات مــن العقــاب بمجــرد الفــرار إلــى مناطــق الطــرف الآخــر؛ حيــث يمكــن للجن
إلــى مناطــق ســيطرة طــرف آخــر. يُعتقــد علــى نطــاق واســع أن أشــخاصًا اقترفــوا انتهــاكات جســيمة لحقــوق 
إنســان تمكنــوا مــن الإفلات مــن العقــاب. واحــدةٌ مــن أبــرز الحــالات المثيــرة للاهتمــام هــي حالــة ”غــزوان 
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المخلافــي“، قائــد إحــدى المجموعــات المســلحة الصغيــرة وســيئة الصيــت فــي مدينــة تعــز؛ لفتــرة مــن الوقــت 
اقترافــه  رغــم  بهــا دوليًــا  المعتــرف  الحكومــة  فــي مناطــق ســيطرة  المســاءلة  مــن  بالحمايــة  غــزوان  تمتــع 
انتهــاكات جســيمة فــي حــق مواطنيــن وأعمــال بلطجــة وقتــل واقتحامــات للمنــازل، وفــي أواخــر العــام 7073 
حــدث تغيــر غيــر مفهــوم فــي مجــرى الأمــور، وتحــول “غــزوان” إلــى شــخص مطــارد ومطلــوب للأجهــزة الأمنيــة 
التابعــة للحكومــة، لكنــه تمكــن مــن الهــرب والتجــأ إلــى مناطــق ســيطرة جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( شــمال 
ــر فــي  ــه مــا لبــث أن لقــي حتفــه بعــد وقــت قصي ــن اســتقبلوه بحفــاوة لبعــض الوقــت، لكن ــة تعــز، والذي مدين

واقعــة لا يــزال يلفهــا الغمــوض

 . قوانين قضائية شبه معطلة وقيد التغيير

ــزاع  ــرة الن ــرات محــدودة النطــاق خلال فت ــة المتعلقــة بالقضــاء لتغيي تعرضــت منظومــة التشــريعات القانوني
الممتــدة لأكثــر مــن تســع ســنوات، وانفــردت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( بإدخــال تغييــرات أحاديــة لنصــوص 
موجــودة  تكــن  لــم  قوانيــن  اســتحداثها  علــى  علاوة  القضائيــة،  الرســوم  وقانــون  المرافعــات  قانــون  فــي 
مــن قبــل وفرضهــا بآليــات غيــر دســتورية. وفــي إجــراء ذي طابــع شــمولي ومثيــر لقلــق الكثيــر مــن الأوســاط 
القضائيــة شــكلت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( لجنــة للإصلاحــات القضائيــة مكلفــةً بإعــداد ”مصفوفــة المســار 

العاجل“ للإصلاحــات.

التعاميــم القضائيــة والكتــب الدوريــة التــي تصــدر عــن هيئــة التفتيــش القضائــي ومكتــب النائــب العــام ووزارة 
العــدل فــي مناطــق ســيطرة طرفــي النــزاع الأساســيين )الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًــا وجماعــة أنصــار اللــه 
الحوثييــن(، هــي مصــدر أساســي للإضــرار باســتقرار منظومــة التشــريعات القضائيــة اليمنيــة وتلحــق آثــارًا ســلبية 
بمســألة العدالــة، ومــع أن بعضهــا ذو طابــع روتينــي الغــرض منــه تيســير أعمــال القضــاة وتســهيل إجــراءات 
التقاضــي وتأكيــد مكانــة القانــون فــي التطبيــق العملــي فــي ظــروف شــديدة الخصوصيــة والاســتثناء إلا أن 
عــددًا مــن هــذه التعاميــم والتعليمــات تنطــوي علــى تقييــد أو تعطيــل لنصــوص قانونيــة واضحــة، أو ينجــم 
عنهــا إنشــاء قواعــد مســتحدثة مخالفــة فــي مضمونهــا للقانــون. كالتعليمــات الخاصــة بمنــع المتهميــن بجرائــم 
إعانــة العــدو مــن تقديــم طلبــات تخفيــف مــدة أو طلــب الإفــراج فــي حــال تــم انقضــاء مــدة الحكــم الابتدائــي 
حتــى لــو قامــت النيابــة باســتئناف الحكــم حيــث تــم إصــدار تعليمــات باســتثناء هــذه القضايــا مــن الشــمول. 
وفــي التطبيــق تأخــذ التعاميــم قيمــة واقعيــة تفــوق عمليًــا قيمــة القانــون نفســه؛ حيــث تســتوجب مخالفتهــا 
عقوبــات رادعــة بحــق القضــاة وأعضــاء النيابــات المخالفيــن لا تســتوجبها مخالفــة القانــون، لــذا فــإن مــا يشــوب 
هــذه التعاميــم مــن اســتثناءات ومخالفــات يأخــذ طريقــه الــى التنفيــذ أكثــر ممــا تأخــذه المعاييــر القانونيــة 

الصحيحــة والمألوفــة.

ولكــون التعاميــم القضائيــة والإداريــة تصــدر عــن مؤسســات قضائيــة منقســمة، فــإن جــزءًا منهــا يكــرس 
أولويــات سياســية، ولا يخــدم إقامــة العدالــة كغايــة مجــردة. علــى ســبيل المثــال، أوجــب تعميــم رقــم 77 
لســنة  702 صــادر عــن وزارة العــدل بصنعــاء علــى المحاكــم والنيابــات تيســير وتســهيل اســتقبال الدعــاوى 
والشــكاوى المقدمــة مــن ضحايــا التحالــف بقيــادة الســعودية والإمــارات، دون إشــارة إلــى ضحايــا انتهــاكات 
حقــوق الإنســان التــي ترتكبهــا أطــراف النــزاع اليمنيــة بمــا فــي ذلــك جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(. وتضمــن 
تعميــم آخــر لــوزارة العــدل بصنعــاء )تعميــم رقــم 2 لســنة 7022( إعفــاء أصحــاب الدعــاوى القضائيــة لقضايــا 
“العــدوان” مــن الرســوم القضائيــة لتســهيل تقديمهــم الدعــاوى أمــام القضــاء. فــي مــأرب أجــاز تغييــر فــي 
ــا أمــام قضــاة  اللوائــح التنفيذيــة لقانــون الســلطة القضائيــة بشــأن تولــي بعــض القضــاة لقضايــا منظــورة فعليً
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آخريــن دون مراعــاة احتمــال أن تكــون تلــك القضايــا قــد وصلــت إلــى مراحــل متقدمــة مــن التقاضــي فــي مخالفــة 
صريحــة للقانــون تســببت عمليــا فــي إطالــة أمــد التقاضــي فــي بعــض القضايــا. 2 

 . التوسع في منح صفة الضبط القضائي

غالبــا مــا يتــم تجاهــل النصــوص القانونيــة والإجرائيــة ذات الصلــة بحقــوق الإنســان خاصــة مــا يتعلــق بإجــراءات 
وطريقــة القبــض ومــدة القبــض وأماكــن الاحتجــاز، والحــق فــي الاطلاع علــى ملــف القضيــة ونحــو ذلــك. 
وكلمــا كانــت الوقائــع ذات صلــة بالجوانــب السياســية أو بالأمــن العــام، فــإن مســاحة إهــدار القانــون وإجراءاتــه 
تتســع باطــراد، وتصبــح الانتهــاكات ممارســة اعتياديــة يقــوم بهــا طيــف واســع مــن الجهــات والأشــخاص الذيــن 
يندرجــون تحــت مصطلــح “الضبــط القضائــي”، كإطــار فضفــاض وغيــر منضبــط. واتفــق أغلــب المشــاركين فــي 
ــة لغــرض إعــداد هــذه الدراســة، علــى أن خــللًا أساســيًا فــي منظومــة إجــراءات  إحــدى جلســات النقــاش البؤري

العدالــة فــي القانــون اليمنــي يبــدأ مــن مأمــوري الضبــط القضائــي2.

لقــد منحــت جميــع أطــراف النــزاع دون اســتثناء الصفــة الضبطيــة لجهــات غيــر قانونيــة تابعــة لهــا، ووســعت 
إلا  لجهــات  الصفــة  هــذه  تخويــل  تمنــع  التــي  القانــون  بنصــوص  اكتــراث  دون  القضائــي  الضبــط  صلاحيــات 
بموجــب قانــون . مــن الناحيــة الفعليــة بــات ينــدرج تحــت هــذا المفهــوم وحــدات عســكرية وأجهــزة أمنيــة 
غيــر رســمية، وفئــات متنوعــة مــن الأشــخاص المؤثريــن اجتماعيًــا وأصحــاب الــولاءات السياســية. فــي بعــض 
المحافظــات كالبيضــاء، منحــت الســلطات الصفــة الضبطيــة لجهــات لــم تــرد فــي القانــون، مثــل مكتــب أراضــي 
وعقــارات الدولــة ومكتــب الضرائــب. ويتدخــل مأمــورو الضبــط القضائــي هنــاك ”فــي كافــة القضايــا والخلافــات 
المحــدد  اختصاصهــم  بذلــك  متجاوزيــن  الشــخصية،  الأســرية  القضايــا  وحتــى  المدنيــة،  أم  الأمنيــة  ســواءً 
بضبــط الأمــن ومنــع وقــوع الجريمــة ونظــر القضايــا الأمنيــة ذات الطابــع الجنائــي وإجــراء البحــث والتحــري 

والاســتدلالات فيها“2 

فــي تعــز، تقــوم النقــاط والحواجــز العســكرية والنقــاط التابعــة للأجهــزة الأمنيــة غيــر الرســمية فــي مختلــف 
ــع  مناطــق المحافظــة بتلقــي الشــكاوى مــن المواطنيــن واســتدعاء المشــكو بهــم وحــل النزاعــات ذات الطاب
الجنائــي فــي الغالــب بالطــرق العرفيــة9. وفــي عــدن، أعطــت ســلطات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي لقطاعــات 
مــن “الحــزام الأمنــي” صلاحيــة القبــض، والتحفــظ علــى الأشــخاص، وإجــراء التحريــات، وتحريــر محاضــر جمــع 
الاســتدلالات، وإحالتهــا للنيابــة الجزائيــة المتخصصــة، دون مراعــاة صحــة الإجــراءات المتبعــة وقانونيتهــا. وفــي 
معظــم الأحيــان تقــف ســلطات الضبــط القضائــي حجــر عثــرة أمــام إنفــاذ أوامــر المحاكــم والنيابــات بالإفــراج 
عــن مســجونين صــدرت فــي حقهــم أحــكام قضائيــة بالبــراءة أو انتهــت مــدة محكومياتهــم. وفــي حــالات أخــرى 
يســمح مأمــورو الضبــط القضائــي لأنفســهم بتوجيــه أوامــر للقضــاء بالإفــراج عــن محتجزيــن علــى ذمــة قضايــا، 
ــا مــن أمــام المحاكــم ويمنعونهــا مــن النظــر  ويحققــون فــي معظــم الأوقــات مطامحهــم، أو يســحبون قضاي

فيهــا لحلهــا فــي مجالــس قبليــة خاصــة، بآليــات غيــر مراعيــة لتحقيــق العدالــة

2  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- مأرب.

2  جلســة النقــاش البــؤري الثانيــة بعنــوان ”المســاءلة الجنائيــة للموظفيــن العمومييــن عــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان 
 7072 فبرايــر   2 الإنســان، صنعــاء،  لحقــوق  مواطنــة  اليمنيــة“،  التشــريعات  فــي  العقــاب  مــن  الإفلات  عــدم  وضمانــات 

   قانون الإجراءات الجزائية، المادة 22.

2  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- البيضاء.

9  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- تعز )الحوبان(.
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4. هياكل غير رسمية مهيمنة 

فــي مايــو/ آيــار 7022، أصــدرت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( قــرارًا بإعــادة تنظيــم هيئــة رفــع المظالــم 
وتشــكيل فــروع لهــا فــي المحافظــات الواقعــة تحــت ســيطرتها. تختــص الهيئــة باســتقبال شــكاوى الســكان 
البســطاء ضــد الأشــخاص مــن ذوي النفــوذ والمكانــة والثــراء، وتحيلهــا للجهــات الرســمية للبــت فيهــا ومتابعــة 
الإنصــاف وإقامــة العدالــة. هــذه الهيئــة كانــت قــد أنشــئت كجــزء مــن مكتــب رئيــس الجمهوريــة لــذات الغــرض، 

ــزاع المســلح. بموجــب قــرار جمهــوري رقــم 9 لســنة 7022، أي قبــل نشــوب الن

إلــى  الهيئــة لا يضيــف شــيئًا  فــإن عمــل  إجراءاتهــا،  الشــفافية فــي  لفقــدان الاســتقلالية وانعــدام  نظــرًا 
إنصــاف الضحايــا ورفــع الظلــم عنهــم والتعويــض عــن الأضــرار؛ فلــذوي النفــوذ وســائلهم الخاصــة لشــراء صمــت 
الضحايــا وإســكاتهم بشــكل رادع. وفــي الغالــب تنتهــي القضايــا التــي محــل نظــر الهيئــة بمصالحــات عرفيــة غيــر 

ــا منصفــة للضحاي

علــى أن أبــرز الهيــاكل غيــر الرســمية المثيــرة للجــدل فــي مناطــق ســيطرة جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، هــي 
“المنظومــة العدليــة العليــا” التــي ظهــرت إلــى العلــن أواخــر العــام 7070، دون قــرار إنشــاء مــن الجهــة المنشــئة 
ــي، وتتبعهــا لجــان تنســيقية  ــرأس “المنظومــة” عضــو المجلــس السياســي الأعلــى، محمــد علــى الحوث لهــا. يت
فرعيــة علــى مســتوى المحافظــات الواقعــة تحــت ســيطرة جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، أمــا تكوينهــا فمــن 
عــدد مــن القضــاة وقــادة أمنييــن ووجهــاء اجتماعييــن وقبلييــن وعلمــاء ديــن وأعضــاء ســلطة محليــة، وتنــدرج 

تحتهــا كافــة المؤسســات القضائيــة والأمنيــة الواقعــة فــي نطاقهــا الجغرافــي

تقــوم “المنظومــة العدليــة” بــأدوار تدخليــة مثيــرة للجــدل فــي شــؤون القضــاء، ويشــكل وجودهــا بحــد 
ذاتــه مساسًــا باســتقلاليته، خاصــة وأنهــا تفتقــر للســند الدســتوري. وهــي تهيمــن فعليًــا علــى مجلــس القضــاء 
الأعلــى، وتمــارس مهــام التفتيــش والرقابــة علــى القضــاة وأعضــاء النيابــات وأعمالهــم والتحقيــق معهــم، 
وتتلقــي الشــكاوى مــن المواطنيــن وتراجــع أحــكام القضــاء. وبصــورة أساســية تتركــز أعمــال المنظومــة العدليــة 
ــر  ــا العقــارات والأوقــاف، وتقــوم بتعييــن وعــزل الأمنــاء الشــرعيين الذيــن يقــع ضمــن مهامهــم تحري فــي قضاي

وتدويــن عقــود بيــع وشــراء الأراضــي وعقــود المعــاملات الماليــة والشــخصية

علاوة علــى ذلــك، وســعت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( مهــام الحراســة القضائيــة، وقامــت باســتخدامها 
كأداة لمصــادرة أملاك الخصــوم السياســيين والاســتحواذ عليهــا. قانونيًــا تعــد الحراســة القضائيــة أداة قانونيــة 
للحفــاظ علــى الأملاك والعقــارات الخاصــة التــي تنشــأ نزاعــات حولهــا، بغــرض حفظهــا وإدارتهــا إدارة حســنة، 
وردهــا مــع غلتهــا إن وجــدت إلــى مــن يحــدده القضــاء، ويجــب أن تقــوم محكمــة مختصــة بتكليــف حــارس 
قضائــي، ولا يجــوز للحــارس فــي أعمــال الإدارة أن يتصــرف إلا بترخيــص مــن القاضــي المختــص، لكــن فــي 

الواقــع لا تتقيــد أطــراف النــزاع وتحديــدًا جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( بذلــك.

5. اتساع اختصاصات المحاكم العسكرية

امتــدت ســلطات المحاكــم العســكرية لتشــمل محاكمــة أشــخاص مدنييــن بتهــم واهيــة. فــي مــأرب يخضــع 
حافــظ مطيــر )كاتــب وصحفــي يمنــي( منــذ ســنوات للمحاكمــة أمــام محكمــة عســكرية بقضايــا تتعلــق بحريــة 
الــرأي. وفــي قضيــة الشــاب اليمنــي “عبــد الملــك الســنباني” الــذي قتــل بعــد عودتــه مــن الولايــات المتحــدة 
علــى يــد مســلحين فــي نقطــة عســكرية تابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي، اســتحوذت النيابــة العســكرية 
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علــى ملــف القضيــة وســارت فــي إجراءاتهــا وأصــدرت أحكامــا فيهــا، علــى الرغــم مــن أن القضيــة مــن اختصــاص 
ــة الجزائيــة وفــق مذكــرة صــادرة عــن النائــب العــام فــي شــهر ديســمبر/ كانــون الأول 7072م.  النياب

 . خروج نظام العدالة الجنائي عن الخدمة لفترات متفاوتة

ــا فــي معظــم أنحــاء الــبلاد، واســتمر عــدم انتظــام  مــع بدايــة النــزاع توقــف عمــل المحاكــم والنيابــات فعليً
ســير العمــل القضائــي لســنوات فــي العديــد مــن المناطــق. تفاوتــت فتــرات التوقــف الكلــي أو الجزئــي مــن 
تســتأنف  لــم  تعــز  فــي  الأمنيــة.  والظــروف  العســكرية  العمليــات  ديناميكيــات  أخــرى بحســب  إلــى  منطقــة 
النيابــات عملهــا إلا مــع بدايــة العــام 7022م20، وفــي البيضــاء اســتمر التوقــف حتــى بدايــة العــام نفســه22. وفي 
المديريــات الســاحلية لمحافظــة الحديــدة التــي يســيطر عليهــا القــوات المشــتركة )الخوخــة، حيــس، الدريهمــي، 
التحيتــا( أغلقــت المحاكــم والنيابــات أبوابهــا حتــى نهايــة العــام7070 تقريبــاً. وعــاودت محكمــة حيــس الابتدائيــة 
عملهــا بقــاضٍ واحــد، وبنطــاق مكانــي واســع، شــمل مديريتــي حيــس والخوخــة، ومناطــق تابعــة لمديريــة مقبنــة 
بمحافظــة تعــز. وفــي نهايــة العــام 7073 اســتأنفت محكمــة حيــس عملهــا بعــد توقــف طويــل27. مــن جهــة 
ثانيــة، تســببت حركــة التنــقلات التعســفية لبعــض القضــاة وأعضــاء النيابــات فــي توقــف ســير العمــل القضائــي 
لفتــرة مــن الزمــن فــي محافظــات مثــل حجــة23. وفــي العــادة لا يعقــب التدويــر الوظيفــي للقضــاة وأعضــاء 
النيابــات أي إجــراءات لترتيــب أوضاعهــم الجديــدة بالشــكل الــذي يلبــي احتياجاتهــم الوظيفيــة وييســر وصولهــم 

إلــى مقــار أعمالهــم

لمــدد  والنيابــات  المحاكــم  فــي  العمــل  بتوقــف  الرواتــب  بســداد  للمطالبــة  القضــاة  إضرابــات  وتســببت 
المطالبــة  القضــاة تســببت بعــض الإضرابــات  لــم تنقطــع فيهــا مرتبــات  التــي  المحافظــات  مختلفــة. وفــي 
ــة. فــي غضــون ذلــك شــهدت بعــض  ــا ولفتــرات متفاوت بالحوافــز والــعلاوات فــي تعطيــل ســير المحاكــم جزئي
المناطــق تشــكيل مجالــس تحكيــم لفــض النزاعــات بيــن المواطنيــن المتخاصميــن، وقامــت اللجــان العســكرية 
والنقــاط الأمنيــة فــي المناطــق بتلقــي الشــكاوى مــن المواطنيــن واســتدعاء المشــكو بهــم والتدخــل فــي حــل 

النزاعــات بيــن المواطنيــن بالطــرق العرفيــة.

7. انفلات أمني وانعدام الحماية القضائية

ــات فــي المناطــق التــي تراجعــت  الانــفلات الأمنــي ســبب رئيــس فــي إعاقــة ســير العمــل بالمحاكــم والنياب
فيهــا حــدة العمليــات العســكرية أو انحســرت عنهــا تدريجيًــا. فــي الكثيــر مــن المناطــق أخفقــت الأجهــزة الأمنيــة 
الرســمية فــي تأميــن انعقــاد جلســات المحاكمــة وتوفيــر الحمايــة الجســدية للقضــاة وأعضــاء النيابــة. فــي أواخــر 
ديســمبر/ كانــون الأول 7072، أقــدم شــخص علــى قتــل متهــم داخــل قفــص الاتهــام أثنــاء انعقــاد المحكمــة 
وأمــام نظــر القاضــي ووكيــل النيابــة والحراســة المرافقــة فــي انتهــاك صــارخ لحرمــة القضــاء. وفــي ظــروف 
أمنيــة غيــر موثوقــة فضــل عــدد مــن القضــاة وأعضــاء النيابــات تــرك مناطــق عملهــم خوفًــا علــى سلامتهــم 

20  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- تعز.

22  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- البيضاء.

27  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- الحديدة.

23  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- حجة.
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الشــخصية. فــي أبيــن علــى ســبيل المثــال قــرر أحــد وكلاء النيابــة العامــة مغــادرة مقــر عملــه والعيــش فــي 
ــر منزلــه22  محافظــة أخــرى؛ بعــد تعرضــه لحــادث تقطُــع ونهــب ســيارته مــن قبــل مجهوليــن وتهديــده بتفجي

ــات محافظــة أبيــن تعمــل مــن مجمــع عاصمــة المحافظــة  ــات فــي مديري ــزال معظــم المحاكــم والنياب ولا ت
)عتــق(، باســتثناء نيابــة ومحكمــة مديريتــي ميفعــة وبيحــان اللتيــن تعــملان فــي مقارهمــا الأصليــة؛ حيــث يتوفــر 
مســتوى معقــول مــن الأمــن.  وفــي الأجــزاء الشــرقية الواقعــة تحــت ســيطرة “أنصــار الشــريعة” أغلقــت جميــع 
النيابــات أبوابهــا خشــية اســتهداف التنظيــم للقضــاة وأعضــاء النيابــات، وتكدســت النيابــات الخاصــة لنحــو ثلاث 
مديريــات )الوضيــع، جعــار، رصــد( فــي مركــز المديريــة زنجبــار، واتخــذ أعضــاء النيابــة فــي تلــك المديريــات مــن منــزل 

محافــظ المحافظــة مقــرًا لهــم، خوفًــا علــى أنفســهم مــن القتــل22. 

 . قلة عدد القضاة وأعضاء النيابات

لا توجــد إحصائيــات دقيقــة بشــأن عــدد القضــاة فــي اليمــن، لكــن عددهــم لــم يتجــاوز فــي العــام 7023 ثلاثــة 
آلاف قــاضٍ وقاضيــة، فيمــا الاحتيــاج الفعلــي يصــل إلــى نحــو اثنــي عشــر ألــف قــاضٍ وقاضيــة، عنــد الأخــذ فــي 
الاعتبــار إجمالــي عــدد الســكان22. ومــن الواضــح أن هــذه الفجــوة آخــذة فــي الاتســاع نتيجــة الزيــادة الطبيعيــة 
فــي عــدد الســكان مقابــل التناقــص المطــرد فــي عــدد القضــاة والقضــاة الجــدد مــن خريجــي معهــد القضــاء 
العالــي. أمــا بالنســبة للقاضيــات فــإن عددهــن بالأســاس محــدود للغايــة 2، ومــن غيــر المعــروف عددهــن فــي 
الوقــت الراهــن، لكنــه فــي تناقــص علــى الأرجــح بســبب التضييــق علــى قبــول متقدمــات للدراســة فــي معهــد 

القضــاء العالــي وقصــر الالتحــاق بــه خلال الســنوات الأخيــرة علــى الذكــور دون الإنــاث. 

وكشــفت المعلومــات النوعيــة مــن الميــدان عــن تســرب حــاد للــكادر القضائــي بســبب الظــروف المعيشــية 
الجائــرة. فنتيجــة لانقطــاع المرتبــات اضطــر عــدد غيــر معــروف مــن القضــاة إلــى تــرك القضــاء والبحــث عــن 
مصــادر رزق أخــرى. فــي محافظــة حجــة هنــاك قــاض واحــد مختــص بنظــر القضايــا الجســيمة وقضايــا الأحــداث 
بالمحافظــة22. وتوجــد فــي محكمــة الاســتئناف بمحافظــة عمــران شــعبة جزائيــة واحــدة بثلاثــة قضــاة، بينمــا 
2200 قضيــة متنوعــة  علــى  للدراســة(  الميدانــي  النــزول  تنفيــذ  فتــرة  )أثنــاء  المنظــورة  القضايــا  عــدد  يزيــد 

مرفوعــة مــن المحاكــم الابتدائيــة29.

النيابــات ليســت أفضــل حــالًا، وفــضلًا عــن النقــص الحــاد فــي عــدد أعضــاء النيابــات، فــإن عــددًا غيــر معــروف 
منهــم ضعيــف التأهيــل ويفتقــر للكفــاءة القانونيــة والقــدرات المطلوبــة للتحقيــق، خاصــة فــي قضايــا انتهــاكات 
حقوق الإنســان والقانون الإنســاني الدولي70. هناك على ســبيل المثال أعضاء نيابة كانوا بالأســاس موظفين 

22  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- أبين.

22  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- أبين.

ــة”  ــة، “مواطن 22  جلســة النقــاش البــؤري الأولــى جرائــم الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان وعقوباتهــا فــي التشــريعات اليمني
.7073 ديســمبر   72 صنعــاء،  الإنســان،  لحقــوق 

 2  لــم يتجــاوز عــدد القاضيــات وعضــوات النيابــة فــي مختلــف المحاكــم والنيابــات 32 قاضيــة وعضــو نيابــة فــي العــام 7009. لجنــة 
مناهضــة التعذيــب، قائمــة المســائل المقــرر النظــر فيهــا أثنــاء دراســة التقريــر الــدوري الثانــي لليمــن، ينايــر 7009.

22  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- حجة.

29  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- عمران.

70  مقابلة عبر الهاتف مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، مأرب 23 مارس 7072.
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ــزاع لســد  إدارييــن فــي المحكمــة الابتدائيــة أو النيابــة، وتمــت ترقيتهــم بحســب ســنوات الخبــرة خلال فتــرة الن
النقــص فــي عــدد أعضــاء النيابــة. علاوة علــى ذلــك، تواجــه المحاكــم والنيابــات نــدرة فــي الموظفيــن الإدارييــن 
فــي الوظائــف المســاعدة، كأمنــاء الســر والموظفيــن المختصيــن بطباعــة الأحــكام القضائيــة. واســتعانت بعــض 
الهيئــات القضائيــة فــي حضرمــوت بمتعاونيــن لتغطيــة الفجــوة فــي الــكادر الوظيفــي72، وفــي الغالــب يتــم 

اختيــار هــؤلاء المتعاونيــن مــن أقــارب القضــاة وأمنــاء الســر فــي المحاكــم والنيابــات 77 

9. بنية مدنية متهالكة لهيئات العدالة

تفتقــر الســلطة القضائيــة فــي اليمــن لمبــانٍ مجهــزة وملائمــة لعمــل المحاكــم والنيابــات، كمــا أن الكثيــر 
مــن المبانــي فــي معظــم المحافظــات قديمــة أو متهالكــة. وتــؤدي معظــم المحاكــم والنيابــات أعمالهــا فــي 
أماكــن مســتأجرة. فــي حضرمــوت تمــارس محكمــة ســيئون الابتدائيــة عملهــا فــي مبنــى صغيــر مســتأجر يقــع 
وســط الســوق العــام، ولا تتجــاوز مســاحة القاعــة الواحــدة التــي تعقــد فيهــا الجلســات )3ْْx6( أمتــار، وبعضهــا 
)3ْ.5x4( متــر مربــع73. وفــي مــأرب، يعقــد قضــاة المحاكــم الابتدائيــة جلســات المحاكمــة فــي مكاتبهــم نظــرًا 
لعــدم توفــر قاعــات للمحاكــم، ويجــد المواطنــون صعوبــة فــي شــديدة فــي حضــور الجلســات والاســتماع 
للمــداولات بســبب ضيــق المــكان72. المبانــي بصفــة عامــة غيــر مــزودة بالتجهيــزات والخدمــات الأساســية 
والمكاتبــات  المذكــرات  لتحريــر  اللازمــة  والتصويــر  الطباعــة  وآلات  الكمبيوتــر  وأجهــزة  والميــاه  كالكهربــاء 
الرســمية، فــضلا عــن افتقارهــا لوســائل التكنولوجيــا الحديثــة ونظــم المعلومــات الإلكترونيــة. وفــي العديــد مــن 
ــاء بتعطيــل انعقــاد الجلســات أو تأجيلهــا نتيجــة عــدم توفــر خــوازن كهربائيــة  الحــالات، يتســبب انقطــاع الكهرب
التشــغيلية  النفقــات  اليمنيــة  إيقــاف الســلطات فــي معظــم المناطــق  ألــواح طاقــة شمســية. وبســبب  أو 
المخصصــة للمحاكــم أو تقليصهــا خلال فتــرة النــزاع، يصعــب علــى المحاكــم تدبــر احتياجــات العمــل اليوميــة أو 

إيجارات المبانــي. الوفــاء بســداد 

ونتيجــة لعــدم تخصيــص المــوارد الكافيــة وعــدم توفــر قاعــات كافيــة لعقــد المــداولات، فــإن القاعــدة 
المعمــول بهــا فــي عمــل المحاكــم هــي تقســيم عــدد الأيــام بيــن القضــاة وجدولــة الجلســات علــى فتــرات 
متباعــدة، ويســهم ذلــك فــي تكــدس مئــات القضايــا داخــل المحاكــم وفــي أيــدي القضــاة وتأخيــر الفصــل 
آخــر،  يــوم  الحضــور فــي  لتفــادي  فيهــا لســنوات طويلــة. ويقــوم قضــاة بعقــد جلســتين فــي وقــت واحــد 
ولوحــظ بشــكل متزايــد قيــام بعــض القضــاة بعقــد مجالــس حكــم خاصــة خــارج مقــرات المحاكــم. ويعــد تســرب 
المعلومــات وضيــاع الأدلــة وفقــدان الأوراق الرســمية مــن مبانــي المحاكــم والنيابــات غيــر المــزودة بــأدوات 
ملائمــة للأرشــفة مشــكلة حقيقيــة يواجــه المتقاضــون عواقبهــا. وعــادة مــا يقتــرن نقــص التجهيــزات الماديــة 
فــي المحاكــم كآلات التصويــر أو انعدامهــا بظهــور أماكــن عشــوائية وتجمعــات علــى الأرصفــة لبيــع الأوراق 

الرســمية للمتقاضيــن بجــوار مقــرات المحاكــم، بصــورة تحــط مــن مكانــة القضــاء وهيبتــه.

علاوة علــى ذلــك، تســبب النــزاع بصــورة مباشــرة فــي تدميــر العديــد مــن المبانــي المخصصــة للهيئــات 
القضائيــة أو إخراجهــا عــن العمــل، وعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، قصــف طيــران التحالــف بقيــادة الســعودية 

72  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- حضرموت.

77  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- تعز )الحوبان(.

73  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- تعز )الحوبان(.

72  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- مأرب.
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والإمــارات مبنــى محكمــة اســتئناف شــبوة بعــد تحويلــه إلــى ثكنــة عســكرية مــن قبــل جماعــة أنصــار اللــه 
)الحوثييــن( فــي العــام 7022. وفــي العــام  702 قصــف طيــران التحالــف مبنــى محكمــة مديريــة عســيلان 
ومبنــى محكمــة مديريــة بيحــان ودمرهمــا بشــكل كلــي72. وتعــرض المجمــع القضائــي فــي مركــز محافظــة 

البيضــاء للقصــف الجــوي، مــا أدى إلــى تعطيــل العمــل بــه لفتــرة طويلــة مــن الوقــت72.

0 . اختصاص مكاني واسع للمحاكم الجزائية

يقتصــر وجــود المحاكــم والنيابــات الجزائيــة علــى عــدد قليــل مــن المحافظــات اليمنيــة )ســت محافظــات 
فقــط مــن بيــن 72 محافظــة(، لــذا فــإن هــذا النــوع مــن المحاكــم والنيابــات يغطــي نطاقــات جغرافيــة واســعة، 
ويــؤدي ذلــك زيــادة صعوبــات الوصــول إلــى العدالــة بالنســبة للضحايــا، وإعاقــة إجــراءات إحالــة القضايــا مــن 
جهــات الضبــط القضائــي إلــى النيابــات الجزائيــة المتخصصــة، بمــا فــي ذلــك إرســال الملفــات ونقــل المتهميــن 
ــا الجزائيــة والســير فــي إجراءاتهــا. فــي كبــرى المحافظــات اليمنيــة مســاحة )حضرمــوت( يقــع مقــر  فــي القضاي
ويمتــد  )المــكلا(،  الســاحل  فــي حضرمــوت  اســتئناف(   – )ابتدائيــة  المتخصصــة  الجزائيــة  والنيابــة  المحكمــة 
اختصاصهــا المكانــي إلــى حضرمــوت الــوادي )ســيئون( ومحافــظ شــبوة اللتيــن تبعــدان عــن المــكلا مئــات 
الكيلــو متــرات عبــر مســاحات صحراويــة مفتوحــة. وفــي البيضــاء يتعيــن علــى الأهالــي قطــع مئــات الكيلومتــرات 

لمتابعــة قضاياهــم أمــام المحكمــة الجزائيــة بصنعــاء لعــدم وجــود محكمــة مماثلــة فــي البيضــاء. 

  . أجهزة أمنية ذات سطوة قوية على العدالة

النــزاع  أطــراف  مارســتها  واســعة  ووظيفيــة  إداريــة  لاختراقــات  الرســمية  القانــون  إنفــاذ  أجهــزة  تعرضــت 
المختلفــة. فقــد عينــت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( مندوبيــن عنهــا فــي معظــم أقســام الشــرطة بمناطــق 
ســيطرتها بمنصــب مشــرف أو نائــب مديــر قســم، علــى الرغــم مــن عــدم انتمائهــم للمؤسســات الأمنيــة التابعــة 
ــاء  ــوزارة الداخليــة 7. أطــراف أخــرى أوكلــت مهــام عــدة لأشــخاص مقربيــن، بعضهــم حديثــو الســن، أو مــن أبن ل
منتســبيها الذيــن لقــوا حتفهــم أثنــاء النــزاع، وخولتهــم ممارســة صلاحيــات متعلقــة بقبــول الشــكاوى والبلاغــات 

وتحديــد مصيرهــا مــن حيــث الإحالــة أو عــدم الإحالــة إلــى النيابــة لمباشــرة إجــراءات التصــرف بالشــكوى

وبصفــة عامــة، أخفقــت أجهــزة الأمــن الرســمية بدرجــات متفاوتــة فــي ضبــط الانفلاتــات الأمنيــة التــي تؤثــر 
فــي ســير عمــل المحاكــم، وفــي تحقيــق العدالــة وتأميــن سلامــة القضــاة. ويرجــع ذلــك علــى الأرجــح إلــى 
الهشاشــة التــي أصابــت الأجهــزة الأمنيــة بســبب تــدخلات أطــراف النــزاع المســتمرة فــي هياكلهــا واختصاصاتها، 
وهــدر مــا تبقــى مــن قــدرات تلــك الأجهــزة التنظيميــة والبشــرية أو اســتنزافها فــي أولويــات تتعلــق بحمايــة 
الأمــن الداخلــي لهيــاكل الســلطة التابعــة لأطــراف النــزاع، وهــذا مــا حولهــا إلــى عصــا غليظــة مرفوعــة فــي وجــه 
العدالــة علــى الــدوام. وتؤكــد المعلومــات الميدانيــة مــن مختلــف المحافظــات اليمنيــة المشــمولة بالدراســة 
-وبصــورة تقتــرب مــن الإجمــاع- أن النفــوذ الواســع والمتضخــم للأجهــزة الأمنيــة والعســكرية )رســمية وغيــر 

رســمية( هــو العائــق العملــي الأكبــر أمــام العدالــة خلال فتــرة النــزاع.

72  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- شبوة.

72  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- البيضاء.

 7  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- صنعاء.
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وبمــا أن هــذه الأجهــزة هــي فــي الواقــع المصــدر الأساســي للكثيــر مــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
الإنســان، فمــن الواضــح أن تأثيــر قادتهــا لا يتوقــف عنــد نقطــة ممارســة الانتهــاك، وإنمــا تعمــل بــكل الطــرق 

لإعاقــة حصــول الضحايــا علــى العدالــة وعلــى تعطيــل تطبيــق القانــون علــى الجنــاة. ومــن تلــك الطــرق

تعطيــل إحالــة قضايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان إلــى النيابــة حتــى بعــد صــدور توجيهــات 	 
مــن النيابــة بســرعة الإحالــة. 

عــدم الاســتجابة لأوامــر النيابــة بالمثــول للتحقيــق أو حضــور جلســات تحقيــق قضائيــة حيــن يتعلــق 	 
الأمــر بأمنييــن أو عســكريين يشــتبه فــي ارتكابهــم انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان. يضــاف إلــى 
ذلــك، رفــض توجيهــات الهيئــات القضائيــة بإحضــار بعــض المتهميــن أو تنفيــذ مذكــرات التوقيــف بحــق 

المشــتبه بهــم.

الضغــط علــى النيابــات الجزائيــة لقبــول القضايــا المرفوعــة إليهــا مــن أجهــزة أمنيــة غيــر رســمية والقبــول 	 
بمحاضــر الاســتدلالات التــي أعدتهــا رغــم عــدم قانونيتهــا.

التدخــل فــي توزيــع القضايــا علــى المحاكــم بشــكل تحكمــي، وتوجيــه قضايــا الانتهــاكات إلــى قضــاة 	 
مواليــن لإطالــة أمــد إجــراءات التقاضــي أو وقــف الســير فيهــا خاصــة فــي الحــالات التــي تشــمل خصومــا 

مــن المنتميــن أو المقربيــن مــن أحــد أطــراف النــزاع. 

التدخــل المباشــر فــي القضايــا المنظــورة أمــام القضــاء، والتأثيــر علــى ســير الجلســات والحــد مــن حريــة 	 
القضــاة فــي إداراتهــا72، والتحكــم فــي تحديــد مواعيــد الجلســات وتأجيلهــا بذرائــع أمنيــة، ومنــع القضــاة 
مــن تمكيــن المحاميــن مــن أوراق القضايــا، والتوجيــه بمنــع الإفــراج عــن معتقليــن إلا بعــد الرجــوع إلــى 

أحــد الأجهــزة الأمنية والعســكرية. 

أوامــر 	  أو  القضــاء  أحــكام  بالبــراءة للســجناء، ورفــض  التــي تقضــي  القضائيــة  تنفيــذ الأحــكام  تجاهــل 
فــي  لفتــرات طويلــة.   وتأخيرهــا  المماطلــة فيهــا  أو  انتهــت محكوميتهــم  عــن مســجونين  الإفــراج 
محافظــة ذمــار أقصــت الأجهــزة الأمنيــة بعــض القضــاة تعســفيا ومنعتهــم مــن مزاولــة عملهــم بســبب 
حكــم قضائــي اعتبــره الجهــاز الأمنــي غيــر مــرض79. وفــي العــادة، تعلــق الأجهــزة الأمنيــة إجــراءات تنفيــذ 
الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم علــى موافقــة وزارة الداخليــة رغــم تعــارض ذلــك مــع مبــدأ الفصــل بيــن 
الســلطات واســتقلالية القضــاء ومــع أحــكام الدســتور والقانــون التــي توجــب علــى الســلطات التنفيذيــة 
تنفيــذ أوامــر القضــاء دون أدنــى تدخــل فيهــا. فــي محافظــة عمــران منــع مديــر أمــن مديريــة خمــر 
وكيــل نيابــة خمــر مــن زيــارة الســجن المركــزي للتعــرف علــى أحــوال الســجناء، وقــام بإيقافــه عــن العمــل 
ــر مــن الحــالات يصعــب  ــة أوامــره بالإفــراج عــن بعــض الســجناء30. وفــي الكثي ــام علــى خلفي لخمســة أي
علــى الســلطة القضائيــة التواصــل مباشــرة مــع مســئولي أو ممثلــي تلــك الأجهــزة لمناقشــة التجــاوزات 

التــي تقــع منهــا أو مخالفاتهــا للقــرارات التــي تصدرهــا النيابــة أو المحاكــم32.

72  المحامية..... جلسة النقاش البؤري الأولى ....

79  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- ذمار.

30  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- عمران.

32  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- صنعاء.
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انتهــاكات جســيمة لحقــوق  بارتكابهــا  المشــتبه  العســكرية  الغالــب تحظــى الأجهــزة الأمنيــة وشــبه  فــي 
الإنســان بغطــاء سياســي واســع النطــاق من الســلطات فــي مختلــف المناطق، ويرجــع ذلك لحاجة السياســيين 
غيــر المســتقرين أو الذيــن لــم ينجحــوا فــي ترســيخ ســلطتهم علــى الأرض لدعــم هــذه الأجهــزة وحمايتها بشــكل 
مســتمر، ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن الدعــم السياســي المتبــادل بيــن السياســيين والأمنييــن يعقــد مســألة 
الوصــول إلــى العدالــة فــي اليمــن علــى نحــو واضــح ويســمح باســتمرار الانتهــاكات والتجــاوزات. بيــد أن هــذا 
الدعــم المتبــادل لا يقتصــر علــى الأطــراف اليمنيــة المتنازعــة وحدهــا، بــل يشــمل تحالــف دعــم الشــرعية بقيــادة 
المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات الــذي يقــدم للأجهــزة الأمنيــة والعســكرية المشــتبه فــي ارتكابهــا جرائــم 
انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي الإنســاني حمايــة عريضــة مــن المســاءلة، برفضــه التحقيــق فــي ادعــاءات 
انتهــاكات خطيــرة لحقــوق الإنســان ارتكبهــا مواطنــوه وقواتــه المســلحة المتواجــدة فــي اليمــن37. ويقــدم 
التحالــف أنماطًــا مختلفــة مــن الحمايــة مــن المســاءلة للأجهــزة العســكرية والأمنيــة التابعــة لــه أو التابعــة 
لحلفــاء محلييــن كالحــزام الأمنــي وقــوات دفــاع شــبوة والأمــن القومــي والأمــن السياســي، ومروحــة واســعة 
مــن الأجهــزة الأمنيــة والاســتخبارات فــي حضرمــوت وعــدن وشــبوة ومــأرب، حيــث تؤكــد المعلومــات أن نيابــة 
الاســتئناف والنيابــات العامــة الابتدائيــة فــي هــذه المحافظــات تجــد صعوبــات كبيــرة فــي نقــل معتقليــن 
لــدى هــذه الجهــات إلــى المنشــآت العقابيــة القانونيــة، أو التحقيــق مــع مســؤولين وأفــراد فيهــا عــن ادعــاءات 

بوقائــع انتهــاكات جســيمة

  . وضع معيشي متردي للقضاة

شــهد العــام  702 انقطــاع مرتبــات موظفــي الدولــة بمــا فــي ذلــك القضــاة فــي المناطــق الواقعــة تحــت 
ســيطرة جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، ومــع ظهــور مؤشــرات علــى إغلاق المحاكــم وارتبــاك ســير العمــل 
فــي النيابــات بســبب انقطــاع المرتبــات، وتنظيــم القضــاة إضرابــا شــاملا للمطالبــة برواتبهــم، قامــت الحكومــة 
التابعــة لأنصــار اللــه الحوثييــن بصــرف نصــف راتــب شــهريا للقضــاة وأعضــاء النيابــات واســتمرت فــي ذلــك مــن 
العــام 7029 حتــى منتصــف عــام 7073 ، وبعــد موجــة ثانيــة مــن الإضرابــات  بــدأت بدفــع مرتبــات القضــاة 
وأعضــاء النيابــات علــى قســطين فــي الشــهر الواحــد، لكــن ذلــك لــم يســتمر طــويلا. ويتقاضــى القضــاة وأعضــاء 
النيابــة حاليــا رواتبهــم كل ثلاثــة أو أربعــة أشــهر، ولا يتحصلــون علــى أي مــن حقوقهــم فــي التأميــن الصحــي 

والــعلاوات والســكن والمــواصلات. 

  . انتهاكات شائنة ضد أعضاء السلطة القضائية

تعــرض بعــض القضــاة المطالبيــن بحقوقهــم للعقــاب كالحرمــان مــن الترقيــات أو الإحالــة الــى المحاســبة، 
أو النقــل الــى مناطــق نائيــة وأحيانــا الفصــل عــن العمــل. وشــملت الانتهــاكات اختطــاف قضــاة واغتيالهــم 
بســبب نظرهــم فــي بعــض القضايــا، أو تقييــد حريتهــم فــي الانتقــال بتفتيشــهم فــي النقــاط الأمنيــة، أو إطلاق 

تهديــدات طالتهــم وذويهــم. 

37  مجلــس حقــوق الإنســان، حالــة حقــوق الإنســان فــي اليمــن بمــا فــي ذلــك الانتهــاكات والتجــاوزات المرتكبــة منــذ أيلــول/ ســبتمبر 
.22 7022، ص  أغســطس   ،7022
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فــي العــام 7022، قتــل القاضــي عبــد الهــادي المفحلــي بطريقــة بشــعة علــى يــد مجهوليــن قامــوا بالتقطــع 
لــه واخــذوا ســيارته، وفــي نفــس الفتــرة تعــرض القاضــي خالــد القبــاص، رئيــس محكمــة جعــار الابتدائيــة بمديريــة 

خنفــر لتهديــدات علنيــة بالتصفيــة؛ وقــرر النجــاة بنفســه والانتقــال للعيــش فــي عــدن33.

وفــي العــام 7072، اختطــف أحــد مشــرفي جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( رئيــس نيابــة عمــران القاضــي 
ــا، بســبب رفضــه إصــدار أمــر  ــى المحكمــة، وأخفــاه لمــدة 72 يومً ــر، عندمــا كان فــي طريقــه إل ــاري الوزي عبدالب
بالإفــراج عــن أحــد المســجونين علــى ذمــة قضيــة قتــل فــي الســجن المركــزي بعمــران. وتعــرض قــاضٍ بمحكمــة 
عمــران الابتدائيــة للاعتــداء والســبب والتهديــد مــن قبــل مجاميــع مســلحة عنــد خروجــه مــن المحكمــة بعــد 
إصــدار حكــم جنائــي32. وفــي عــدن، اعتــدى مســلحون مــن الحــزام الأمنــي التابــع للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي 
علــى قاضــي محكمــة البريقــة، عــواس كرامــة قهمــان، واحتجــزوه ومنعــوه مــن الخــروج مــن مبنــى المحكمــة 
لســاعات. وتعــرض القاضــي عبــد اللــه باخشــن، رئيــس المحكمــة التجاريــة بعــدن للاعتــداء مــن قبــل مســلحين32. 
وفــي تعــز، اقتحــم قيــادي أمنــي فــي جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( محكمــة التعزيــة فــي الحوبــان واعتــدى 

ــا علــى عــدد مــن القضــاة وهددهــم بالقتــل32. لفظيً

ولا يُســمح لأعضــاء النيابــة فعليــا بالدخــول إلــى الإصلاحيــات للتحقيــق مــع بعــض الســجناء والتفتيــش علــى 
ــر القانونيــة. ويتعــرض المحامــون لتهديــدات مــن الجهــات  الســجلات الخاصــة بالســجناء لمعرفــة التجــاوزات غي
الأمنيــة والعســكرية أو الاعتقــال أثنــاء متابعتهــم القضايــا السياســية والحقوقيــة لموكليهــم، ويمنعــون مــن 
دخــول غــرف جمــع الاســتدلالات فــي أقســام الشــرطة، وحضــور تحقيقــات النيابة مــع موكليهــم، وتصوير ملف 
القضيــة أو الاطلاع عليــه. وتعــرض محامــون للطــرد مــن قاعــات المحاكــم ولــم يســمح لهــم بالترافــع فــي بعــض 
القضايــا، واحتجــز بعضهــم أثنــاء متابعتهــم أوامــر الإفــراج عــن بعــض الســجناء، وداهــم مســلحون أو أجهــزة أمنيــة 
تابعــة لأطــراف النــزاع مكاتــب محاميــن فــي مختلــف المحافظــات اليمنيــة دون مســوغ قانونــي 3. وتواجــه 
المحاميــات علــى نحــو خــاص عوائــق مشــددة عنــد القيــام بعملهــن فــي متابعــة قضايــا ضحايــا انتهــاكات حقــوق 
الإنســان، وعلــى ســبيل المثــال، تحظــر الأجهــزة الأمنيــة فــي الكثيــر مــن الأحيــان دخــول المحاميــات إدارة البحــث 

الجنائــي فــي محافظــة ذمــار، أو تقــوم بمصــادرة هواتفهــن عنــد الســماح لهــن بالدخــول32.

4 . حركة قضائية حقوقية منقسمة على نفسها

تنظيــم  شــملت  بــل  المرتبــات،  بســداد  المطالبــة  علــى  بحقوقهــم  للمطالبــة  القضــاة  حركــة  تقتصــر  لــم 
إضرابــات للاحتجــاج علــى انتهــاكات حقــوق القضــاة وحرياتهــم، قادهــا نــادي القضــاة اليمنييــن المكــون مــن 
قضــاة المحاكــم وأعضــاء النيابــات مــن مختلــف المحافظــات اليمنيــة. ويعمــل نــادي القضــاة علــى متابعــة 
حقــوق القضــاة، وإعــادة الثقــة بالقضــاء، وتقريــب العدالــة للمواطنيــن، وكفالــة حقــوق الإنســان وكرامتهــم، 

33  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- ابين.

32  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- عمران.

32  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- عدن.

32  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- تعز.

 3  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- صنعاء.

32  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- ذمار.
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والمســاهمة فــي الإصلاح القضائــي ودعــم اســتقلال القضــاء وغيــر ذلــك. وفــي يوليــو/ تمــوز مــن العــام 
7022 أعلــن فــي صنعــاء عــن تشــكيل نــادي قاضيــات اليمــن، ككيــان نقابــي يعمــل مــن أجــل اســتقلال القضــاء 

والتصــدي لسياســات اســتبعاد المــرأة مــن مجــال القضــاء. 

ويغلــب علــى الحركــة القضائيــة الانقســام والتشــرذم بســبب التبعيــة السياســية. فــي عــدن وحضرمــوت 
وشــبوة أعلــن فــي العــام 7022 عــن تأســيس نــادي جنوبــي للقضــاة مقــرب مــن المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، 
إضافــة إلــى مجلــس القضــاء الجنوبــي الــذي تعــزى إليــه الكثيــر مــن التــدخلات فــي شــؤون القضــاء فــي عــدن 
النيابــات  وأعضــاء  ووكلاء  ورؤســاء  القضــاة  وترقيــات  تنــقلات  فــي  كالتأثيــر  الجنوبيــة  المحافظــات  وبعــض 
وأوامــر الإفــراج الصــادرة مــن النيابــة الجزائيــة المتخصصــة، وقــد نجــح النــادي فــي تغييــر مجلــس القضــاء الأعلــى 

ــا، وفــرض نائــبٍ عــام مــن بيــن أعضائــه39  المشــكل مــن قبــل الحكومــة المعتــرف بهــا دوليً

39  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- عدن.
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المحور الثاني: الإصلاح 
المؤسسي إطار 

مفاهيمي وقانوني
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أولا: الإصلاح المؤسسي في إطار العدالة الانتقالية: إطار 
مفاهيمي

تبنــت الأمــم المتحــدة تعريفًــا موســعًا لمفهــوم العدالــة الانتقاليــة فــي الــدول الخارجــة مــن النزاعــات أو 
الحكــم القمعــي يشــمل ”كامــل نطــاق العمليــات والآليــات المرتبطــة بالمحاولــة التــي يبذلهــا المجتمــع لتفهــم 
تركــة تجــاوزات الماضــي الواســعة النطــاق، بغيــة كفالــة المســاءلة وإقامــة العدالــة وتحقيــق المصالحــة“20. 
ويعــد الإصلاح المؤسســي أحــد العناصــر الحيويــة للعدالــة الانتقاليــة، والغــرض الأساســي منــه هــو وقائــي 
يتعلــق بضمــان عــدم تكــرار الانتهــاكات التــي تعــرض لهــا الضحايــا فــي الماضــي22. ولتحقيــق ذلــك ينبغــي ”تحويل 
المؤسســات العامــة التــي ســاعدت علــى إدامــة النــزاع أو الحكــم القمعــي إلــى مؤسســات تحفــظ الــسلام 
وتحمــي حقــوق الإنســان وترســخ ثقافــة احتــرام ســيادة القانــون“27. ومــا يجعــل الإصلاح المؤسســي حاجــة 
ملحــة لمــا بعــد انتهــاء النــزاع هــو شــيوع الإفلات مــن العقــاب كثقافــة وممارســة فــي ســياق النــزاع أو فــي 
ظــل النظــم التســلطية والقمعيــة. يقصــد بــالإفلات مــن العقــاب ”عــدم التمكــن، قانونــا أو فــعلًا، مــن مســاءلة 
مرتكبــي الانتهــاكات – برفــع دعــاوى جنائيــة أو مدنيــة أو إداريــة أو تأديبيــة- نظــرا إلــى عــدم خضوعهــم لأي 
تحقيــق يســمح بتوجيــه التهمــة إليهــم وبتوقيفهــم ومحاكمتهــم، والحكــم عليهــم، إن ثبتــت التهمــة عليهــم، 

ــر الضــرر الــذي لحــق بضحاياهــم“23. ــات مناســبة وبجب بعقوب

 ويهــدف الإصلاح المؤسســي بوصفــه عمليــة مــن عمليــات العدالــة الانتقاليــة ذات نطــاق واســع وطويــل 
الأمــد إلــى إخضــاع المؤسســات الحكوميــة لمبــدأ ســيادة القانــون وقواعــد احتــرام حقــوق الإنســان، وإلغــاء 
أو تعديــل القوانيــن والتشــريعات التــي تســهم فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي، 
إضافــة إلــى إرســاء قاعــدة المحاســبة والمســاءلة الداخليــة فــي مؤسســات الدولــة ، واســتعادة الثقــة المدنيــة 
بهــا لــدى جمهورهــا العــام، وتعزيــز دورهــا فــي مكافحــة الإفلات مــن العقــاب، و“القضــاء علــى البنــى والعقائــد 

التــي ســمحت بوقــوع الانتهــاكات“22 فــي الســابق وأســهمت فــي حــدوث أخطــاء الماضــي.

ويشمل الإصلاح المؤسسي مجموعة متنوعة من التدابير تتمثل في22:

لحقــوق 	  جســيمة  انتهــاكات  عــن  الشــخصية  بصفتهــم  المســؤولين  الحكومييــن  الموظفيــن  وقــف 
بنــاء علــى عمليــة فحــص ســجلات  الإنســان، عــن مواصلــة خدمتهــم فــي المؤسســات الحكوميــة، 
والشــرطة  والأمــن  الجيــش  قطاعــات  فــي  العامليــن  خاصــة  ســلوكهم،  وتقييــم  الموظفيــن 

والقضــاء،  والاســتخبارات 

20  المذكرة التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العدالة الانتقالية، آذار/ مارس 7020.

22  المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي لجنــة حقــوق الإنســان، المجموعــة المســتوفاة مــن المبــادئ المتعلقــة بحمايــة حقــوق 
ص22.  ،7002 فبرايــر  العقــاب،  مــن  الإفلات  لمكافحــة  إجــراءات  اتخــاذ  خلال  مــن  وتعزيزهــا  الإنســان 

27  المذكرة التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العدالة الانتقالية، مرجع سابق.

23  المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي- لجنــة حقــوق الإنســان، المجموعــة المســتوفاة مــن المبــادئ المتعلقــة بحمايــة حقــوق 
ص2.  ،7002 فبرايــر  العقــاب،  مــن  الإفلات  لمكافحــة  إجــراءات  اتخــاذ  خلال  مــن  وتعزيزهــا  الإنســان 

https://www.ictj.org/ar/institutional-reform :22  إصلاح المؤسسات، المركز الدولي للعدالة الانتقالية على الرابط

22  المجموعة المستوفاة، ص29.
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ضمــان عمــل المحاكــم الوطنيــة بصــورة مســتقلة ونزيهــة وفعالــة وفقًــا للمعاييــر الدوليــة المتعلقــة 	 
بالإجــراءات القانونيــة واجبــة التنفيــذ.

الرقابة المدنية على القوات العسكرية وقوات الأمن ووكالات الاستخبارات.	 

وضع إجراءات للشكاوى المدنية وضمان تطبيقها بصورة فعالة.	 

التدريــب الشــامل والمســتمر فــي مجــال حقــوق الإنســان للعامليــن فــي قطاعــات الجيــش والأمــن 	 
والقضــاء. والاســتخبارات  والشــرطة 
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ثانياً: الإطار القانوني الدولي للمساءلة والعدالة وضمانات عدم 
التكرار

تلــزم المواثيــق والصكــوك الدوليــة الــدول باحتــرام الحقــوق الأساســية للإنســان وحمايتهــا مــن أي انتهــاك 
قانونيــة  محاكــم  تصدرهــا  قضائيــة  أحــكام  بموجــب  إدانتهــم  عنــد  الانتهــاكات  عــن  المســؤولين  ومعاقبــة 
ــة لحقــوق الإنســان وملاحقــة  ــة الضروري ــة القانوني ــر الحماي ــد توفي ــدول عن مختصــة. ولا تتوقــف مســؤولية ال
منتهكيهــا مــن رجــال الســلطة العامــة أو الموظفيــن العمومييــن أو المكلفيــن بإنفــاذ القانــون، وإنمــا تشــمل 
ــدة، وهــذا يتطلــب بطبيعــة الحــال أن  ــة وســريعة ومحاي ــة بإجــراءات فعال إلــى جــوار ذلــك تحقيــق هــذه الحماي
تكــون التشــريعات الوطنيــة بشــقيها الموضوعــي والإجرائــي متضمنــة للقواعــد العامــة للعدالــة وخاليــة مــن 
ــون أو التــي تســاعد فــي الإفلات  ــدأ ســيادة القان ــغ فيهــا التــي تتعــارض مــع مب الاســتثناءات الفادحــة والمبال
مــن العقــاب، كمــا يســتدعي إرســاء قاعــدة التجريــم بنصــوص صريحــة وقاطعــة لجميــع جرائــم حقــوق الإنســان، 
ووضــع عقوبــات واجبــة التطبيــق ومتناســبة مــع الطبيعــة الجســيمة والخطــرة لهذه الانتهــاكات. أما مؤسســيا، 
فيصعــب القيــام بواجــب تحقيــق العدالــة فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي يرتكبهــا رجــال إنفــاذ القانــون 
بوجــود هيئــات قضائيــة وعدليــة وجهــات إنفــاذ قانــون لا تحتــرم ســيادة القانــون وحقــوق الإنســان، وتفتقــر 
إلــى الاســتقلال وثقــة الجمهــور، وتعوزهــا الحمايــة مــن التــدخلات فــي شــؤونها، وتنعــدم فيهــا الشــفافية 
والمســاءلة الداخليــة، وتنقصهــا الصلاحيــات والمــوارد الكافيــة لممارســة مهامها، ولا تشــمل ولايتهــا القضائية 

ــع انتهــاكات حقــوق الإنســان.  جمي

ومنــذ عقــود، أولــت المواثيــق والصكــوك الدوليــة علــى اخــتلاف أنواعهــا اعتنــاء خاصًــا بالشــروط القانونيــة 
والمؤسســية لإيجــاد بيئــة صالحــة لتحقيــق العدالــة وإنصــاف ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان، ولــم تكتف في 
هــذا الســبيل بإرســاء أســس ومبــادئ عامــة للعدالــة والمســاءلة، بــل تناولــت الجوانــب الإجرائيــة ذات العلاقــة، 
والعدليــة  القضائيــة  للمؤسســات  انضباطيــة  وإرشــادات  أخلاقيــة  ومدونــات  للســلوك  قواعــد  ووضعــت 
ولجهــات إنفــاذ القانــون، وحثــت جميــع بلــدان العالــم علــى الأخــذ أو الاسترشــاد بهــا وتضمينهــا تشــريعاتها 
الوطنيــة أملا فــي أن يســاعد ذلــك بلــدان العالــم فــي تحقيــق غاياتهــا النبيلــة بــإصلاح تشــريعاتها وهياكلهــا 
المؤسســية بالشــكل الــذي يجعلهــا قــادرة علــى مكافحــة ظاهــرة الإفلات مــن العقــاب وتوفيــر الســبل الفعالــة 

ــا انتهــاكات حقــوق الإنســان ــة وإنصــاف ضحاي للعدال

يتعــرض للاعتــداء علــى حقوقــه الأساســية  إنســان  حــق كل  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  وكــرس الإعلان 
الوطنيــة لإنصافــه، وعلــى حقــه ”علــى قــدم  المحاكــم  إلــى  يلجــأ  أن  القانــون فــي  لــه بموجــب  الممنوحــة 
المســاواة التامــة مــع الآخريــن فــي أن تنظــر قضيتــه أمــام محكمــة مســتقلة نزيهــة نظــراً عــادلًا علنيــاً للفصــل 
فــي حقوقــه والتزاماتــه وأيــة تهمــة جنائيــة توجــه لــه“22. ونــص الإعلان علــى مبــدأ “البــراءة الأصليــة” للمتهــم 

حتــى تثبــت إدانتــه بمحاكمــة علنيــة، وتأميــن حقــه فــي الدفــاع

وحــث العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــدول الموقعــة علــى أن تتكفــل بـــ ”توفيــر 
ســبيل فعــال للتظلــم لأي شــخص انتهكــت حقوقــه أو حرياتــه المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد، حتــى لــو صــدر 
الانتهــاك عــن أشــخاص يتصرفــون بصفتهــم الرســمية“ 2. وان تبــت فــي الحقــوق التــي يدعــى انتهاكهــا مــن 
قبــل ســلطات الدولــة المختلفــة، بمــا فــي ذلــك القضائيــة والإداريــة، وتعــزز ســبل التظلــم القضائــي. ونــص 

22  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 20.

 2  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 3.
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العهــد علــى مبــدأ المســاواة أمــام القضــاء، وحــق الشــخص فــي أي تهمــة جزائيــة توجــه إليــه وفــي أي دعــوى 
مدنيــة ”أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة، منشــاة 

بحكــم القانــون“22.

ومــن بيــن الإجــراءات التــي تضمنهــا العهــد كقواعــد ملزمــة لجهــات إنفــاذ القانــون والهيئــات العدليــة الإبلاغ 
بأســباب التوقيــف لــدى وقوعــه، والإبلاغ الســريع بالتهمــة الموجهــة، وســرعة مباشــرة الوظائــف القضائيــة بمــا 
فــي ذلــك التحقيــق تجــاه المتهــم بتهمــة جزائيــة، ومحاكمتــه خلال مــدة معقولــة أو الإفــراج عنــه، والاقتصــاد 
فــي ممارســة الحبــس الاحتياطــي واللجــوء إلــى بدائــل الاحتجــاز كالإفــراج بكفالــة. و“ لــكل شــخص حــرم مــن 
حريتــه بالتوقيــف أو الاعتقــال حــق الرجــوع الــى محكمــة لكــي تفصــل هــذه المحكمــة دون إبطــاء فــي قانونيــة 
اعتقالــه، وتأمــر بالإفــراج عنــه إذا كان الاعتقــال غيــر قانونــي“29. إضافــة إلــى حقــه فــي الحصــول علــى تعويــض

وألــزم إعلان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري الــدول الموقعــة اتخــاذ التدابيــر التشــريعية 
والإداريــة والقضائيــة وغيرهــا مــن التدابيــر الفعالــة لمنــع وإنهــاء أعمــال الاختفــاء القســري فــي أي إقليــم خاضــع 
لولايتهــا. واعتبــر ” الحــق فــي الانتصــاف القضائــي الســريع والفعــال، بوصفــه وســيلة لتحديــد مــكان وجــود 
الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم أو للوقــوف علــي حالتهــم الصحيــة و/أو تحديــد الســلطة التــي أصــدرت 
الأمــر بحرمانهــم مــن الحريــة او نفذتــه، ضروريــا لمنــع وقــوع حــالات الاختفــاء القســري فــي جميــع الظــروف“، 
بمــا فــي ذلــك ظــروف الحــرب أو عــدم الاســتقرار السياســي الداخلــي أو أي حالــة اســتثنائية أخــرى20. ويوجــب 
واحتجــاز  القبــض  يمارســون مســؤوليات  مــن  علــى  رقابــة صارمــة  الموقعــة ممارســة  الــدول  علــى  الإعلان 

الأشــخاص أو ســجنهم

ــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال  ــع الأشــخاص الذي ــة جمي ــادئ المتعلقــة بحماي وتطلــب مجموعــة المب
الاحتجــاز مــن الــدول أن تجــري تحقيقــات محايــدة عنــد ورود شــكاوى بشــأن الاحتجــاز التعســفي والســجن 
غيــر القانونــي أو عنــد تعريــض الســجناء للتعذيــب، كمــا تطلــب منهــا عــدم ممارســة أي شــكل مــن الاحتجــاز أو 
الســجن إلا بموجــب أمــر مــن ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى مختصــة أو إذا كان خاضعــا لرقابتهــا الفعليــة. 
وتنــص المــادة 37 مــن مجموعــة المبــادئ علــى حــق ”الشــخص المحتجــز أو محاميــه فــي أي وقــت أن يقيــم 
وفقــا للقانــون المحلــى دعــوى أمــام ســلطة قضائيــة أو ســلطة أخــرى للطعــن فــي قانونيــة احتجــازه بغيــة 

الحصــول علــى أمــر بــإطلاق ســراحه دون تأخيــر، إذا كان احتجــازه غيــر قانونــي“22.

ولتقويــم ممارســات جهــات إنفــاذ القانــون التــي تعــد مصــدرًا أساســيًا للعديــد مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان 
دعــت اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة 
الــدول لضمــان ”إدراج التعليــم والإعلام فيمــا يتعلــق بحظــر التعذيــب علــى الوجــه الكامــل فــي برامــج تدريــب 
الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، ســواء أكانــوا مــن المدنييــن أو العســكريين، والعامليــن فــي ميــدان 

22  المرجع السابق المادة 22 فقرة 2.

29  المرجع السابق المادة 9 فقرة 2.

20  إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 9 فقرة 2.

22   مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز، ديســمبر 2922، المــادة 
.37
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الطــب، والموظفيــن العمومييــن أو غيرهــم ممــن قــد تكــون لهــم علاقــة باحتجــاز أي فــرد معــرض لأي شــكل 
مــن أشــكال التوقيــف أو الاعتقــال أو الســجن أو باســتجواب هــذا الفــرد أو معاملتــه.27“ كمــا أوجبــت إجــراء 
تحقيــق نزيــه وســريع عنــد توفــر أســباب معقولــة للاعتقــاد بــأن عــملا مــن أعمــال التعذيــب قــد أرتكــب فــي 
إقليــم خاضــع للدولــة 23. وكفلــت حــق كل شــخص يدعــي بأنــه تعــرض للتعذيــب بتقديــم شــكوى للســلطات 
المختصــة التــي يتوجــب عليهــا النظــر فــي الشــكوى علــى وجــه الســرعة وبنزاهــة 22. وطلبــت مــن الــدول منــع 
ارتــكاب أعمــال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو  وأي شــخص يتصــرف بصفــة رســمية مــن 

المهينــة التــي لا تصــل إلــى حــد التعذيــب.

وفــق  بمهامــه  القيــام  مــن  القضــاء  لتمكيــن  الدعــوة  القضــاء  الأساســية لاســتقلال  المبــادئ  وتضمنــت 
القانــون، ومنــع التدخــل غيــر المشــروع او غيــر المبــرر فــي العمليــة القضائيــة، وتوفيــر المــوارد الكافيــة لتمكيــن 
الســلطة القضائيــة مــن أداء وظائفهــا علــى النحــو الصحيــح، وعــدم تعييــن القضــاة بدوافــع غيــر مشــروعة، 

والامتنــاع عــن عزلهــم22.

ونظــرا للــدور الــذي يقــوم بــه أعضــاء النيابــة العامــة فــي إقامــة العدالــة، حثــت مجموعــة المبــادئ بشــأن دور 
أعضــاء النيابــة العامــة الــدول علــى أن توفــر الضمانــات الكافيــة، التــي تحــول دون تعييــن أعضــاء النيابــة العامــة 
علــى أســاس التحيــز أو المحابــاة، وتأميــن التــدرب والتعليــم الملائميــن لهــم، وأن تكفــل ”تمكيــن أعضــاء النيابــة 
العامــة مــن أداء وظائفهــم المهنيــة دون ترهيــب أو تعويــق أو مضايقــة أو تدخــل غيــر لائــق، ودون التعــرض، 
بلا مبــرر، للمســؤولية المدنيــة أو الجنائيــة أو غيــر ذلــك مــن المســؤوليات“. ومــن الأمــور التــي علــى أعضــاء 
النيابــة العامــة أن يولوهــا الاهتمــام الكافــي عــدم اســتخدام الأدلــة التــي ثبــت الحصــول عليهــا بأســاليب غيــر 
مشــروعة، وتنفيــذ ”الملاحقــات القضائيــة المتصلــة بالجرائــم التــي يرتكبهــا موظفــون عموميــون ولاســيما مــا 
يتعلــق منهــا بالفســاد، وإســاءة اســتعمال الســلطة، والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، وغيــر ذلــك مــن 
ــون الدولــي..“ 22. كمــا أوجبــت الصكــوك الدوليــة علــى الموظفيــن المكلفيــن  الجرائــم التــي ينــص عليهــا القان
ــاء قيامهــم بواجباتهــم، وعــدم اســتعمال القــوة إلا فــي  ــرام حقــوق الإنســان وحمايتهــا أثن بإنفــاذ القانــون احت
حالــة الضــرورة القصــوى وفــى الحــدود اللازمــة لأداء واجبهم، وعــدم جــواز ممارســة التعذيــب أو غيــره مــن 
ظــروف المعاملــة القاســية والمهينــة، وعــدم التــذرع بأوامــر عليــا أو بظــروف اســتثنائية لتبريــر التعذيب وأشــكال 

المعاملــة الأخــرى 2

ومــن الالتزامــات العامــة التــي تقــع علــى عاتــق الــدول فــي ميــدان إقامــة العدالــة بموجــب المجموعــة 
المســتوفاة مــن المبــادئ المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا مــن خلال اتخــاذ إجــراءات لمكافحــة 
الإفلات مــن العقــاب والتــي يتعيــن عليهــا عــدم الإخلال بهــا ”أن تجــري تحقيقــات فوريــة وكاملــة ومســتقلة 

27  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المادة 20 الفقرة 2.

23  المرجع السابق، المادة 27. 

22  المرجع السابق، المادة 23. 

22  المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء، 

22  مبــادئ بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة، مؤتمــر الأمــم لمتحــدة الثامــن لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن، هافانــا مــن  7 آب/
أيلول/ســبتمبر2990 إلــى    أغســطس 

 2  مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، الجمعية العامة للأمم المتحدة كانون الأول/ ديسمبر 9 29.
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ومحايــدة فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي، وتتخــذ تدابيــر مناســبة ضــد مرتكبــي 
هــذه الانتهــاكات، ولاســيما فــي مجــال القضــاء الجنائــي، مــن خلال ضمــان ملاحقــة الأشــخاص المســؤولين عــن 

الجرائــم الجســيمة بموجــب القانــون الدولــي ومحاكمتهــم وفــرض عقوبــات مناســبة عليهــم“22.  

ــا الانتهــاكات  ــر لضحاي ــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجب ــادئ التوجيهي ــادئ الأساســية والمب ووفقــا للمب
الدولــي )ديســمبر  للقانــون الإنســاني  الخطيــرة  الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات  للقانــون  الجســيمة 
7002( يقــع علــى الــدول واجــب التحقيــق فــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني 
الدولــي ”ومحاكــم الأشــخاص الذيــن يزعــم أنهــم ارتكبــوا هــذه الانتهــاكات فــي حــال توفــر أدلــة كافيــة ضدهــم، 

ــاة فــي حــال إدانتهــم“29. ــة بالجن ــزال العقوب وواجــب إن

عــن  الرســمية  وهيئاتهــا  للدولــة  المدنيــة  المســؤولية  مبــدأ  الدوليــة  والصكــوك  المعاهــدات  وكرســت 
الاختفــاء  مــن  الأشــخاص  جميــع  حمايــة  إعلان  فنــص  القانــون،  بإنفــاذ  مكلفــون  يرتكبهــا  التــي  الانتهــاكات 
القســري علــى مســؤولية مرتكبــي جرائــم الاختطــاف والمســؤولية المدنيــة للدولــة أو لســلطاتها التــي نظمــت 
عمليــات الاختفــاء المذكــورة أو وافقــت عليهــا أو تغاضــت عنهــا20. كمــا نــص الإعلان علــى ”تعويــض الأشــخاص 
الذيــن وقعــوا ضحيــة اختفــاء قســري، وأســرهم، ويكــون لهــم الحــق فــي الحصــول علــى التعويــض المناســب، 
بمــا فــي ذلــك الوســائل الكفيلــة بإعــادة تأهيلهــم علــي أكمــل وجــه ممكــن. وفــي حالــة وفــاة شــخص نتيجــة 

لاختفــاء قســري، يحــق لأســرته الحصــول علــى التعويــض أيضــا22“

الإنســانية  للمعاملــة  قواعــد  الدوليــة  الصكــوك  وضعــت  الدولــة  غيــر  المســلحة  النزاعــات  ســياق  وفــي 
للأشــخاص الذيــن حرمــوا مــن حرياتهــم لأســباب تتعلــق بالنــزاع المســلح دون أن يكونــوا مشــاركين بصــورة 
مباشــرة فــي أعمــال عدائيــة، ومــن بيــن تلــك القواعــد عــدم جــواز الاحتجــاز فــي أماكــن اعتقــال مجــاور لمناطــق 
القتــال، والاســتفادة مــن الفحــوص الطبيــة، وعــدم تهديــد سلامتهــم البدنيــة والعقليــة، وعــدم جــواز إصــدار 
حكــم أو تنفيــذ عقوبــة ”حيــال أي شــخص تثبــت إدانتــه فــي جريمــة دون محاكمــة مســبقة مــن قبــل محكمــة 
تتوفــر فيهــا الضمانــات الأساســية للاســتقلال والحيــدة“. وعلــى الســلطات الحاكمــة أن تســعى عنــد انتهــاء 
الأعمــال العدائيــة ”لمنــح العفــو الشــامل علــى أوســع نطــاق ممكــن للأشــخاص الذيــن شــاركوا فــي النــزاع 
المســلح أو الذيــن قيــدت حريتهــم لأســباب تتعلــق بالنــزاع المســلح ســواء كانــوا معتقليــن أم محتجزيــن“27.

22  المجموعة المستوفاة، مرجع سابق، ص23.

29  الأمــم المتحــدة مكتــب المفــوض الســامي، المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر لضحايــا 
الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الإنســاني الدولــي، ص2.

20  إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 2.

22  إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 29.

27  البروتوكــول الإضافــي الملحــق باتفاقيــات جنيــف المتعلــق بحمايــة ضحايــا المنازعــات المســلحة غيــر الدوليــة )البروتوكــول الثانــي(، 
.2929 27 آب/ أغســطس 
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ثالثا: الإطار القانوني الوطني 
المبادئ العامة لإقامة العدالة في التشريعات اليمنية

تعــد اليمــن طرفــا فــي العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان، وعلــى وجــه التحديــد 
اتفاقيــات جنيــف 27 أغســطس/ آب 2929، والبروتوكــولان الإضافيــان الأول والثانــي )البروتوكــول الإضافــي 
الملحــق باتفاقيــات جنيــف المتعلــق بحمايــة ضحايــا المنازعــات المســلحة غيــر الدوليــة(، والاتفاقيــة الدوليــة 
للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري )2929(، واتفاقيــة القضــاء علــى جميع أشــكال التمييز ضــد المرأة 
)9 29(، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ) 292(، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ) 292(. واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )2992(. واتفاقيــة حقــوق الطفــل )2992(. وفــي العــام 7023 
وافقــت الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًــا علــى الانضمــام إلــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص 
مــن الاختفــاء القســري، واتفاقيــة إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )نظــام رومــا الأساســي(، والبروتوكــول 
لاتفاقيــة  الاختيــاري  والبروتوكــول  البلاغــات،  تقديــم  بإجــراء  المتعلــق  الطفــل  حقــوق  لاتفاقيــة  الاختيــاري 
مناهضــة التعذيــب، وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، لكنهــا لــم 
تســتكمل إجــراءات التصديــق علــى الاتفاقيــات المذكــورة. كمــا لــم تصــدق علــى البروتوكوليــن الاختيارييــن 
الأول والثانــي الملحقيــن بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )يهــدف البروتوكــول الثانــي 
إلــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام(، والبروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة

الدوليــة للعدالــة الانتقاليــة  القواعــد  الدوليــة لا يشــمل جميــع  اليمــن  التزامــات  ومــع ذلــك فــإن نطــاق 
المتضمنــة فــي الاتفاقيــات والصكــوك ذات الصلــة بحمايــة حقــوق الإنســان الأساســية مــن الانتهــاك وتحقيــق 
ســبل الانتصــاف الفعــال لهــا وتفــادي الإفلات مــن العقــاب علــى هــذه الجرائــم، خاصــة تلــك التــي تقــع علــى 
أيــدي موظفــي الدولــة ومكلفيــن بإنفــاذ القانــون وجهــات فاعلــة أخــرى. علاوة علــى ذلــك، تثيــر الالتزامــات 
الدوليــة لليمــن بمعاهــدات حقــوق الإنســان مشــكلات جديــة عنــد التطبيــق علــى الرغــم مــن نــص المــادة 
السادســة مــن الدســتور اليمنــي التــي تؤكــد ”العمــل بميثـــاق الأمــم المتـحـــدة والإعلان العالمــي لحقــوق 
الإنســان وميثـــاق جـــامعة الــدول العربيـــة وقواعــد القانــون الدولــي المعتــرف بهــا بصـــورة عامـــة“. وعلــى ســبيل 
المثــال، فــإن عــددا مــن المعاهــدات التــي وافــق عليهــا شــطري اليمــن بشــكل مســتقل قبــل الوحــدة لــم يجــر 

عرضهــا مجــددا علــى المجلــس النيابــي للجمهوريــة اليمنيــة )ا    د

 لدولــة الجديــدة التــي نشــأت عــن اتحــاد الشــطرين الســابقين فــي مايــو 2990( للتصديــق عليهــا، وهنــاك 
اتجــاه فــي القضــاء اليمنــي يــرى عــدم حجيــة هــذه المعاهــدات فيمــا يصــدر عــن القضــاء مــن أحــكام23.

مبدأ استقلال القضاء

المنازعــات  بفصــل  حصــرًا  المختصــة  الســلطة  بوصفــه  القضــاء  اســتقلال  اليمنيــة  التشــريعات  تكفــل 
والخصومــات بيــن المواطنيــن، ويأتــي هــذا الاســتقلال وفــق مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات الــذي يضــع لــكل 
ســلطة مــن الســلطات الــثلاث للدولــة )التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة( صلاحيــات وحــدود تمنــع تبعيــة 
وضعيــة  القضــاء  اليمنــي  الدســتور  ويمنــح  الأخرييــن.  الســلطتين  شــؤون  فــي  تدخلهــا  أو  للأخــرى  إحداهــا 

23  د. د. عبدالمؤمن عبد القادر علي شجاع الدين، جلسة النقاش البؤري الأولى، مرجع سابق.
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مؤسســية ووظيفيــة مســتقلة مــن حيــث التكويــن العضــوي عــن المؤسســات التابعــة للســلطة التنفيذيــة علــى 
وجــه التحديــد، وإن كان لا يمنــع دخــول هيئــات وأشــخاص ذوي طبيعــة تنفيذيــة ضمــن تكويــن القضــاء كونهــم 
يســهمون فــي إقامــة العدالــة بمعناهــا الواســع. ويكفــل الدســتور اليمنــي للقضــاء أداء مهامــه باســتقلال عــن 

أي ســلطات أخــرى كضمانــة أساســية مــن ضمانــات اســتقلاله

وينــص الدســتور اليمنــي علــى أن ”القضــاة مســتقلون لا ســلطان عليهــم فــي قضائهــم لغيــر القانــون ولا 
يجــوز لأيــة جهــة وبأيــة صــورة التدخــل فــي القضايــا أو فــي شــأن مــن شــئون العدالــة ويعتبــر مثــل هــذا التدخــل 
جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، ولا تســقط الدعـــوى فيهـــا بالتقـــادم“22. وتنحــو المــادة الأولــى مــن قانــون 
الســلطة القضائيــة المنحــى ذاتــه فــي تأكيــد الاســتقلال الشــخصي للقضــاة فــي قضائهــم، وتجريــم التدخــل 
فــي القضايــا أو أي شــأن مــن شــؤون العدالــة. ويعاقــب القانــون اليمنــي بالحبــس مــدة لا تزيــد عــن ثلاث 
ســنوات ”كل موظــف أو ذي وجاهــة تدخــل لــدى قــاضٍ أو محكمــة لصالــح أحــد الخصــوم أو إضــرارًا بــه بطريــق 

الأمــر أو الطلــب أو الرجــاء أو التوصيــة.22“

ــا وفــق المــادة )229( مــن الدســتور، ليشــمل الاســتقلال القضائــي   ويتســع نطــاق اســتقلال القضــاء نظري
والمالــي والإداري، ويقصــد بالاســتقلال القضائــي اســتقلال المحاكــم وكفالــة حقهــا الدســتوري فــي تطبيــق 
القانــون وإصــدار الأحــكام بموجبــه فــي القضايــا محــل نظــر القضــاء دون تدخــل مــن المؤسســات التنفيذيــة 
المعنيــة، وإلزامهــا بتنفيــذ أحــكام القضــاء دون إعطاءهــا الحــق فــي المراجعــة القضائيــة. أمــا الاســتقلالية 
الماليــة للقضــاء فترتكــز علــى حــق القضــاء فــي وضــع موازنتــه الماليــة الســنوية، والإلــزام الدســتوري للســلطة 
التشــريعية بإقرارهــا كبنــد واحــد ضمــن الموازنــة الســنوية العامــة للدولــة، ووجــوب أن تعمــل الســلطة التنفيذيــة 
علــى تمكيــن القضــاء مــن التصــرف بموازنتــه وفــق الأوجــه المحــددة فــي الموازنــة، وبمــا يحقــق للقضــاة 
مســتوى معيشــة لائــق، ويوفــر لهــم الشــعور بالاســتقلال الشــخصي، ويمكــن الســلطة القضائيــة عمومــا مــن 
ــة. وقــد  ــة اللازمــة لأداء مهامهــا دون توســل أجهــزة الســلطة التنفيذي ــات المادي ــر الإمكانيــات والمتطلب توفي
ورد النــص فــي الدســتور اليمنــي علــى أن مجلــس القضــاء الأعلــى هــو مــن يضــع موازنــة القضــاء ويقرهــا تمهيــدًا 

ــا رقمــاً واحـــداً فــي الموازنــة العامـــة للدولـــة، ليؤكــد بذلــك جانــب الاســتقلالية الماليــة للقضــاء. لإدراجهـ

 والقضــاء مســتقل بموجــب الدســتور فــي تدبــر شــؤونه الإداريــة بتعييــن القضــاة ونقلهــم وندبهــم ووضــع 
الضوابــط الخاصــة بالمحاســبة والتأديــب حــال المخالفــة ونحــو ذلــك، ويمــارس جميــع هــذه الاختصاصــات وفــق 
قانــون الســلطة القضائيــة مجلــس القضــاء الأعلــى. وقــد قصــد المشــرع اليمنــي بذلــك جعــل القضــاة فــي 
مأمــن مــن القــرارات الإداريــة التعســفية التــي يمكــن للســلطة التنفيذيــة أن تســتخدمها فيمــا لــو أعطيــت لهــا 
مــن أجــل تقويــض اســتقلال القضــاء.  ويحصــن الدســتور اليمنــي القضــاء وأعضــاء النيابــة العامــة مــن العــزل 
الإداري أو السياســي مــن خلال النــص علــى أن ”القضـــاة وأعضـــاء النيابـــة العامـــة غيــر قابليــن للعــزل إلا فــي 
الحــالات وبالشــروط التــي يحددهــا القانــون، ولا يجــوز نقلهــم مــن الســلك القضائــي إلــى أي وظائــف غيــر 
قضائيــة إلا برضاهــم وبموافقــة المجلــس المختــص بشــئونهم مــا لــم يكــن ذلــك علــى ســبيل التأديــب“ 22. 

إن التشــريعات اليمنيــة وفــي مقدمتهــا الدســتور تتضمــن مــن الناحيــة النظريــة مرتكــزات أساســية لاســتقلالية 
القضــاء يتســق الكثيــر منهــا مــع جــزء هــام مــن المعاييــر الدوليــة المقــررة فــي المواثيــق والمدونــات ذات الصلــة، 

22  دستور الجمهورية اليمنية، المادة 229.

22  قرار جمهوري بالقانون رقم )27( لسنة 2992م بشأن الجرائم والعقوبات، المادة  22.

22  دستور الجمهورية اليمنية، المادة 222.
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فالدســتور اليمنــي يؤســس اســتقلال القضــاء علــى مبــدأ ســيادة القانــون أو المشــروعية، حيــث لا ســلطان 
علــى المحاكــم لغيــر القانــون. وينــص بعبــارات تميــل إلــى الوضــوح علــى الاســتقلال القضائــي والمالــي والإداري 
للقضــاء، وعلــى تمكيــن القضــاة مــن ممارســة أعمالهــم باســتقلالية وفــق القانــون دون تأثيــر أو تدخــل مــن جهــة 
أو شــخص مــا طبيعــي أو معنــوي، وقــد صــدر فــي هــذا الخصــوص قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 222 لســنة 7002، 
ــدأ اســتقلال القضــاء.  ــل مب بشــأن الإجــراءات اللازمــة ضــد مــن يتدخــل فــي شــؤون القضــاء، علــى ســبيل تفعي
وتأخــذ التشــريعات اليمنيــة بقاعــدة الولايــة القضائيــة علــى جميــع المســائل ذات الطابــع القضائــي وفــق نــص 

المــادة )229( منــه التــي تعطــي المحاكــم الفصــل فــي جميــع المنازعــات والجرائــم.

غيــر أن تقديــر مــدى كفايــة الضمانــات الدســتورية والقانونيــة فــي تحقيــق اســتقلال القضــاء يثيــر نقاشًــا 
الصلــة بمبــدأ اســتقلال  القانونيــة ذات  النظريــة والعمليــة؛ فالنصــوص  الناحيتيــن  العــادة مــن  مزدوجًــا فــي 
ــون، ويضعــف اســتقلال  ــد، وهــذا أمــر ينطــوي علــى ثغــرات فــي القان ــة والتجري القضــاء مغرقــة فــي العمومي
القضــاء فــي التطبيــق، حيــث يمكــن فهــم النــص القانونــي وتكييفــه بطريقــة تخالــف ضمانــات اســتقلال القضــاء 

الــواردة فــي الدســتور 2 

بالأســاس يتحقــق اســتقلال القضــاء مــن خلال اختيــار القضــاة وضمــان سلامــة هــذا الاختيــار وفــق معاييــر 
موضوعيــة ومحايــدة، فالأصــل فــي اســتقلال القضــاء أن يكــون أعضــاء الســلطة القضائيــة مختاريــن مــن قبلهــا، 
وأن يتــم تولــي المناصــب القضائيــة عبــر الترشــيح والاختيــار مــن أشــخاص ذوي كفــاءة عاليــة22. القانــون اليمنــي 
كمــا هــو واضــح مــن نصوصــه لا يحــدد بوضــوح معاييــر محققــة للكفــاءة فــي اختيــار وتعييــن القضــاة29، ولا 
يمنــح الســلطة القضائيــة حقهــا فــي اختيــار هيئاتهــا الإداريــة والتنفيذيــة بحريــة مــن بيــن قضاتهــا علــى أســاس 
الكفــاءة والنزاهــة والاســتقلالية. وبصفــة أساســية، يوجــد علــى رأس هــرم الســلطة القضائيــة مجلــس القضــاء 
الأعلــى الــذي يمــارس صلاحيــات تعييــن القضــاة وكل مــا يتعلــق بهــم مــن نــدب ونقــل وترقيــة ومحاســبة مــع 
كونــه مؤسســة غيــر منتخبــة ومســتقلة، حيــث يــرأس هــذه المؤسســة قــاض يعينــه رئيــس الدولــة، إضافــة 
لثلاثــة أعضــاء آخريــن فــي المجلــس يقــوم رئيــس الدولــة بتعيينهــم، وهــؤلاء جميعــا يمثلــون نصــف قــوام 
المجلــس المكــون مــن ثمانيــة أعضــاء، علمــا بــأن قــرارات رئيــس الجمهوريــة بتعييــن قضــاة مجلــس القضــاء 

الأعلــى وكذلــك المحكمــة العليــا هــي قــرارات تعييــن مُنشـــئة وليســت مجــرد قــرارات كاشــفة

القضــاء  بشــؤون  يتعلــق  فيمــا  الأعلــى  القضــاء  لمجلــس  الممنوحــة  الواســعة  الصلاحيــات  إلــى  وبالنظــر 
والقضــاة علــى حــد ســواء، فــإن تشــكيل المجلــس علــى هــذا النحــو يكفــل تبعيتــه للســلطة التنفيذيــة دون اعتبار 
لمبــدأ اســتقلال القضــاء، ويشــل قدرتــه علــى القيــام بواجباتــه فــي كفالــة الأمــن الوظيفــي للقضــاة، وتأمينهــم 
مــن القــرارات الإداريــة التعســفية للســلطة التنفيذيــة، وتوفيــر الحمايــة القانونيــة لهــم بموجــب المــادة 227 مــن 
الدســتور. ويذهــب البعــض إلــى أن تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى بطريــق التعييــن مــن رئيــس الجمهوريــة هــو 
أحــد أهــم عيــوب اســتقلالية القضــاء فــي القانــون اليمنــي0 ، لــذا فلا وجــه للغرابــة أن كانــت هــذه المؤسســة 

 2  د. عبد المؤمن الشجاع، جلسة النقاش البؤري الأولى، مصدر سابق.

22  د. عبد المؤمن عبد القادر علي شجاع الدين، جلسة النقاش البؤري الأولى، مصدر سابق.

29  حــددت المــادة ) 2( مــن قانــون الســلطة القضائيــة ثمانيــة شــروط لمــن يعيــن فــي القضــاء جميعهــا غيــر متعلقــة بالكفــاءة، وهــي: 
ــة، والســلوك الحســن، وانقضــاء  ــة الجنائي ــي للقضــاء، والحال ــة، وشــهادة المعهــد العال ــة والبدني ــة العقلي الجنســية، العمــر، الأهلي
فتــرة التدريــب لمــدة عاميــن. القاضــي عبــد الملــك عبــد اللــه الجنــدراي، دراســات فــي الشــأن القضائــي والتشــريعي، صنعــاء، 7029، 

ص9  

0   القاضي رضوان العميسي، جلسة النقاش البؤري الأولى، مصدر سابق.
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هــي أولــى المؤسســات القضائيــة انقســاما فــي ســياق النــزاع المســلح2 ، وان تتحــول إلــى أداة طيعــة بيــد 
الســلطة التنفيذيــة لمعاقبــة قضــاة يتمتعــون بالنزاهــة، وتمــارس التأثيــر الســلبي علــى اســتقلالهم فــي نظــر 
القضايــا وفــي مباشــرة شــؤون العدالــة بموجــب القانــون. ووفقــا للقانــون، مــن المفتــرض أن يخضــع نظــام 
ــة تابعــة لمجلــس القضــاء  ــة رقابي ــة التفتيــش القضائــي، وهــي هيئ ــه هيئ ــه تجري ــم نزي ــة لتقيي ــات القضائي الترقي
الأعلــى مكونــة مــن عــدة قضــاة موظفيــن إدارييــن مــن مهامهــا النــزول الميدانــي المفاجــئ للتفتيــش علــى 
القضــاة، لكــن تقاريــر الكفــاءة التــي تصــدر عــن الهيئــة تعتمــد بنظــر الكثيريــن علــى المحســوبية والمحابــاة، وتعــزز 
منطــق الترقيــات السياســية، فــضلا عــن أن عملهــا لا يخلــو مــن محــاولات لابتــزاز القضــاة والإســاءة لهــم7 . 

وتنطــوي التشــريعات اليمنيــة علــى نصــوص متضاربــة وغيــر متســقة مــع مبــدأ اســتقلال القضــاء، فوزيــر 
العــدل يشــرف بنــص القانــون ماليــا وتنظيميــا وإداريــا علــى جميــع المحاكــم والقضــاة. كمــا يتــرأس وزيــر العــدل 
المعهــد العالــي للقضــاء الــذي يعــد وعلــى نحــو حصــري الجهــة الوحيــدة لتخريــج القضــاة وتوزيعهــم للعمــل 
ــد سياســة قبــول  ــه فــي تحدي ــر العــدل بحكــم منصب ــر وزي ــاء الخدمــة، وبالتالــي يؤث فــي المحاكــم وتدريبهــم أثن
المتقدميــن ورســم السياســات العامــة للمعهــد بشــكل عــام، يســاعده فــي ذلــك مجلــس القضــاء الأعلــى 
للمعهــد وموافقــة  العلمــي  المجلــس  ترشــيح  علــى  بنــاء  الجمهوريــة  رئيــس  يعينــه  الــذي  المعهــد  وعميــد 

مجلــس القضــاء الأعلــى.       

وفيمــا يتعلــق بتجريــم التدخــل وفــق النــص الدســتوري )مــادة 229( تنــص المــادة ) 22( مــن القانــون رقــم 
ــد علــى ثلاث ســنوات  ــه:“ يعاقــب الحبــس مــدة لا تزي ــات علــى أن )27( لســنة 2992م بشــأن الجرائــم والعقوب
كل موظــف أو ذي وجاهــة تدخــل لــدى قاضــي أو محكمــة لصالــح أحــد الخصــوم أو إضــرارا بــه بطريــق الأمــر أو 
الطلــب أو الرجــاء أو التوصيــة“. كمــا تنــص المــادة )222( مــن ذات القانــون علــى أنــه:“ يعاقــب بالحبــس مــدة 
لا تزيــد علــى ســنة او بالغرامــة كل مــن أخــل بكتابــة أو قــول أو فعــل أو بأيــة طريقــة بمقــام قــاضٍ أو هيبتــه أو 
ســلطته أو حــاول التأثيــر فيــه وكان ذلــك فــي شــان أيــة دعــوى أثنــاء انعقــاد الجلســة. وتســري ذات العقوبــة إذا 
وقعــت الجريمــة علــى ســلطات التحقيــق بمناســبة تحقيــق جزائــي تجريــه“. ومــع ذلــك، يــرى البعــض أن تجريــم 
التدخــل فــي شــؤون القضــاء والعقــاب لا يقــدم ضمانــة كافيــة لاســتقلال القضــاء بنظــر البعــض، لأســباب منهــا 
صعوبــة إثبــات حــدوث التدخــل بالأدلــة الموثوقــة والكافيــة3 ، إضافــة لعــدم تجريــم القانــون اليمنــي للوســاطة 
التــي هــي وســيلة التدخــل المثلــى فــي شــؤون العدالــة، والتــي تأخــذ فــي الممارســة الواقعيــة مظهــر الشــفاعة 
المحمــودة2 . كمــا أن العقوبــات علــى التدخــل فــي شــؤون القضــاء غيــر رادعــة، فهــي عبــارة عــن غرامــات 
أقصاهــا ســبعون ألــف، أو الحبــس بمــا لا يتجــاوز 72 ســاعة2 . وعمومــا، فــإن المــواد المتعلقــة بتجريــم التدخــل 
فــي شــؤون القضــاء لــم تفعــل مطلقــا فــي الواقــع ولــو لمــرة واحــدة2 . أمــا الاســتقلالية الماليــة للقضــاء فثــم 

2   المحامي .... الحاج، جلسة النقاش البؤري الأولى، مصدر سابق.

7   د. فؤاد العديني، جلسة النقاش البؤري الأولى، مصدر سابق.

3   القاضية حكمت...، جلسة النقاش البؤري الأولى، مصدر سابق.

2   د. عبد المؤمن الشجاع، جلسة النقاش البؤري الأولى، مصدر سابق.

2   القاضية روضة العريقي، جلسة النقاش البؤري الأولى، مصدر سابق.

2   المحامي الحاج، جلسة النقاش البؤري الأولى، مصدر سابق.
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إجمــاع علــى تلاشــيها بشــكل كامــل نتيجــة توقــف الموازنــات التشــغيلية للمحاكــم وهيئــات القضــاء، وانقطــاع 
مرتبــات القضــاة وأعضــاء الســلطة القضائيــة عمومــا، وهــذه الأوضــاع تمــس واقعيــا باســتقلال القضــاء  .

وعلــى نحــو خــاص، تشــغل المحاكــم والنيابــات الجزائيــة المتخصصــة حيــزا واســعا فــي النقاشــات الدائــرة فــي 
أوســاط المختصيــن بدراســة القانــون اليمنــي وفئــات متنوعــة مــن الممارســين بشــأن اســتقلال القضــاء، ونقطــة 
الجــدل الأساســية فــي هــذا النقــاش هــي تشــكيك البعــض فــي أســاس مشــروعية إنشــاء هــذه المحاكــم 
والتكييــف القانونــي لهــا ومــدى حجيــة الأحــكام التــي تصــدر عنهــا، وبصفــة عامــة، هنــاك مــن يــرى أن القضــاء 
الجزائــي )محاكــم ونيابــات جزائيــة( هــي محاكــم اســتثنائية غيــر قانونيــة لكونها تصــادم النص الدســتوري الواضح 
)المــادة 222 مــن الدســتور( بعــدم جــواز إنشــاء محاكــم اســتثنائية بــأي حــال مــن الأحــوال2 ، فــي حيــن يعتبرهــا 
آخــرون محاكــم نوعيــة قانونيــة لا يتعلــق بهــا الحظــر الدســتوري الــوارد فــي المــادة المشــار إليهــا، خاصــة وأنهــا 
تطبــق فــي إجراءاتهــا قانــون الإجــراءات الجزائيــة الــذي تطبقــه المحاكــم العاديــة9 . لكــن وبصــرف النظــر عــن 
طبيعــة هــذا النقــاش وجوانبــه القانونيــة المعقــدة، اتفــق القانونيــون المشــاركون فــي جلســات النقــاش البــؤري 
لغــرض الدراســة علــى أن القضــاء الجزائــي ســبب رئيــس فــي تقويــض اســتقلال القضــاء وزعزعــة ثقــة المتقاضيــن 
بصدقيتــه ونزاهتــه. والحجــج المتنوعــة الداعمــة لهــذا الطــرح تتعلــق بالممارســات العمليــة للمحاكــم الجزائيــة 
أكثــر ممــا هــي بأســاس مشــروعيتها القانونيــة، فإجــراءات التقاضــي فــي هــذه المحاكــم مختلــة تمامــا وتفتقــر 
للحــد الأدنــى مــن معاييــر المحاكمــات العادلــة، إضافــة إلــى الحضــور الكثيــف للعســكريين والأمنييــن فــي هيئــات 
المحاكــم الجزائيــة، وتوظيفــه ومــا يصــدر عنهــا مــن أحــكام لقمــع المعارضيــن وتصفيــة الحســابات السياســية بين 

أطــراف النــزاع المحليــة المختلفــة

المساءلة الجزائية

ــون لحدوثهــا القصــد والإهمــال ”لا يســأل شــخص  ــة شــخصية ويشــترط القان ــم الجزائي المســاءلة عــن الجرائ
عــن جريمــة إلا إذا أرتكبهــا قصــداً )عمــداً( أو بإهمــال“20. ويســتبعد القانــون مــن قاعــدة المســاءلة الجزائيــة 
الصغيــر الــذي لــم يبلــغ الســابعة مــن عمــره وقــت ارتــكاب الفعــل المكــون للجريمــة، وحديــث الســن الــذي لــم 
يبلــغ مــن العمــر الثامنــة عشــر عنــد ارتــكاب الفعــل مــن المســؤولية الجزائيــة التامــة22، والمجنــون ومتعاطــي 
ــه الفعــل  ــه بهــا أو لضــرورة، والمكــره الــذي يقــع من ــر علــم من ــه أو علــى غي المســكرات أو المخــدرات قهــراً عن
المكــون للجريمــة تحــت ضغــط إكــراه مــادي يســتحيل عليــه مقاومتــه، أو بســبب قــوة قاهــرة، باســتثناء جريمتــي 
القتــل والتعذيــب التــي لا ترفــع فيهمــا المســؤولية عــن المكــره27. ويطلــق القانــون علــى جميــع هــذه الحــالات 

“موانــع المســؤولية”

ويأخــذ القانــون اليمنــي بمبــدأ مســؤولية الشــركاء عــن ارتــكاب الجرائــم، وبموجــب نــص المــادة 22 فقــرة 
ه مــن الدســتور اليمنــي فــإن ”التعذيــب الجســدي أو النفســي عنــد القبــض أو الاحتجــاز أو الســجن جريمــة لا 

    القاضية روضة عبد الرحمن شاهر العريقي، جلسة النقاش البؤري الأولى، مصدر سابق.

2   المحامية نادية سعيد عبد الله الخليفي، جلسة النقاش البؤري الأولى، مصدر سابق.            

9   القاضي رضوان علي صالح العميسي، جلسة النقاش البؤري الأولى، مصدر سابق. 

20  قرار جمهوري بالقانون رقم )27( لسنة 2992م بشأن الجرائم والعقوبات، المادة 2. 

22    قرار جمهوري بالقانون رقم )27( لسنة 2992م بشأن الجرائم والعقوبات، المادة 32.

27  قرار جمهوري بالقانون رقم )27( لسنة 2992م بشأن الجرائم والعقوبات، المادة المادتين 3ْ5،3ْ4.
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تســقط بالتقــادم ويعاقــب عليهــا كل مــن يمارســها أو يأمــر بهــا أو يشــارك فيهــا“. ويعاقــب القانــون اليمنــي 
بالعقوبــة المقــررة لمرتكــب الجريمــة كل مــن ســاهم فيهــا وليــس فاعلهــا المباشــر فقــط مــا لــم يجــري النــص 
علــى خلاف ذلــك. ويعــد شــريكا فــي الجريمــة كل مــن قــدم للفاعــل مســاعدة تبعيــة بقصــد ارتــكاب الجريمــة 

ــة لهــا أو لاحقــة عليهــا.  ســواء كانــت ســابقة للجريمــة أو مزامن

مساءلة الموظف العام جزائيًا

ــر مقابــل بصــرف  ــاء وظيفــة عامــة بمقابــل أو بغي الموظــف العــام ومــن فــي حكمــه هــو كل مــن تولــى أعب
ــر  ــي اليمنــي أوســع بكثي ــون الجنائ ــه فيهــا23. ومفهــوم الموظــف العــام فــي القان النظــر عــن صحــة قــرار تعيين
مــن القانــون الإداري وتشــمل طيفــا واســعا مــن الفئــات بمــا فــي ذلــك شــاغلي المناصــب العليــا22. ويأخــذ 
القانــون اليمنــي بقاعــدة مســاءلة الموظــف العــام عــن الأفعــال التــي تقــع منــه أثنــاء القيــام بواجباتــه أو بســبب 
منهــا، ويميــل إلــى تشــديد العقوبــة فــي جرائــم انتهــاكات حقــوق الإنســان كلمــا كان مرتكــب الجريمــة موظفــا 
عامــا، كتشــديد عقوبــة الحجــز علــى الحريــة إذا وقعــت مــن موظــف عــام مــن الحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثلاث 
ســنوات إلــى الحبــس مــدة لا تزيــد علــى خمــس ســنوات22، وكذلــك الاختطــاف حيــث ضاعــف القانــون عقوبــة 
الاختطــاف )لا تقــل عــن اثنتــي عشــرة ســنة( إذا وقعــت مــن أفــراد القــوات المســلحة والأمــن أو موظــف 
عــام22. ويــرد العقــاب علــى الموظــف العــام مقترنــا فــي بعــض الأحــوال بعقوبــة تكميليــة قــد تصــل إلــى عــزل 

الموظــف مــن منصبــه كمــا هــو الحــال فــي النصيــن التالييــن

 ”يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثلاث ســنوات أو بالغرامــة كل موظــف عــام أمــر بعقــاب شــخص أو 
عاقــب بنفســه بغيــر العقوبــة المحكــوم عليــه بهــا أو بأشــد منهــا أو رفــض تنفيــذ الأمــر بــإطلاق ســراحه مــع 
كونــه مســؤولًا عــن ذلــك أو اســتبقاه عمــدا فــي المنشــأة العقابيــة بعــد المــدة المحــددة فــي الأمــر الصــادر 

ــه“ 2  ــع الأحــوال بعــزل الموظــف مــن منصب بحبســه، ويحكــم فــي جمي

 ”يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنه أو بالغرامــة كل موظــف عــام اســتعمل القســوة مــع النــاس 
اعتمــادا علــى ســلطة وظيفتــه بغيــر حــق بحيــث أخــل بشــرفهم أو أحــدث آلامــاً بأبدانهــم دون إخلال بحــق 
المجنــي عليــه فــي القصــاص والديــة والأرش ويحكــم فــي جميــع الأحــوال بعــزل الموظــف مــن منصبــه“22.

وفــي حــال اقترنــت الجريمــة التــي يرتكبهــا موظــف عــام أو مكلــف بإنفــاذ القانــون بســبب مــن ”أســباب 
ــة، ولهــذا  ــة والمدني ــع بحقــه المســؤولية الجنائي الإباحــة“ فــإن صفــة الجريمــة تنتفــي عــن ذلــك الفعــل، وتمتن
الأمــر أثــره الســلبي علــى تحقيــق العدالــة الجزائيــة وحقــوق الضحايــا فــي التعويــض المناســب، ومــن أســباب 
الإباحــة أداء الواجــب واســتعمال الموظــف العــام الحــق المقــرر بالقانــون والدفــاع الشــرعي، وينــص القانــون 
علــى أن ”لا جريمــة إذا وقــع الفعــل اســتعمالًا لحــق مقــرر بمقتضــى القانــون أو قيامــاً بواجــب يفرضــه القانــون، 

23  قرار جمهوري بالقانون رقم )27( لسنة 2992م بشأن الجرائم والعقوبات، المادة 2.

ــا  22  تفــرد التشــريعات اليمنيــة لهــذه الفئــة والتــي تشــمل رئيــس الجمهوريــة ونوابــه ورئيــس الــوزراء ونوابــه والــوزراء ونوابهــم قانون
التنفيذيــة العليــا فــي الدولــة.  2992 بشــأن إجــراءات اتهــام ومحاكمــة شــاغلي وظائــف الســلطة  2 لســنة  خاصــا هــو قانــون رقــم 

22  قرار جمهوري بالقانون رقم )27( لسنة 2992م بشأن الجرائم والعقوبات، المادة 722.

22  قرار جمهوري بالقانون رقم )72( لسنة 2992م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع، مادة 2.

 2  قرار جمهوري بالقانون رقم )27( لسنة 2992م بشأن الجرائم والعقوبات، المادة  22.

22  قرار جمهوري بالقانون رقم )27( لسنة 2992م بشأن الجرائم والعقوبات، المادة 222.
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أو اســتعمالًا لســلطة يخولهــا“29. وبعــض هــذه الأســباب هلاميــة تحــول دون إنفــاذ القانــون علــى الموظفيــن 
العمومييــن فــي التطبيــق، وإن كان الأصــل أنهــا تمنــح باعتبــار مــا يســتوجبه أداء الموظــف العــام لمهامــه مــن 

حــق فــي التصــرف ومــن ضمــان لهــذا الحــق90.

وفيمــا يتعلــق بمســؤولية الرؤســاء عــن أفعــال مرؤوســيهم، تقــع مســؤولية تنفيــذ الأمــر غيــر القانونــي 
الصــادر مــن الرؤســاء بالنســبة لأفــراد القــوات المســلحة علــى الرئيــس وحــده ” مــا لــم يكــن مــن الواضــح أن الأمــر 
مخالــف لحكــم فــي قانــون العقوبــات أو القانــون الدولــي العــام فعندئــذ يكــون الرئيــس والمــرؤوس مســؤولين 
عمــا حــدث ”92. وإلــى حــد مــا، يتفــق ذلــك مــع ورد فــي المــادة 2 مــن إعلان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن 
الاختفــاء القســري بشــأن عــدم التــذرع بأوامــر أو تعليمــات صــادرة مــن ســلطة عامــة لتبريــر أعمــال الاختفــاء 
القســري، وكذلــك المــادة 3 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة بشــأن ” التــذرع 
بالأوامــر الصــادرة عــن موظفيــن أعلــى مرتبــة أو عــن ســلطة عامــة كمبــرر للتعذيــب“، لكــن القانــون اليمنــي 
يفتقــر إلــى تقييــد واجــب الطاعــة، أو النــص علــى عــدم طاعــة أوامــر الرؤســاء فيمــا يصــدر عنهــم مــن تعليمــات 

مكتوبــة أو غيــر مكتوبــة يمكــن أن ينجــم عــن تنفيذهــا انتهــاك خطيــر للحقــوق الإنســان. 

محاسبة الموظف العام ومساءلته تأديبيا

منافــع  تحقيــق  فــي  العســكرية  أو صفتــه  رتبتــه  اســتخدام  إســاءة  الشــرطة  علــى ضبــاط  القانــون  يحظــر 
ــل ”  ــراف أي عمــل مــن أعمــال إفســاد الذمــة مــن قبي ــن، أو اقت ــره أو إلحــاق الأذى بالآخري ــه أو لغي شــخصية ل
ــح ســواء كان ذلــك مباشــرة أو بالوســاطة“97. ويوجــب  ــح مــن أصحــاب المصال ــات أو من ــا أو إكرامي قبــول هداي
خــرق  أو  انضباطيــة  أي مخالفــة  فــي  الوقــوع  تجنــب  الشــرطة  وأفــراد  علــى ضبــاط  الشــرطة  هيئــة  قانــون 
للقوانيــن والأنظمة المعمــول بهــا، واحتــرام المواطنيــن وحقوقهــم وبــذل أقصــى الجهــود مــن أجــل تســهيل 

معاملاتهــم وإنجازهــا علــى أكمــل وجــه وتقديــم المســاعدة الممكنــة لهــم

وفــي حــال المخالفــة، يحــال الضابــط المخالــف إلــى التحقيــق معــه كتابــة وســماع أقوالــه وتحقيــق دفاعــه، 
ويصــدر وزيــر الداخليــة أو نائبــه قــرار الإحالــة إلــى المحاكمــة التأديبيــة أمــام مجلــس تأديبــي نــص القانــون علــى 
تكوينــه، يتضمــن بيانــاً بالتهــم المنســوبة إلــى الضابــط، ويصــدر المجلــس التأديبــي قــرارا مســببا بالجــزاء المناســب 
مــن بيــن قائمــة جــزاءات تأديبيــة تبــدأ بالخصــم مــن الراتــب وتنتهــي بالاســتغناء عــن الخدمــة. ويجيــز القانــون 
طــرد ضبــاط الشــرطة مــن الخدمــة حــال المخالفــة بنــاء علــى حكــم قضائــي نهائــي وصــدور قــرار بذلــك مــن وزيــر 
الداخليــة، أو فــي حــال صــدور حكــم فــي جريمــة مخلــة بالشــرف والأمانــة93. وتســري ذات الجــزاءات علــى أفــراد 
الشــرطة )ضبــاط الصــف والجنــود( عنــد المخالفــة، أمــا المدنيــون العاملــون فــي الشــرطة فيخضعــون لأحــكام 

قانــون الخدمــة المدنيــة بمــا يشــتمل عليــه مــن نظــام مقــارب للجــزاءات التأديبيــة.

ويخضــع مأمــورو الضبــط القضائــي لإشــراف النائــب العــام فــي نطــاق صلاحيــات الضبــط القضائــي التــي 
يمارســونها، وللنائــب العــام أن يطلــب مــن الجهــة التــي يتبــع لهــا مأمــور الضبــط أن توقــع عليــه جــزاءا عــن 

29   قرار جمهوري بالقانون رقم )27( لسنة 2992م بشأن الجرائم والعقوبات، المادة 72.

90  د. فؤاد العديني، جلسة النقاش البؤري الأولى، مصدر سابق.

92   قرار جمهوري بالقانون رقم )27( لسنة 2992م بشأن الجرائم والعقوبات، المادة 772.

97  قانون رقم )22( لسنة 7000م بشأن هيئة الشرطة، المادة 90.

93  قانون رقم )22( لسنة 7000م بشأن هيئة الشرطة، المادة  27.
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كل مخالفــة أو تقصيــر يقــع منــه، ولــه أن يطلــب منهــا رفــع الدعــوى التأديبيــة علــى مأمــور الضبــط. وفــي 
حــال امتنعــت الجهــة عــن الاســتجابة لطلــب النائــب العــام، أو أوقعــت علــى جــزءا غيــر كاف، أو كان الخطــأ 
الــذي ارتكبــه مأمــور الضبــط جســيما، انتقلــت المســاءلة إلــى ســاحة القضــاء مــن خلال محكمــة الاســتئناف التــي 
تنظــر فــي إســقاطه صفــه الضبطيــة القضائيــة عــن مأمــور الضبــط القضائــي بطلــب مــن النائــب العــام أو مــن 

تلقــاء نفســها92.

وفيمــا يخــص محاســبة القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة، منــح قانــون الســلطة القضائيــة هيئــة التفتيــش 
القضائــي صلاحيــة تلقــي الشــكاوى ضــد القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة والتحقيــق الأولــي فيهــا وإقامــة 
الدعــوى التأديبيــة كأســاس للمحاســبة التــي يجريهــا مجلــس القضــاء الأعلــى بمــا قــد يفضــي إلــى العــزل. ويعــد 
إخلالا بواجبــات الوظيفــة ” ارتــكاب القاضــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو جريمــة الرشــوة أو ثبــوت تحيَــزه إلــى أحــد 
أطــراف الدعــوى، وتكــرار التخلــف عــن حضــور الجلســات دون عــذر مقبــول، وتأخيــر البــت فــي الدعــاوى، وعــدم 

ــاء ســر المداولــة“92.  تحديــد مواعيــد معينــة لإتمــام الحكــم عنــد ختــام المناقشــة، وإفشـــــ

ويوقــف مجلــس القضــاء الأعلــى القاضــي عــن مباشــرة أعمــال وظيفتــه أثنــاء إجــراءات التحقيــق أو المحاســبة 
أو المحاكمــة. وتشــمل العقوبــات التأديبيــة التي يجوز إيقاعها على القضاة التنبيـــــــــــه، واللــــــــــــــــوم، والإنـــــــــــــــذار، 
الحرمــان مــن الــعلاوات الدوريــة، والتوقيــف عــن العمــل أو إعطائــه إجــازة جبريــة مؤقتــة لا تتجــاوز )ثلاثــة أشــهر(، 

وتأخيــر الترقيــة، والنقــل إلــى وظيفــة غيــر قضائيــة، والعــزل مــع اســتحقاق المعــاش أو المكافــأة92. 

وبوجــه عــام، لا تخــل الجــزاءات التأديبيــة الواقعــة علــى ضبــاط الشــرطة وأعضاء النيابــة والقضاة بــأي عقوبات 
أشــد تتضمنهــا القوانيــن النافــذة، ومعنــى ذلــك أن الجــزاء التأديبــي لا يمنــع مــن رفــع الدعــوى الجزائيــة وإيقــاع 

العقوبــة الجزائيــة علــى مرتكــب الجريمــة فــي حــال الإدانــة مــن القضــاء

مبدأ عدم التقادم

لا تســقط الجرائــم الجســيمة فــي التشــريعات اليمنيــة بالتقــادم، وقــد خــص الدســتور اليمنــي بعــض هــذه 
التعذيــب  جريمــة  اعتبــر  حيــث  التعذيــب  جريمــة  وتحديــدا  بالتقــادم،  ســقوطها  عــدم  علــى  بالنــص  الجرائــم 
الجســدي أو النفســي أو المعنــوي جريمــة لا تســقط بالتقــادم. كمــا لا تســري أحــكام التقــادم علــى الجرائــم 
ــا التدخــل فــي شــؤون القضــاء لا تســقط هــي الأخــرى  ــات المواطنيــن 9 ، فــضلا عــن كــون قضاي الماســة بحري
ــة تتعــارض بشــكل كامــل مــع النصــوص الدســتورية  بالتقــادم92. لكــن المــادة 32 مــن قانــون الإجــراءات الجزائي
والقانونيــة بعــدم الســقوط بالتقــادم فــي الجرائــم الجســيمة، باســتثناء الجرائــم المعاقــب عليهــا بالقصــاص أو 

الديــة أو الأرش99.

92  قرار جمهوري بالقانون رقم)23(لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 22.، المادتين 22 و22.

92  قانون رقم )2( لسنة 2992م بشأن السلطة القضائية، المادة 222/ 2.

92  قانون رقم )2( لسنة 2992م بشأن السلطة القضائية، المادة 115/1.

 9  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 22.

92  قانون رقم )2( لسنة 2992م بشأن السلطة القضائية، المادة 2.

ــوم وقــوع  ــم الجســيمة بمضــي عشــر ســنوات مــن ي ــة فــي الجرائ 99  تنــص المــادة علــى انقضــاء الحــق فــي ســماع الدعــوى الجزائي
لهــا المقــررة  العقوبــات  إحــدى  الأرش  أو  الديــة  تكــون  أو  بالقصــاص،  عليهــا  المعاقــب  الجرائــم  عــدا  فيمــا  الجريمــة 
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مبدأ الشرعية

لا يكفــي لمســاءلة الأشــخاص عــن الجرائــم حــدوث الجريمــة ونســبتها إليهــم، وإنمــا ســريان النــص علــى 
الجريمــة زمــن حدوثهــا، بحيــث تعتبــر جرمــا وقــت ارتكابهــا، وبالتالــي تســري عليهــا العقوبــة المقــررة وقــت 
الارتــكاب وليــس أي عقوبــة لاحقــة. وقــد ورد النــص علــى مبــدأ الشــرعية فــي الإعلان العالمــي لحقــوق 
الإنســان )مــادة 22(، ونــص عليــه الدســتور اليمنــي فــي المــادة  2 منــه“ المســئولية الجنائيــة شــخصية ولا 
جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاءاً علــى نــص شــرعي أو قانونــي، وكل متهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه بحكــم قضائــي 
ــدوره“. ويثيــر هــذا المبــدأ غموضــا بشــأن  ــي لصــ ــر رجعـ بــات، ولا يجــوز ســن قانــون يعاقــب علــى أي أفعــال بأثـ
مســتقبل معاقبــة مرتكبــي انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي أفعــال لــم يتــم تجريمهــا فــي الســابق أو لا يعتبرهــا 

القانــون اليمنــي الحالــي جرائــم تســتوجب عقوبــات محــددة. 

مبدأ التعويض المناسب عن الأضرار

التعويــض المناســب عــن الأضــرار التــي قــد تلحــق بالشــخص جــراء القبــض أو الحجــز أو التفتيــش أو المراقبــة 
غيــر القانونيــة مبــدأ يقــره الدســتور اليمنــي بنــص المــادة )22( الفقــرة هـــ، وقــد تركــت المــادة للقانــون تحديــد 
التعويــض المناســب عنــد المخالفــة. غيــر أن القوانيــن اليمنيــة أغفلــت هــذا المبــدأ أو نصــت علــى إجــراءات لا 
تكفــل تفعيلــه بمــا يتفــق مــع النــص الدســتوري. وعلــى ســبيل المثــال، تجاهــل قانــون الإجــراءات الجزائيــة حــق 
المحبــوس احتياطيــا الــذي حكمــت المحكمــة ببراءتــه فــي الحصــول علــى تعويــض مناســب عــن الأضــرار الماديــة 
ــه جــراء المــدة التــي قضاهــا فــي الحبــس الاحتياطــي التعســفي.  وبــدلا مــن ذلــك،  ــة التــي لحقــت ب والمعنوي
أورد القانــون نصوصــا عامــة تجيــز للشــخص الــذي حكــم ببراءتــه فــي الدعــوى الجزائيــة، تقديــم دعــوى مدنيــة 
بتعويــض الضــرر الناشــئ عــن الجريمــة200. واكتفــت المــادة 22 مــن القانــون المدنــي بالنــص علــى أن ”لــكل مــن 
وقــع عليــه اعتــداء غيــر مشــروع فــي حــق مــن حقوقــه الشــخصية أن يطلــب وقــف هــذا الاعتــداء مــع التعويــض 
عمــا لحقــه مــن ضــرر“. وعلــى غــرار ذلــك، أجــاز قانــون المرافعــات للمدعــي بالحــق الشــخصي التقــدم بدعــوى 
مخاصمــة القضــاة أو أعضــاء النيابــة العامــة مدنيــا للحكــم بالتعويــض فــي حــالات منهــا الغــش القضائــي أو 

الخطــأ الجســيم

وعلــى أي حــال، لا تســتجيب التشــريعات اليمنيــة لمبــدأ التعويــض المناســب عــن الأضــرار التــي تلحــق بالمجني 
عليهــم فــي القضايــا الجزائيــة والمخالفــات التــي ترتكبيهــا الســلطات كأفــراد رســميين أو كمؤسســات عامــة 
بالطريقــة التــي تكفــل تحقيــق الغايــة مــن هــذا المبــدأ، إذ يقــوم هــذا المبــدأ علــى التعويــض عــن الأضــرار الماديــة 
والمعنويــة التــي تلحــق بالضحايــا بوصــف ذلــك جبــرا للضــرر يضمنــه القانــون وتشــمله أحــكام المحاكــم بالبــراءة، 
لا بوصفــه مســارا جديــدا للتقاضــي يقــوم علــى دعــوى مدنيــة يتقــدم بهــا الضحيــة ويتحمــل عنــاء ومشــقة 
متابعــة الســير فيهــا.  أمــا فيمــا يتعلــق بمبــدأ مســؤولية الدولــة عــن تأهيــل ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان 

التــي اقترفهــا مكلفــون بخدمــة عامــة فــإن التشــريعات اليمنيــة تتجاهلــه بشــكل غيــر مبــرر.  

الحماية القانونية للضحايا والشهود 

يقــر القانــون اليمنــي بعــدد مــن الحقــوق للضحيــة )المجنــي عليــه أو المدعــي بالحــق الشــخصي فــي الدعــوى 
الجزائيــة أو مــن يقــوم مقامــه قانونــا( فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى ســبل الانتصــاف وإقامــة العدالــة، ومــن بيــن 
تلــك الحقــوق تقديــم الشــكوى ، وطلــب التعويــض عــن الضــرر الناشــئ عــن الجريمــة، وحضــور التحقيــق وتقديــم 

200  قرار جمهوري بالقانون رقم)23(لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 22.
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دفوعــه وطلباتــه لمتولــي التحقيــق، وإقامــة دفاعــه، وحقــه فــي تحريــك الدعــوى الجزائيــة كخصــم منضــم إلــى 
النيابــة العامــة، وحقــه فــي الطعــن علــى قــرارات النيابــة بحفــظ الأوراق أو بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى الجزائيــة. 
ــه ودفوعــه ومناقشــة  ــم أدلت ــا أمــام القضــاء حضــور جلســات المحاكمــة، وتقدي ــه قانون ــة أو مــن يمثل وللضحي

الشــهود، والاطلاع علــى الأوراق وملــف القضيــة، وطلــب اســتعانة المحكمــة بخبيــر.    

ــة،  ــا فــي أحــوال معين ــز إحضارهــم قهريً ــل يجي ــة فــي اســتدعاء الشــهود ب ــون اليمنــي الطوعي لا يراعــي القان
ومــع ذلــك تخلــو نصوصــه مــن تجريــم صريــح للاعتــداء علــى الشــهود، ومــن تدابيــر للحمايــة أثنــاء وبعــد الإدلاء 
بالشــهادة، وهــذا مــا يضعــف إجــراءات الملاحقــة القضائيــة لمعاقبــة مرتكبــي الجرائــم نتيجــة لإحجــام الشــهود 
عــن الإدلاء بشــهاداتهم خوفــا مــن الانتقــام، وعلــى وجــه الخصــوص فــي قضايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان 
التــي يرتكبهــا أفــراد وجهــات رســمية.  إن حمايــة الشــهود فــي القانــون اليمنــي لا تتعــدى نطــاق الحمايــة 
الأدبيــة عــن إدلائهــم بالشــهادة فــي قاعــة المحكمــة، حيــث يجــب علــى المحكمــة“ أن تحميهــم مــن العبــارات 
والعليمــات والإرشــادات ومــن كل محاولــة أخــرى يحتمــل أن ترهبهــم أو تشــوش عليهــم كمــا عليهــا أن تمنــع 
توجيــه أي ســؤال ذي طبيعــة فاضحــة أو مؤديــة للشــعور إلا إذا كانــت الأســئلة المذكــورة تنصــب مباشــرة 
علــى وقائــع جوهريــة تفيــد فــي التقديــر الصحيــح لوقائــع الدعــوى أو يتوقــف عليهــا الحكــم فيهــا202. أمــا فــي 
مرحلتــي تقديــم الشــكوى وإجــراء التحقيقــات فيكتفــي القانــون اليمنــي مــن خلال نــص عــام بالدعــوة إلــى وضــع 
”أحــكام خاصــة لضمــان المعاقبــة بالعقوبــات المناســبة علــى أي معاملــة ســيئة أو تهديــد أو عمــل انتقامــي أو 

أي شــكل مــن أشــكال التدخــل، تقــع لــدي تقديــم الشــكوى أو أثنــاء إجــراء التحقيــق“

202  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 322.
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رابعا: جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعقوباتها في 
القانون اليمني

الجرائم وعقوباتها في القانون اليمني 

الجريمــة هــي فعــل أو تــرك غيــر مشــروع يوقــع ضــررا ويعاقــب عليــه القانــون، ويدخــل تحــت مفهــوم الجريمــة. 
وتشــمل الجريمــة كل حرمــان مــن حقــوق دســتورية وطبيعيــة كالحيــاة والحريــة أو مســاس بكيــان الفــرد المــادي 
انتهــاك حقــوق  اليمنــي يخلــو مــن تعريــف محــدد لجريمــة  القانــون  )حرمــة جســده( أو المعنــوي. ومــع أن 
الإنســان، إلا أن هــذه الجرائــم إمــا منصــوص عليهــا فــي القانــون كجريمتــي القتــل خــارج القانــون والتعذيــب، 
أو مندرجــة فيــه تحــت أســماء مختلفــة، فالجرائــم المتعلقــة بالمعاملــة القاســية والاحتجــاز القســري والحبــس 
ــات الأفــراد وكرامتهــم وسلامتهــم الجســدية  ــا تحــت الجرائــم الماســة بحري الاحتياطــي التعســفي تنــدرج ضمن
والمعنويــة. كمــا أن جرائــم الاختطــاف والحرابــة التــي ينــص عليهــا القانــون اليمنــي تــرادف جريمــة الإخفــاء 
ــرى  ــاك اتجــاه فــي الفقــه القانونــي اليمنــي ي القســري مــن حيــث طبيعــة الفعــل الجرمــي. وعلــى أي حــال، هن
أن جرائــم الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان داخلــة فــي التعريــف العــام للجريمــة فــي القانــون اليمنــي 
ومشــمولة بنصوصــه العقابيــة، وذلــك جريــا علــى قاعــدة أن النــص القانونــي المجــرد يشــمل الوقائــع المتعــددة 

والأشــخاص المتعــددون وإن لــم يحددهــا نصــا207. 

إن مــا هــو لافــت فــي القانــون اليمنــي ليــس عــدم تجريمــه انتهــاكات حقــوق الإنســان، وإنمــا عــدم وجــود 
تعريفــات محــددة لهــذه الجرائــم كلا علــى حــدة والاكتفــاء بتعريــف عــام وغيــر مباشــر للجريمــة، إضافــة إلــى 
عــدم تناســب العقوبــات والجــزاءات التــي يقررهــا المشــرع اليمنــي مــع طبيعــة جــرم الانتهــاك وخطورتــه كمــا 
ــد علــى  ــي التــي لا تتعــدى الحبــس مــدة لا تزي ــر القانون ــة المقــررة لجريمــة الاحتجــاز غي هــو الحــال فــي العقوب
ثلاث ســنوات، وكذلــك عــدم الأخــذ فــي الاعتبــار الظــروف المشــددة للجريمــة عنــد تحديــد العقوبــة المناســبة 

لهــا إلا فيمــا نــدر.

ويقســم قانــون الجرائــم والعقوبــات اليمنــي الجرائــم مــن حيــث جســامتها إلــى نوعيــن، جرائــم جســيمة وهــي 
”مــا عوقــب عليــه بحــد مطلقــاً أو بالقصــاص بالنفــس أو بإبانــة طــرف أو أطــراف وكذلــك كل جريمــة يعــزر 
عليهــا بالإعــدام أو بالحبــس مــدة تزيــد علــى ثلاث ســنوات، والنــوع الثانــي الجرائــم غيــر الجســيمة وهــي التــي 
ــة أو بــالأرش أو بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثلاث ســنوات أو بالغرامــة“..203. وطبقــا  يعاقــب عليهــا أصلًا بالدي
لهــذا التقســيم فــإن بعــض جرائــم انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي يصنفهــا القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
ــة الأصليــة المقــررة لهــا طبقــا للمــادة  ــار العقوب ــر جســيمة بمعي ــرة” هــي فــي القانــون اليمنــي جرائــم غي “خطي
)22( مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات، مثــل جرائــم الحجــز علــى الحريــة والحرمــان منهــا بأيــة وســيلة بغيــر وجــه 
قانونــي )الاحتجــاز غيــر القانونــي والحبــس الاحتياطــي التعســفي( حيــث لا تزيــد عقوبتهــا فــي القانــون اليمنــي 
علــى ثلاث ســنوات. فيمــا تعــد جرائــم التعذيــب التــي يعاقــب القانــون عليهــا بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى عشــر 
ســنوات، والإخفــاء القســري وعقوبتهــا الحبــس مــدة لا تزيــد عــن اثنتــي عشــرة ســنة، والقتــل خــارج القضــاء 
وعقوبتــه القصــاص حــدا أو تعزيــرا، هــي جرائــم جســيمة. أمــا الحبــس الاحتياطــي التعســفي فلا يعــد جرمــا جزائيا، 
بــل إجــراءا تحفظيــا أو اســتثنائيا مــن إجــراءات التحقيــق يجيــز للســلطة المختصــة )النيابــة العامــة( تقييــد حريــة 
المواطنيــن بصــورة مؤقتــة، ومخالفــة هــذه الإجــراء القانونــي كمــا يُفهــم مــن نــص المــادة 22 مــن الدســتور 

207  د. عبد المؤمن الشجاع، جلسة النقاش البؤري الأولى، مصدر سابق.

203  قرار جمهوري بالقانون رقم )27( لسنة 2992م بشأن الجرائم والعقوبات، المواد 22 –  2.
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اليمنــي، بــأن يكــون الحبــس الاحتياطــي تعســفيا، يخــول للشــخص المضــرور الحصــول علــى تعويــض مناســب عــن 
الأضــرار التــي قــد تلحــق بــه جــراء المخالفــة، لكنــه لا يســتوجب عقابــا جزائيــا.   

إن إخــراج القانــون اليمنــي لبعــض جرائــم انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن دائــرة الجــرم الجســيم يؤثــر ســلبا فــي 
مســار تطبيــق القانــون وفــي تحقيــق العدالــة والانتصــاف مــن مرتكبــي هــذه الجرائــم )غيــر الجســيمة(، ذلــك أن 
القانــون اليمنــي يخــص الجرائــم الجســيمة بمســارات إجرائيــة متفــردة تعــد أقــرب – مــن الناحيــة النظريــة- إلــى 
تحقيــق العدالــة والانتصــاف للضحايــا مقارنــة بالجرائــم غيــر الجســيمة، مثــل منــع تصــرف النيابــة فــي القضايــا 
الجســيمة بالإحالــة المباشــرة إلــى المحكمــة دون تحقيــق ســابق، أو بالتصــرف بحفــظ الأوراق مؤقتــا بنــاء علــى 
ــة إليهــا مــن مأمــوري الضبــط القضائــي إذا كان الفاعــل مجهــولا أو كانــت  محاضــر جمــع الاســتدلالات المحال
ــا الجســيمة فيمــن فــي عضــو  ــر كافيــة، وكذلــك حصــر ســلطة التصــرف فــي التحقيــق بالقضاي الأدلــة قبلــه غي

النيابــة الــذي يخولــه النائــب العــام هــذه الســلطة وفــق نــص المــادة  72 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة.

أنواع جرائم انتهاكات حقوق الإنسان في القانون اليمني

القبض غير القانوني والاحتجاز التعسفي

نصــت المــادة 22 مــن الدســتور اليمنــي علــى عــدم جــواز تقييــد حريــة أحــد إلا بحكــم مــن محكمــة مختصــة 
” لا يجــوز القبــض علــى أي شــخص أو تفتيشــه أو حجــزه إلا فــي حالــة التلبــس أو بأمــر توجبـــه ضــرورة التحـــقيق 
وصيانــة الأمــن يصــدره القاضــي أو النيابــة العامــة وفقًــا لأحــكام القانــون“. وحظــرت المــادة ) / 2( مــن قانــون 
الإجــراءات الجزائيــة الاعتقــال دون مســوغ قانونــي ”الاعتقــالات غيــر مســموح بهــا إلا فيمــا يرتبــط بالأفعــال 
المعاقــب عليهــا قانونــا ويجــب أن تســتند إلــى القانــون“. وأضافــت المــادة 22 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
أن ”الحريــة الشــخصية مكفولــة ولا يجــوز اتهــام مواطــن بارتــكاب جريمــة ولا تقيــد حريتــه إلا بأمــر مــن الســلطات 

المختصــة وفــق مــا جــاء فــي هــذا القانــون“

ويعــد احتجــاز الأشــخاص المدنييــن بصــورة غيــر مشــروعة جريمــة حــرب وفــق قانــون الجرائــم والعقوبــات 
العســكرية لا يســقط الحــق فــي ســماع الدعــوى فيهــا بالتقــادم. ويتحمــل القائــد والأدنــى منه رتبة المســؤولية 
عــن الجريمــة ”ولا يعفــى أي منهــم مــن العقوبــة المنصــوص عليهــا إلا إذا ارتكبــت الأفعــال دون اختيارهــم أو 

علمهــم أو تعــذر عليهــم دفعهــا“202.

وحظــرت المــادة 22 مــن الدســتور حبــس أو حجــز أي إنســان فــي غيــر الأماكــن الخاضعــة لقانــون تنظيــم 
الســجون. وهــذا مــا أكدتــه المــادة ) 22( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة ”لا يجــوز تقييــد حريــة أي إنســان أو 
حبســه إلا فــي الأماكــن المخصصــة لذلــك قانونــا“. و“يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ثلاث ســنوات أو 

بالغرامــة كل مــن أعــد مكانــا للحبــس أو الحجــز فيــه بــدون وجــه حــق“ أو ســهل القيــام بذلــك202 

الحبس الاحتياطي التعسفي

نظمــت المــادة 222 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الحبــس الاحتياطــي وتضــع لــه شــروطا منهــا؛ وجــود 
دلائــل كافيــة علــى الاتهــام، وأن تكــون الواقعــة المتهــم فيهــا جريمــة معاقــب عليهــا بالحبــس لمــدة تزيــد 

202  قانون رقم )72( لسنة 2992م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية، المادة 73. 

202   قرار جمهوري بالقانون رقم )27( لسنة 2992م بشأن الجرائم والعقوبات، المادة  72.
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علــى ســتة أشــهر، والحبــس فــي حــال لــم يكــن للمتهــم محــل إقامــة معــروف متــى كانــت الجريمــة معاقــب 
عليهــا بالحبــس. و“ يجــب أن يكــون أمــر الحبــس الصــادر مــن النيابــة العامــة مكتوبــاً ومــذيلًا بتوقيــع عضــو النيابــة 

المختــص وبصمــة خاتــم شــعار الجمهوريــة وأن يشــمل علــى البيانــات التاليــة

اسم المحبوس ثلاثياً.. 2

محل إقامته.. 7

رقم القضية المحبوس فيها.. 3

الجريمة المسندة إليه ومادة القانون.. 2

مدة الحبس الاحتياطي وتاريخ عرض المتهم على السلطة الآمرة بالحبس للبت في أمره”202.. 2

ومــن غيــر الجائــز بنــص القانــون حبــس الصغيــر الــذي يقــل ســنه عــن خمــس عشــرة ســنه كاملــة احتياطيــاً. كمــا 
يحظــر حبــس النســاء احتياطيــا إلا للضــرورة، والحبــس الاحتياطــي فــي الجرائــم التــي تقــع بواســطة الصحــف إلا 
إذا كانــت مــن الجرائــم التــي تتضمــن طعنــا فــي الأغــراض أو تحريضــاً علــى إفســاد الأخلاق. فــي حــال ”اقتضــى 
التحقيــق القبــض علــى أحــد موظفــي الحكومــة أو مســتخدميها أو حبســه احتياطيــا، فيجــب علــى النيابــة إخطــار 

المصلحــة التــي يتبعهــا بذلــك فــور صــدور الأمــر بالقبــض عليــه أو حبســه“ 20.

والمــدة الزمنيــة القصــوى للحبــس الاحتياطــي هــي ســبعة أيــام تمــدد بأمــر قضائــي إذا اقتضــت ضــرورات 
أعمــال التحقيــق ذلــك لمــدد متعاقبــة لا تزيــد كل منهــا علــى خمســة وأربعيــن يومــاً ولا تزيــد جميعهــا عــن ســتة 
ــون الإجــراءات  ــاً. وألزمــت المــادة   مــن قان أشــهر. وللمتهــم أن يطعــن فــي الأوامــر الصــادرة بحبســه احتياطي
الجزائيــة النيابــة العامــة بالإفــراج فــورا عــن كل شــخص قيــدت حريتــه خلافــا للقانــون أو وضــع فــي الحبــس 

الاحتياطــي لمــدة أطــول ممــا هــو مصــرح بــه فــي القانــون أو فــي الحكــم أو أمــر القاضــي. 

غالبــا مــا يخــرج الحبــس الاحتياطــي عــن كونــه إجــراء مؤقــت مــن إجــراءات التحقيــق ويصبــح فــي الكثيــر مــن 
الحــالات عقوبــة ســجن ســالبة للحريــة الشــخصية غيــر مبنيــة علــى حكــم مــن القضــاء. ولا يقتــرن الاســتمرار فــي 
الحبــس الاحتياطــي فــي القانــون اليمنــي بظهــور قرائــن قويــة ومتزايــدة علــى ارتــكاب المشــتبه بــه للجريمــة 
وبالتالــي يتعــارض مــع مبــدأ البــراءة الأصليــة الــذي تأخــذ بــه التشــريعات اليمنيــة. ولا يوجــد فــي القانــون اليمنــي 
نــص واضــح يوجــب علــى النيابــة إنهــاء اعمــال التحقيــق الابتدائــي إذا انقضــت مــدة الحبــس الاحتياطــي أو 
تجــاوزت حدهــا الزمنــي الأقصــى )ســتة أشــهر(. وعوضــا عــن إرســاء مبــدأ المســاءلة والمعاقبــة عــن الحبــس 
الاحتياطــي لآجــال تتجــاوز المــدد الزمنيــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون، ينــص القانــون اليمنــي علــى اســتنزال 
مــدة الحبــس الاحتياطــي مــن المــدة المحكــوم بهــا علــى المتهــم عنــد تنفيــذ الأحــكام القضائيــة، وهــذا أقــرب 

إلــى تشــريع الحبــس الاحتياطــي طويــل المــدى.

202  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 222. 

 20  قرار النائب العام رقم )70( لسنة 2992م بإصدار التعليمات العامة للنيابة العامة، المادة 22.
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الاختفاء القسري

يجــرم القانــون اليمنــي الاختفــاء القســري للأشــخاص بنصــوص واضحــة وردت فــي القــرار الجمهــوري بقانــون 
رقــم )72( لســنة 2992م، بشــــأن جرائــم الاختطــاف والتقطــع. ويعاقــب القانــون اليمنــي بالحبــس مــدة لا تقــل 
ــد علــى خمســة عشــر ســنة كل مــن خطــف شــخصا، ”فــإذا وقــع الخطــف علــى  عــن اثنتــي عشــر ســنة ولا تزي
أنثــى أو حــدث فتكــون العقوبــة الحبــس مــدة عشــرين ســنة، وإذا صاحــب الخطــف أو تلاه إيــذاء أو اعتــداء كانــت 
ــة أو  ــد علــى خمســه وعشــرين ســنة، وذلــك كلــه دون الإخلال بالقصــاص أو الدي ــة الحبــس مــدة لا تزي العقوب
الأرش علــى حســب الأحــوال إذا ترتــب علــى الإيــذاء مــا يقتضــي ذلــك، وإذا صاحــب الخطــف أو تلاه قتــل أو زنــا 
أو لــواط كانــت العقوبــة الإعــدام“. وتضاعــف المــادة )2( مــن القانــون بالقــرار المشــار إليــه العقوبــات فــي حــال 

كان الجانــي مــن أفــراد القــوات المســلحة والأمــن أو موظــف عــام

ــكار المؤسســي  ــون ممارســة الإن ــذ القان ــون اليمنــي لنصــوص تحظــر علــى رجــال تنفي مــع ذلــك، يفتقــر القان
وحجــب المعلومــات المتعلقــة بالأشــخاص المحروميــن مــن حرياتهــم والمختفيــن قســرًا. 

التعذيب وضروب المعاملة القاسية 

حــرم الدســتور اليمنــي التعذيــب والمعاملــة غيــر الإنســانية عنــد القبــض أو أثنــاء فتــرة الاحتجــاز أو الســجن202. 
ونــص علــى عــدم ســقوط جرائــم التعذيــب الجســدي والنفســي بالتقــادم. ويحظــر القانــون اليمنــي تعذيــب 
المتهــم أو معاملتــه بطريقــة غيــر إنســانية أو إيذائــه بدنيًــا أو معنويَــا لقســره علــى الاعتــراف، ووفــق المــادة 
23 مــن الدســتور ”يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى عشــر ســنوات كل شــخص عــذب أثنــاء تأديتــه وظيفتــه 
أو اســتعمل القــوة أو التهديــد بنفســه أو بواســطة غيــره متهمــا أو شــاهدًا أجبــره بــأي طريقــة كانــت علــى 
الاعتــراف بجريمــة أو علــى الإدلاء بأقــوال أو معلومــات فــي شــأنها، وذلــك دون الإخلال بحــق المجنــي عليــه 

بالقصــاص أو الديــة أو الأرش“. 

وتشــوب القانــون اليمنــي ثغــرات أساســية فيمــا يتعلــق بتجريــم التعذيــب وفــق الملاحظــات الختاميــة للجنــة 
مناهضــة التعذيــب 7009 فهــو لا ينطــوي علــى تعريــف شــامل للتعذيــب يغطــي جميــع العناصــر الــواردة فــي 
المــادة 2 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، ورغــم عموميــة حظــر التعذيــب فــي القانــون اليمنــي فإنــه يخلــو 
ــر التعذيــب بذريعــة الحــرب أو الظــروف الاســتثنائية أو الخطــر المحــدق  ــد بحظــر تبري مــن نصــوص مباشــرة تفي

بالأمــن القومــي

القتل خارج القانون

النفــس الإنســانية فــي القانــون اليمنــي معصومــة ويحــرم إزهاقهــا بغيــر حــق، ويجــرم القانــون اليمنــي القتــل 
خــارج نطــاق القانــون بجميــع صــوره. لكنــه نــص علــى عقوبــة غيــر متناســبة مــع الفعــل الجرمــي فــي حــال أفضــى 
الاعتــداء إلــى مــوت ”نتيجــة إخلال الجانــي بمــا تفرضــه عليــه أصــول وظيفتــه أو مهنتــه أو حرفتــه أو مخالفتــه 
بالتعزيــر  الجانــي  الحــادث“، حيــث عاقــب  أو تخديــر عــن وقــوع  تأثيــر ســكر  تحــت  أو كان  للقوانيــن واللوائــح 
بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى خمــس ســنوات. ويجيــز القانــون اليمنــي طلــب تقريــر الخبيــر لتحديــد ســبب الوفــاة 
وطبيعــة الإصابــة الجســمانية التــي تلحــق بالمتهــم كإجــراء تتخــذه النيابــة أو المحكمــة خلال التحقيقــات أو أثنــاء 

202  دستور الجمهورية اليمنية، المدة 22 فقرة ب.



22

متطلبات الإصلاح المؤسسيّ لقطاعيّّ العدالة والأمن

المحاكمــة. كمــا يجيــز فــي حالــة الضــرورة القصــوى فتــح القبــر لمعاينــة الجثــة وتشــريحها مــن النيابــة العامــة أثنــاء 
التحقيــق ومــن المحكمــة أثنــاء المحاكمــة 209. 

209  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 723.
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تختــص أجهــزة إنفــاذ القانــون والضبــط القضائــي بمكافحــة الجرائــم والكشــف عنهــا وملاحقــة المجرميــن 
خلال مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة، وتعــد الشــرطة واحــدة مــن أجهــزة الضبــط القضائــي التــي خولهــا القانــون 
اليمنــي صلاحيــة التحــري وجمــع الاســتدلالات وقيــد البلاغــات والرفــع بالأوليــات وإحالــة المتهميــن إلــى النيابــة 
خلال 72 ســاعة. كمــا تختــص بمباشــرة التحقيــق الأولــي فــي الجرائــم إذا انتدبــت لذلــك مــن قبــل النيابــة العامــة 

صاحبــة الاختصــاص الأصيــل فــي التحقيــق فــي هــذه القضايــا. 

أولًا: هيئة الشرطة وأجهزة الأمن
قــوات الشــرطة والأمــن هــي هيئــات مدنيــة نظاميــة تتألــف مــن أجهــزة الشــرطة والأمــن بنــص القانــون 
اليمنــي وتتبــع وزارة الداخليــة، تعمــل هيئــة الشــرطة علــى وجــه الخصــوص علــى حفــظ النظــام والأمــن العــام 
والآداب العامــة والســكينة العامــة، ويقــع ضمــن مهامهــا220: العمــل علــى الوقايــة مــن الجريمــة ومكافحتهــا 
والبحــث عــن مرتكبيهــا والقبــض عليهــم وفــق القانــون. وإدارة الســجون وحراســة الســجناء. وتنفيــذ مــا تصــدره 

إليهــا الســلطة القضائيــة مــن أوامــر. وتنفيــذ مــا تفرضــه عليهــا القوانيــن واللوائــح والقــرارات مــن واجبــات

وأعطــى القانــون للشــرطة صلاحيــات متناســبة مــع مهامهــا المنصــوص عليهــا فيمــا يتعلــق بالكشــف عــن 
الجريمــة وضبــط المتهميــن، فخولهــا صلاحيــة اســتدعاء الأشــخاص وفــق القانــون، والاســتيقاف، والتحفــظ أو 
الضبــط الإداري بمــا لا يزيــد علــى أربــع وعشــرين ســاعة، والتفتيــش علــى الأشــخاص والأشــياء والتحريــز عليهــا، 
ودخــول المســاكن والأماكــن العامــة فــي حــالات الاســتغاثة أو الكــوارث العامــة أو لغــرض حمايــة الأشــخاص 

والنظــام العــام، وملاحقــة الهاربيــن مــن الســجون والمجرميــن الفاريــن مــن العدالــة والقبــض عليهــم

ومــن بيــن الواجبــات التــي يفرضهــا القانــون علــى ضبــاط الشــرطة إطاعــة وتنفيــذ الأوامــر القانونيــة التــي تصــدر 
إليهــم مــن رؤســائهم أو ممــن هــم أعلــى رتبــة أو أقــدم منهــم، وعــدم الوقــوع فــي أي مخالفــة انضباطيــة 
أو خــرق للقوانيــن والأنظمــة المعمــول بهــا، واحتــرام المواطنيــن وحقوقهــم وبــذل أقصــى جهــد لتســهيل 
معاملاتهــم وتقديــم المســاعدات الممكنــة لهــم. أمــا الأعمــال المحظــورة علــى ضبــاط الشــرطة فمــن بينهــا 
اســتخدام الرتبــة أو الصفــة العســكرية فــي تحقيــق منافــع شــخصية لــه أو لغيــره أو إلحــاق الأذى بالآخريــن. 
ويخضــع ضبــاط الشــرطة لنظــام رقابــة وتفتيــش ومتابعــة وتقييــم للأداء يضعــه وزيــر الداخليــة بعــد أخــذ رأي 
المجلــس الأعلــى للشــرطة، ويتضمــن جــزاءات وعقوبــات تأديبيــة تبــدأ باللــوم وتنتهــي بالاســتغناء عــن الخدمــة 
بحســب نــوع المخالفــة، ولا تخــل الجــزاءات التأديبيــة الواقعــة علــى ضبــاط الشــرطة بــأي عقوبــات أشــد تتضمنها 
أمــا  المخالفــة،  عنــد  الجــزاءات  لــذات  والجنــود(  الصــف  )ضبــاط  الشــرطة  أفــراد  ويخضــع  النافــذة.  القوانيــن 
المدنيــون العاملــون فــي الشــرطة فيخضعــون لأحــكام قانــون الخدمــة المدنيــة بمــا يشــتمل عليــه مــن نظــام 
للجــزاءات التأديبيــة. ويجيــز القانــون طــرد ضبــاط الشــرطة مــن الخدمــة حــال المخالفــة بنــاء علــى حكــم قضائــي 
نهائــي وصــدور قــرار بذلــك مــن وزيــر الداخليــة، أو فــي حــال صــدور حكــم فــي جريمــة مخلــة بالشــرف والأمانــة

وينــدرج ضمــن قــوام هيئــة الشــرطة قــوات شــرطة نظاميــة شــبه عســكرية لــم يحــدد القانــون هويتهــا لكنهــا 
تشــمل بحســب الواقــع جميــع الأجهــزة الأمنيــة التابعــة لقطــاع الأمــن العــام بــوزارة الداخليــة، واهــم هــذه 

ــة ــة مباشــرة بمســألة إقامــة العدال ــة ومهــام أخــرى ذات صل ــات ضبطي الأجهــزة التــي تمــارس صلاحي

220   قانون رقم )22( لسنة 7000م بشأن هيئة الشرطة، المادة 2.
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إدارة البحــث الجنائــي: وتختــص بمكافحــة الجريمــة وتعقــب وضبــط المجرميــن والبحــث عنهــم والقبــض 
عليهــم، والقيــام بالتحــري وجمــع الاســتدلالات والتحقــق مــن البلاغــات والقبــض علــى الجنــاة، ويتبــع إدارة 
البحــث الجنائــي ســجنا يســمى ســجن البحــث الجنائــي، ويخضــع إشــرافياً للنائــب العــام. كمــا تختــص نيابــة البحــث 
ــع أوامــر الحبــس الاحتياطــي وتمديداتهــا التــي تصــدر  ــن جمي ــإدارة ســجل الحبــس الاحتياطــي وتدوي الجنائــي ب

عــن النيابــة العامــة

إدارة الأمــن المركــزي: وتختــص بحمايــة مداخــل المــدن الرئيســية مــن خــلال النقــاط الأمنيــة التــي توضــع 	 
ــات المســلحة،  علــى مداخــل العاصمــة، وتنفيــذ الأوامــر القضائيــة عنــد الحاجــة، والقبــض علــى العصاب

وحمايــة التظاهــرات، وحمايــة مصلحــة الســجون.

شــرطة النجــدة: ومــن مهامهــا ضبــط الجرائــم التــي تتكشــف لهــا وتســليم المضبوطــات والمتهميــن 	 
للأجهــزة الأمنيــة المعنيــة.

إدارات الأمــن: ويقــع ضمــن اختصاصاتهــا تلقــي البلاغــات والشــكاوى وأخــذ الأقــوال فيهــا والتحــري 	 
لمكافحــة  العامــة  الإدارة  مثــل  نظاميــة  أخــرى  تكوينــات  العــام  الأمــن  أجهــزة  إلــى  ويضــاف  عنهــا. 

الســجون. الإرهــاب، ومصلحــة  مكافحــة  وجهــاز  المخــدرات، 

وهنــاك جهــات أمنيــة غيــر رســمية تمــارس فعليــا أعمــال القبــض والتفتيــش والاحتجــاز للأفــراد، وتقــوم بجمــع 
ــرر الحفــاظ علــى الأمــن الداخلــي وأمــن الدولــة، وتتبــع مباشــرة رئاســة الجمهوريــة  الاســتدلالات والتحــري بمب
مثــل جهــاز الأمــن الوقائــي وجهــاز الأمــن والمخابــرات )الأمــن السياســي والأمــن القومــي ســابقا(، إضافــة إلــى 
الجهــات الأمنيــة وشــبه العســكرية غيــر الرســمية المنبثقــة عــن أطــراف النــزاع، وفــي العــادة تمــارس هــذه 

الجهــات انتهــاكات حقــوق إنســان ذات طابــع منهجــي أكثــر مــن غيرهــا

ثانيًا: مأمورو الضبط القضائي
بالإضافــة إلــى ضبــاط الشــرطة والأمــن يشــمل مصطلــح مأمــوري الضبــط القضائــي أعضــاء النيابــة العامــة، 
محافظــو المحافظــات، مديــرو المديريــات، عقــال القــرى، رؤســاء المراكــب البحريــة والجويــة، وجميــع الموظفين 
الذيــن يخولــون صفــه الضبطيــة القضائيــة بموجــب القانــون، وأيــة جهــة أخــرى يــوكل إليهــا الضبــط القضائــي 

بموجــب قانــون

وجميــع مأمــوري الضبــط القضائــي مكلفــون بنــص المــادة 92 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة ”باســتقصاء 
الجرائــم وتعقــب مرتكبيهــا وفحــص البلاغــات والشــكاوى وجمــع الاســتدلالات والمعلومــات المتعلقــة بهــا 
وإثباتهــا فــي محاضرهــم وإرســالها إلــى النيابــة العامــة“. ويخضــع مأمــوري الضبــط القضائــي لإشــراف النيابــة 
العامــة، ويمــارس النائــب العــام رقابتــه الكاملــة علــى مأمــوري الضبــط القضائــي بمــا فــي ذلــك تقريــر الجــزاءات 
فــي حــال المخالفــة أو الإخلال بالوظيفــة أو التقصيــر، والتــي قــد تصــل إلــى إســقاط صفــة الضبطيــة القضائيــة 

عــن مأمــور الضبــط القضائــي كعقوبــة شــخصية

ثالثًا: مهام جهات إنفاذ القانون وإجراءاتها في إطار الانتصاف 
وإقامة إقامة العدالة: القانون والممارسة

تعــزى إلــى الشــرطة وأجهــزة الأمــن معظــم انتهــاكات حقــوق الإنســان المنتظمــة أو التــي تأخــذ طابعــا 
مؤسســيا إن لــم يكــن جميعهــا، ومــع ذلــك فــإن لهــذه الأجهــزة دور قانونــي أساســي فــي تحديــد مســار 
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العدالــة مــن خلال وظيفــة ملاحقــة المجرميــن والهاربيــن مــن العدالــة والقبــض عليهــم والقيــام بأعمــال الضبــط 
القضائــي التــي تقــوم بهــا والتــي يتوقــف عليهــا إثبــات الجريمــة، كمــا أن جميــع خطــوات وإجــراءات مباشــرة 
الدعــاوى والســير فــي إجراءاتهــا خلال مرحلــة التحقيــق الــذي تجريبــه النيابــة العامــة تتأثــر بالإجــراءات التــي 
تقــوم بهــا الشــرطة وأجهــزة الأمــن فــي مرحلــة التحــري وجمــع الاســتدلالات، وكذلــك بالطريقــة التــي تــؤدي 
بهــا هــذه الجهــات مهامهــا الضبطيــة خلال مرحلــة مــا قبــل التحقيــق والمحاكمــة. لــذا فــإن ”التطبيــق الصــارم 

للعدالــة بواســطة الســلطة القضائيــة مرهــون بجــودة ودقــة وقانونيــة أعمــال الضبــط القضائــي“222.  

استقبال الشكاوى والبلاغات وجمع الأدلة والتحري عن الجرائم
إطار قانوني إجرائي

أقســام الشــرطة وأجهــزة الأمــن العــام هــي مــن بيــن الجهــات المختصــة بتلقــي البلاغــات والشــكاوى عــن 
الجرائــم والكشــف عنهــا، فهــي ملزمــة بمباشــرة  اســتقصاء  القانــون يضــع علــى عاتقهــا  أن  الجرائــم، وبمــا 
إجــراءات جمــع الاســتدلالات والتحــري عنهــا علــى الفــور بمجــرد علمهــا بالواقعــة، ســواء نتــج هــذا العلــم عــن 
تلقــي بلاغ مــن شــخص مــا، أو عــن تقديــم المجنــي عليــه أو مــن يقــوم مقامــه شــكوى رســمية، أو نمــا إلــى علــم 

أحــد أفرادهــا بالســماع أو المشــاهدة

وتبــدأ إجــراءات مأمــور الضبــط القضائــي فــي تلقــي الشــكاوى والبلاغــات بفحــص الــبلاغ وإثباتــه فــي ســجل 
قيــد البلاغــات بمجــرد تلقيــه، ثــم مباشــرة جمــع المعلومــات المتعلقــة بالواقعــة، بمــا فــي ذلــك جمــع الأدلــة 
والانتقــال للمعاينــة وضبــط الأدوات التــي يشــتبه باســتخدامها فــي الجريمــة بحســب الاقتضــاء ووفقــا لطبيعــة 
الجريمــة. وفــي حــال كانــت الواقعــة المبلــغ عنهــا تشــكل جريمــة ذات طابــع جســيم أو مــن الجرائــم التــي 
يحددهــا النائــب العــام بقــرار منــه يجــب علــى مأمــور الضبــط القضائــي ”أن يخطــر النيابــة العامــة وأن ينتقــل فــورا 
إلــى محــل الحــادث للمحافظــة عليــه وضبــط كل مــا يتعلــق بالجريمــة وإجــراء المعاينــة اللازمــة، وبصفــة عامــة أن 
يتخــذ جميــع الإجــراءات للمحافظــة علــى أدلــة الجريمــة ومــا يســهل تحقيقهــا، ولــه أن يســمع أقــوال مــن يكــون 
لديــة معلومــات عــن الوقائــع الجزائيــة ومرتكبيهــا وأن يســأل المتهــم عــن ذلــك. وعليــه إثبــات ذلــك فــي محضــر 
التحــري وجمــع الاســتدلالات ويوقــع عليهــا هــو والشــهود الذيــن ســمعهم والخبــراء الذيــن اســتعان بهــم“. ثــم 

بعــد ذلــك يرســل محاضــر جمــع الاســتدلالات موقعــة إلــى النيابــة العامــة للتصــرف فيهــا

التقييم والممارسة

شــكاوى  مــع  القضائــي  الضبــط  وأجهــزة  للشــرطة  القانونــي  غيــر  التعاطــي  مــن  متفاوتــة  أنمــاط  هنــاك 
الموطنيــن عــن جرائــم انتهــاكات حقــوق إنســان وقعــت علــى أيــدي موظفيــن عمومييــن أو مكلفيــن بإنفــاذ 
القانــون. أحــد الأنمــاط الأكثــر شــيوعًا مــن بيــن ذلــك هــو تجاهــل الجهــات الضبطيــة للشــكوى وعــدم تســجيلها 
البلاغــات  تواجــه  خــاص،  نحــو  وعلــى  الأدلــة.  جمــع  إجــراءات  بمباشــرة  والبــدء  بهــا  رســمي  فتــح محضــر  أو 

والشــكاوى المتعلقــة بجرائــم الاختفــاء القســري علــى وجــه التحديــد هــذا المصيــر فــي الغالــب. 

مــن  مقدمــة  شــكوى   22 عــدد   7077  /7072 العــام  خلال  الضبطيــة  الجهــات  أحالــت  حضرمــوت  فــي 
أهالــي المختفيــن قســرًا والمعتقليــن إلــى النيابــة الجزائيــة المتخصصــة بحضرمــوت، ثــم إلــى المحكمــة الجزائيــة 

222  ســعيد البــرك الســكوني، أجهــزة الضبــط القضائــي وعلاقتهــا بالنيابــة العامــة: الوظيفــة والإشــكاليات، المجلــة العربيــة للدراســات 
الأمنيــة جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، مــج 73 العــدد 22، أبريــل 7002، ص  20.
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المتخصصــة بحضرمــوت. ”خلافًــا لذلــك، تظــل الشــكاوى بخصــوص المختفيــن قســرًا رهــن إدارة الأمــن، وتقيــد 
ــذا يتعــذر إحالتهــا إلــى  ــا ل ــكار بشــأن تلــك القضاي كبلاغــات ولا يجــري التأشــير عليهــا، وتمــارس إدارة الأمــن الإن

النيابــة الجزائيــة المتخصصــة أو أي نيابــة أخــرى“227 

 بشــكل عــام، يتعــرض مقدمــو البلاغــات والشــكاوى فــي الوقائــع التــي تتعلــق بانتهــاكات انتهــاكات جســيمة 
ســحب  علــى  لإجبارهــم  والمســاومة  والضغــط  التهديــد  أو  اللفظــي،  والتعنيــف  للطــرد  الإنســان  لحقــوق 
ــاع  ــه بالامتن ــى ذوي ــة إل ــة نفســه لإيصــال رســائل تحذيري شــكاواهم. ويمكــن أن تســتخدم أجهــزة الأمــن الضحي

ــم الشــكوى والكــف عــن المتابعــة. عــن تقدي

 حالة استخدام ضحية لتحذير أسرته من تقديم شكوى

فــي  2 إبريــل 7077م اختطــف مســلحون ملثمــون تابعــون لجهــة أمنيــة فــي مدينــة دمــت الواقعــة ضمــن 
مناطــق ســيطرة جماعــة أنصــار اللــه الحوثييــن الضحيــة م. س. ع. ح البالــغ مــن العمــر خمســة وخمســين عامــا، 
وادخلــوه بالقــوة ســيارة مدنيــة لا تحمــل رقمــا، وقــد تبيــن للأســرة فيمــا بعــد أن هــؤلاء الأشــخاص يتبعــون 
جماعــة أنصــار اللــه الحوثييــن )ولكنهــا لا تعــرف لأي جهــة يتبعــون هــل لإدارة الأمــن السياســي أم للأمــن 
والمخابــرات ام غيرهــا(، وذلــك حســب مــا أخبــر بــه الضحيــة أســرته عنــد اتصالــه بهــا عقــب يوميــن مــن اختفائــه. 
أخبــر الضحيــة أســرته بــأن جماعــة أنصــار اللــه الحوثييــن اختطفتــه وانــه متهــم بالتخابــر ونقــل معلومــات للعــدوان، 
كمــا أخبرهــم أنــه يقبــع فــي زنزانــة منفــردة فــي مــكان لا يعلــم عنــه شــيئا، وطلــب منهــم عــدم البحــث أو 
ــه  ــوا من ــه هــم مــن طلب ــم شــكوى لخوفــه عليهــم وعلــى نفســه، وقــال لهــم إن خاطفي ــه أو تقدي الســؤال عن

التحــدث لأســرته وتحذيرهــم.“

فــي الحــالات التــي باشــرت فيهــا الشــرطة أعمــال التحــري فــي وقائــع إخفــاء قســري يشــتبه فــي ارتكابهــا 
أمنيــون أو عســكريون مــن مختلــف الأطــراف واجهــت إنــكارًا مؤسســيا، ولــم تجــرؤ علــى إصــدار أوامــر إحضــار 
لمتهميــن توجــد أدلــة كافيــة علــى قيامهــم بانتهــاكات خطيــرة لحقــوق الإنســان، فــي هــذه الحــالات كانــت 
النتيجــة المحتومــة بطبيعــة الحــال إمــا الكــف عــن الســير فــي إجــراءات الشــكوى، أو اعتبــار المتهــم فــارًا مــن وجــه 

ــات التحقيــق. ــة بمحاضــر اســتدلال ناقصــة ولا تفــي بمتطلب ــة إلــى النياب ــة والإحال العدال

ــرة، منهــا عــدم اتخــاذ إجــراءات  فــي العــادة، ينتــج النقــص فــي محاضــر جمــع الاســتدلالات عــن أســباب كثي
أو  الأدلــة  لجمــع  الفــوري  الانتقــال  فــي  الضبطيــة  الجهــة  وتلكــؤ  الشــكوى،  فــي  للنظــر  وفوريــة  ســريعة 
اســتيفائها، وضعــف عمليــات التحــري وقصورهــا الشــديد، ورفــض الاســتماع إلــى الشــهود أو قلــة الاهتمــام 
بأقوالهــم، إضافــة إلــى عــدم إثبــات مــا أســفرت عنــه التحريــات فــي محضــر اســتدلال رســمي يعتــد بــه قانونيــا، 
وليــس مــن النــادر أن تقــوم جهــات الضبــط بــإتلاف الأدلــة أو التلاعــب بهــا قبــل الإحالــة إلــى النيابــة العامــة، 

خاصــة فــي الشــكاوى المتعلقــة بأفــراد ينتمــون إلــى الشــرطة أو الجهــات الأمنيــة متلقيــة البلاغــات

حالة رفض قسم شرطة تدوين الشكوى وإخفائه الجاني والتلاعب بأدلة الجريمة

فــي 23/ يوليــو/ 7077م وفــي تمــام الســاعة العاشــرة لــيلا تقريبــاً، حضــرت مجموعــة مســلحة مــن الحراســة 
الأمنيــة لمديــر مديريــة الشــيخ عثمــان إلــى ســوق الشــيخ عثمــان وأطلقــت الرصــاص الحــي علــى الضحيــة م. 
ع. ق مــن الخلــف دون ســابق إنــذار مــا أدى الــى وفاتــه علــى الفــور. تقدمــت أســرة الضحيــة بشــكوى لشــرطة 

227  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- حضرموت.



 7

متطلبات الإصلاح المؤسسيّ لقطاعيّّ العدالة والأمن

الشــيخ عثمــان التــي يعمــل بهــا أحــد المســلحين ضابــط نوبــة، فرفــض قســم الشــرطة تدويــن الشــكوى وأخفــى 
القاتــل، وفــي يــوم الاثنيــن الموافــق 72 يوليــو 7077م تقدمــت أســرة الضحيــة بشــكوى إلــى نيابــة البحــت 
الجنائــي التــي وجهــت باســتكمال التحقيقــات ورفــع الملــف إليهــا. أجــرت شــرطة الشــيخ عثمــان تحقيقــا صوريــا 
وقامــت بإخفــاء تقريــر الطبيــب الشــرعي والفيديوهــات التــي رصدتهــا كاميــرات التصويــر الموجــودة فــي الشــارع 
الــذي وقــع فيــه الحــادث، ولــم تقبــض علــى المتهميــن بحجــة أنهــم فاريــن مــن وجــه العدالــة، وقــد تلقــت أســرة 
الضحيــة العديــد مــن التهديــدات بالتصفيــة فــي حالــة عــدم التنــازل عــن القضيــة، واســتمرت شــرطة الشــيخ 

عثمــان بالتلاعــب بالقضيــة

تمثــل الحــالات التــي تقــدم فيهــا شــكاوى إلــى الجهــة الضبطيــة ويكــون المشــكو بــه أحــد منتســبيها أقصــى 
درجــات الخطــورة علــى الشــاكي، وقــد تعــود عليــه وعلــى أســرته بعواقــب وخيمــة، منهــا تلفيــق تهــم كيديــة 

للمشــتكي.

حالة تلفيق تهم كيدية للشاكي

فــي 22/ابريــل/7077م تقــدم ف. أ. ع. ش بشــكوى لإدارة البحــث الجنائــي بمــأرب فــي واقعة ســرقة هاتفه 
مــن قبــل أحــد الأفــراد التابعيــن لإدارة البحــث الجنائــي، رفــض الضابــط المنــاوب فتــح محضــر تحقيــق بالشــكوى 
وأمــر باعتقــال الضحيــة، وبعدهــا قامــت إدارة البحــث الجنائــي بتلفيــق تهــم له بالشــذوذ الجنســي ونشــر مقاطع 

فاضحــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ولا تــزال قضيتــه منظــورة لــدى الشــعبة الاســتئنافية بمــأرب

الأمر بالحضور والاستيقاف
إطار قانوني إجرائي

لمأمــوري الضبــط القضائــي وفــق النظــام الجزائــي اليمنــي إصــدار تكليــف بالحضــور لأي شــخص ســواء كان 
متهمــا أو شــاكيا أو شــاهدا، علــى أن يكــون الأمــر مكتوبــا وأن يشــمل ”اســم الشــخص المكلف بالحضــور ومحل 
إقامتــه ومهنتــه والغــرض مــن حضــوره وتاريــخ الأمــر والموعــد المطلــوب حضــوره فيــه وإمضــاء الأمــر والختــم 
الرســمي“. وينفــذ أمــر الاســتدعاء بالحضــور بواســطة المحضريــن أو رجــال الشــرطة أو أحــد رجــال الســلطة العامــة 
)ممــن لا يملكــون صفــة الضبطيــة القضائيــة(، أمــا أوامــر الإحضــار القهــري فيصدرهــا المحقــق فــي حــال تخلــف 

المكلــف عــن الحضــور إذا كان يصــب فــي مصلحــة التحريــات واســتجلاء الحقيقــة

الضبطيــة  صفــة  يملكــون  ممــن  غيرهــم  دون  حصــرا  الشــرطة  لأفــراد  القانــون  فيجيــزه  الاســتيقاف  أمــا 
القضائيــة، فيحــق للشــرطي اســتيقاف أي شــخص للاســتعلام عــن اســمه وشــخصيته إذا كان ذلــك لازمــا 
لإجــراء التحريــات، ويمكنــه تحويــل الاســتيقاف إلــى قبــض تحفظــي مؤقــت عنــد الاشــتباه فــي ارتــكاب جريمــة، 

ومــن الحــالات التــي يجيــز فيهــا القانــون لأفــراد الشــرطة ولمأمــوري الضبــط القضائــي الاســتيقاف223:

رفــض الشــخص تقديــم البيانــات المطلوبــة أو تقديــم بيانــات غيــر صحيحــة أو بيــان غيــر مقنــع أو رفــض 	 
التوجــه إلــى مركــز الشــرطة بــدون مبــرر.

قيام قرائن قوية على ارتكابه جريمة جسيمة.	 

223  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة  20.
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إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف.	 

إذا كان في حالة سكر بين.	 

ينــذر بوقــوع تعــدي أو حصــول جريمــة لا يمكــن 	  إذا وجــد فــي تجمهــر أو تشــاحن أو مشــادة ممــا 
بذلــك. إلا  تلافيهــا 

كل من يحمل سلاحا ناريا ظاهرًا خلافًا للقانون.	 

التقييم والممارسة
إعطــاء الشــرطة صلاحيــة تحويــل الاســتيقاف إلــى احتجــاز تحفظــي مؤقــت لمجــرد الشــك ودون ضوابــط 
محــددة يهيــئ لأفــراد الشــرطة ســلطة تقديريــة واســعة غالبًــا مــا يســاء اســتخدامها، حيــث يتــرك للشــرطي 
تقريــر إن كان البيــان الــذي يدلــي بــه الموقــوف عــن اســمه وشــخصيته مقنعًــا أم غيــر مقنــع، ومــن ثــم تقريــر 
ــاد الموقــوف لمركــز الشــرطة لاحتجــازه أم لا. علاوة علــى ذلــك، تبــدو الصلاحيــات الخاصــة بالاســتيقاف  اقتي
غيــر مقيــدة بمــا فيــه الكفايــة وممارســتها علــى النحــو الــذي وردت بــه فــي النظــام الإجرائــي اليمنــي يهــدر 
الضمانــات القانونيــة للحقــوق والحريــات العامــة. إذ يمكــن اســتيقاف الأشــخاص فــي أحــوال لا ينطبــق عليهــا 
ــاكل الســلطة التابعــة لهــا.  ــزاع وهي وصــف الجريمــة لمجــرد مخالفتهــم توجهــات وسياســات تخــص أطــراف الن

حالة استيقاف جماعي غير قانونية

فــي 30/نوفمبــر/7072م الســاعة 27 لــيلًا أوقــف أفــراد النقطــة الأمنيــة فــي نقيــل يســلح )مدخــل صنعــاء 
الجنوبــي( الســيارة التــي كانــت تقــل عــددا مــن موظفــات شــركة خاصــة كــن فــي طريقهــن للعــودة مــن عــدن 
إلــى صنعــاء وقامــوا باحتجــاز حريتهــن لســت ســاعات، ومنعهــن مــن مواصلــة الســفر ً بحجــة عــدم وجــود محــرم، 
ولــم يطلــق ســراح الموقوفــات ســوى بعــد تعهدهــن بعــدم الســفر دون محــرم، والتهديــد باعتقالهــن فــي حــال 

تكــرار ذلــك.  

تســتخدم أجهــزة الضبــط القضائــي التكليــف بالحضــور لاســتدراج الضحايــا والإيقــاع بهــم، وفــي هــذه الحالــة 
يصبــح أمــر الاســتدعاء القانونــي وســيلة لممارســة الاعتقــال التعســفي. 

حالة تكليف بالحضور تحولت إلى احتجاز تعسفي

اســتدعى قســم شــرطة التواهــي بمدينــة عــدن فــي 73 نوفمبــر 7077م الضحيــة أ. ي وهــو طالــب بكليــة 
الهندســة للــرد علــى شــكوى مقدمــة ضــده بســرقة حقيبــة تحــوي مبالــغ ماليــة ومجوهــرات مــن منــزل إحــدى 
قريباتــه، أنكــر الضحيــة التهمــة الموجهــة إليــه ولــم يكــن بحــوزة الشــرطة أي أدلــة تدينــه، ونتيجــة لقرابــة مقدمــة 
ــد مــن  ــة للتهدي ــة- فقــد تعــرض الضحي ــد الضحي الشــكوى مــع أحــد أفــراد قســم الشــرطة -بحســب إفــادة وال
قبــل الشــرطة، وتــم احتجــازه تعســفيا ثلاثــة أشــهر دون فتــح تحقيــق. وبعــد أن تقــدم والــد الضحيــة بشــكوى 
إلــى النيابــة أحــال قســم الشــرطة ملــف الضحيــة لنيابــة البحــث الجنائــي التــي أجــرت التحقيقــات مــع الضحيــة فــي 
التهمــة المنســوبة إليــه، لكنهــا تجاهلــت النظــر فــي شــكوى والــد الضحيــة بمديــر الشــرطة فــي واقعــة الاحتجــاز 

غيــر القانونــي للضحيــة
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القبض
إطار قانوني إجرائي

ــي علــى الأشــخاص، همــا  ــن مــن القبــض القانون ــام بنوعي ــي القي لأفــراد الشــرطة ومأمــوري الضبــط القضائ
القبــض بموجــب أمــر، والقبــض بــدون أمــر. فــي النــوع الأول يوجــب القانــون علــى مأمــوري الضبــط القضائــي 
القبــض علــى الأشــخاص فــي حالتيــن: إذا صــدر لهــم أمــر بذلــك ممــن يملكــه قانونــا، والمقصــود بذلــك متولــي 
ــة الثانيــة هــي  ــا، والحال التحقيــق فــي النيابــة العامــة، وفــي هــذه الحالــة يجــب أن يكــون الأمــر بالقبــض مكتوب

فــي حضــور الآمــر بالقبــض وتحــت أشــرافه إذا اســتعان بهــم، وهنــا يكــون الأمــر بالقبــض شــفهيا

النــوع الثانــي: القبــض بغيــر أمــر حيــث خــول القانــون أفــراد الشــرطة ومأمــوري الضبــط القضائــي القبــض علــى 
الأشــخاص فــي حــالات وردت علــى ســبيل الحصــر وهــي؛ الجــرم المشــهود أي حالــة التلبــس، أو إذا كان المتهــم 
هاربــا ومطلــوب القبــض عليــه، أو إذا كان مرتكبــاً لجريمــة جســيمة وقامــت علــى ارتكابــه لهــا دلائــل قويــة 
ــا لجريمــة غيــر جســيمة معاقــب عليهــا بالحبــس وقامــت علــى ارتكابــه  وخيــف هربــه. أو إذا كان المتهــم مرتكب

لهــا دلائــل قويــة ومعلومــات موثوقــة وتوفــرت فــي حقــه إحــدى الحــالات الآتيــة222:-

إذا لم يكن له محل إقامة معروف بالبلاد.. 2

إذا قامت قرائن قوية على أنه يحاول إخفاء نفسه أو الهرب.. 7

إذا رفــض بيــان اســمه وشــخصيته أو كــذب فــي ذلــك أو قــدم بيانــا غيــر مقنــع أو رفــض التوجــه إلــى . 3
ــرر. مركــز الشــرطة بــدون مب

 سابعا: إذا كان في حالة سكرً بين.

 ثامناً: إذا اشتبه لأسباب جدية أنه هارب من إلقاء القبض عليه.

ولمأمــوري الضبــط الطلــب مــن النيابــة – دون اشــتراط أن يكــون الطلــب كتابيــا- إصــدار أمــر قبــض علــى 
الشــخص الــذي توجــد دلائــل كافيــة علــى اتهامــه بإخفــاء الأشــياء المســروقة أو التــي اســتعملت أو تحصلــت 
مــن جريمــة. أو إذا كان متهمــا فــي جريمــة احتيــال أو تعــدٍ شــديد أو تحريــض علــى الفســق أو الفجــور أو الدعــارة 
أو حيــازة أو تعاطــي المخــدرات. أمــا مــدة القبــض فلا تزيــد عــن أربــع وعشــرين ســاعة، وعلــى مأمــوري الضبــط 
أن يســمع فــورا أقــوال المتهــم ويحيلــه مــع المحضــر الــذي يحــرر بذلــك إلــى النيابــة العامــة، ويجــب علــى النيابــة 
العامــة أن تتصــرف فــي أمــره خلال الأربــع وعشــرين ســاعة التاليــة للعــرض عليهــا وإلا تعيــن الإفــراج عنــه فــورا. 
وللمقبــوض عليــه ”حــق الاطلاع علــى أمــر القبــض والاتصــال بمــن يــرى إبلاغــه بمــا وقــع والاســتعانة بمحــام. 

ويجــب إعلانــه علــى وجــه الســرعة بالتهمــة الموجهــة إليــه“

ويحجــز المقبــوض عليــه فــي مــكان منفصــل عــن المــكان المخصــص للمحكــوم عليهــم، ويعامــل بوصفــه 
بريئــا، ولا يجــوز إيــذاؤه بدنيــا أو معنويــا للحصــول علــى اعتــراف منــه أو لأي غــرض آخر. وكإجــراء عــام، ”يجــب 
علــى المســؤول عــن مركــز الشــرطة إثبــات جميــع حــالات القبــض والضبــط التــي تــرد إلــى المركــز فــي ســجل 
خــاص مقرونــة باســم وصفــة مــن قــام بالقبــض أو الضبــط وكيفيتــه وتاريخــه وســاعته وســببه ووقــت انتهائــه 

222  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 203.
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واســتخراج صــورة يوميــة مــن الســجل بجميــع حــالات القبــض أو الضبــط والبيانــات المتعلقــة بهــا وعرضهــا علــى 
النيابــة العامــة أولا بــأول“222.

التقييم والممارسة

لا يخضــع القبــض دون أمــر فــي النظــام الإجرائــي اليمنــي لتسلســل قيــادي يتيــح تحديــد نطــاق واضــح 
للمســؤولية عــن أعمــال القبــض المخالفــة للقانــون التــي يرتكبهــا مأمــورو الضبــط القضائــي. وفــي حيــن يتــرك 
القانــون اليمنــي الموظفيــن الذيــن يمتنعــون عــن تقديــم معلومــات عــن المحتجزيــن دون جــزاء، توجــب المــادة 
27 مــن إعلان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري علــى الــدول الموقعــة – ومنهــا اليمــن- أن 
تضــع ”قواعــد تحــدد الموظفيــن المرخــص لهــم بإصــدار أوامــر الحرمــان مــن الحريــة، والظــروف التــي يجــوز فــي 
ظلهــا إصــدار مثــل هــذه الأوامــر، والجــزاءات التــي يتعــرض لهــا الموظفــون الذيــن يرفضــون دون مســوغ قانونــي 

تقديــم المعلومــات عــن حرمــان شــخص مــا مــن حريتــه“

ولا يقيــد النظــام الإجرائــي اليمــن القبــض بشــكوى الشــاكي أقلــه فــي جرائــم الشــكوى بــل يطلقــه علــى 
عواهنــه. علاوة علــى ذلــك، ليــس هنــاك نــص صريــح يقضــي ببــطلان كل مــا يترتــب علــى القبــض غيــر القانونــي 
ــر قانونــي ملــزم فــي جميــع مراحــل التحقيــق  ــة أو مضبوطــات، بحيــث لا يكــون لــكل ذلــك حجيــة أو أث مــن أدل

والتقاضــي التــي تعقــب أعمــال القبــض

فــي الواقــع، مارســت الشــرطة وأجهــزة الأمــن العــام القبــض غيــر القانونــي والاحتجــاز  التعســفي دون أمــر 
بشــكل مبالــغ فيــه تحــت ذريعــة الظــروف الأمنيــة غيــر الاعتياديــة فــي عمــوم أنحــاء الــبلاد، وفــي الغالــب حــدث 
ذلــك دون توجيــه تهمــة للمقبــوض عليهــم، أو تبليغهــم بأســباب الاحتجــاز، أو الســماح لهــم بــإبلاغ ذويهــم عــن 
ظــروف وأماكــن احتجازهــم، واســتغرقت فتــرات الاحتجــاز أســابيع أو أشــهر دون إحالــة المحتجــز للنيابــة العامــة، 
وفــي بعــض الأحــوال تحولــت حــالات القبــض غيــر القانونــي التــي تقــوم بهــا أجهــزة الأمــن العــام والأجهــزة 
الأمنيــة غيــر الرســمية التابعــة لأطــراف النــزاع إلــى حــالات إخفــاء قســري اســتمر بعضهــا لســنوات. وفــي معظــم 
الحــالات ”لا تســتطيع الأســر التواصــل مــع ذويهــا فــي المعتقــل، وإنمــا تتلقــى الاتصــال منهــم فــي الوقــت 

الــذي يســمح بــه المســؤولين عــن الاعتقــال بذلــك“222 

أمــا الممارســات الشــائعة والمرتبطــة بظــروف النــزاع المســلح فتتركــز فــي احتجــاز أشــخاص مــن الطرقــات 
والأماكــن العامــة والأســواق أو إثنــاء المــرور بالنقــاط الأمنيــة خلال التنقــل داخــل المــدن أو بيــن المحافظــات، 
دون إبلاغ أقــارب الضحايــا، واخــذ الأقــارب بمــا فــي ذلــك الأطفــال كرهائــن، والقبــض الجماعــي عبــر المداهمات 

والحــملات الأمنيــة

حالة مداهمة أمنية واعتقال جماعي غير قانوني

فــي أول أيــام عيــد الفطــر المبــارك بتاريــخ 72/يونيــو/ 702 كان أهالــي قريــة الغــارب بمديريــة شــهارة بعمــران 
يــؤدون صلاة العيــد فــي المصلــى الخــاص بالقريــة، فجــاء مشــرف القريــة المجــاورة الــذي ينتمــي لجماعــة أنصــار 
اللــه الحوثييــن إلــى المصلــى وبرفقتــه تســعة مســلحين. قــام المشــرف ومــن معــه بترديــد الصرخــة الخاصــة 
بجماعــة أنصــار اللــه الحوثييــن فأعتــرض أحــد الأطفــال وقــال لهــم إذا أردتــم تأديــة الصرخــة فاذهبــوا إلــى مصلــى 

222  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 202.

222  مقابلة مع لجنة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا، صنعاء 23 مارس 7072.
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قريتكــم، وعلــى الفــور قــام المشــرف بــإطلاق وابــل مــن النيــران علــى الطفــل فــأرداه قتــيلا، فلــم يتحمــل والــد 
الطفــل مــا حصــل فأخــذ بندقيــة شــخص يقــف بجانبــه وأطلــق النــار علــى المشــرف وأرداه قتــيلا. بعــد الحادثــة 
جــاء إلــى القريــة مــا يقــارب أربعمائــة فــرد مــن مختلــف التشــكيلات الأمنيــة علــى متــن مــا يقــارب ســتين عربــة 
عســكرية وقامــوا بأخــذ والــد الطفــل الضحيــة وعشــرة أشــخاص آخريــن مــن القريــة. تعــرض الضحايــا للاختفــاء 
القســري والتعذيــب وتــم توجيــه تهــم كيديــة لهــم، وفــي العــام 7072 تــم الإفــراج عــن خمســة ضحايــا بوســاطة 

محليــة ولا يــزال ســتة ضحايــا رهــن الاعتقــال دون مســوغ قانونــي

حالة اعتقال قاصر للضغط على والده

فــي يــوم الأربعــاء  2 أغســطس / 7077 م، قــام جنــود يتبعــون قائــد شــرطة خــور مكســر وإدارة أمــن عــدن 
التابــع لــوزارة الداخليــة فــي الحكوميــة المعتــرف بهــا دوليــا، باعتقــال الطفــل القاصــر فضــل ملهــم مســعد عبــد 
اللــه )ذكــر /22عــام(، عندمــا خــرج مــن منزلــه أثنــاء تواجــد القــوات فــي الحــارة بحثــا عــن والــده المتهــم. أحتجــز 

الضحيــة فــي بمبنــى شــرطة خــور مكســر دون تهمــة غيــر الضغــط علــى والــده لتســليم نفســه.

لاحــق  تصحيــح  بعمــل  التعســفي  الاعتقــال  تمــارس  التــي  الأمنيــة  الجهــات  تقــوم  الحــالات،  بعــض  فــي 
لإجــراءات القبــض تلافيًــا للمســاءلة التأديبيــة، بعــد أن يكــون المعتقــل قــد أمضــى مــدة طويلــة فــي الاحتجــاز، 
لكــن ذلــك يحــدث علــى نطــاق محــدود نتيجــة انتشــار ثقافــة الإفلات مــن العقــاب وعــدم الخشــية مــن وجــود 

مســاءلة فعليــة. 

ويخلــو القانــون اليمنــي ونظامــه الإجرائــي مــن أي قواعــد خاصــة بشــأن القبــض علــى الأحــداث والنســاء، 
القبــض التعســفي وغيــر القانونــي مــن خلال  الفئــات مــن  أو الضمانــات القانونيــة المتعلقــة بحمايــة هــذه 

تدابيــر خاصــة

حالة اعتقال حدث

فــي تاريــخ 29\22\7072 اعتقلــت قــوات أمنيــة تابعــة للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا الطفــل م. ا بتهمــه 
ــان التــي يســيطر عليهــا  ــر مــع العــدو )جماعــة أنصــار اللــه(، يقطــن الطفــل فــي منطقــة قريبــة مــن الحوب التخاب
أنصــار اللــه، وقــد اعتــاد علــى اســتقبال اثنيــن مــن أصدقائــه الذيــن يقيمــون فــي الحوبــان، وكان ذلــك ســببا كافيــا 
بنظــر الجهــة الأمنيــة لاعتقالــه وأصدقائــه وإيداعهــم ســجن الاســتخبارات العســكرية والتحقيــق معهــم وإحالــة 

ملــف القضيــة إلــى نيابــة الأحــداث

حالة اعتقال امرأة مسنة دون إبلاغ أقاربها

الضحيــة ك. ن. أ. ش مــن محافظــة تعــز منطقــه بنــي شــيبه تبلــغ مــن العمــر ســتون عامــا، تســكن مــع 
شــقيقتها فــي خيمــة بمنطقــة بيــر باشــا، وتمــارس التســول بعــد أن طلقهــا زوجهــا. فــي تاريــخ 72\20\7077 
حضــر طقــم عســكري يقــل خمســة أشــخاص يرتــدي بعضهــم زيــا عســكريا والبعــض الآخــر زيــا مدنــي وأخــذوا 
الضحيــة إلــى إدارة شــرطة تعــز ثــم إلــى الســجن المركــزي. وجهــت للضحيــة تهمــة التخابــر مــع جماعــه أنصــار اللــه 

الحوثييــن ولــم يتــم إبلاغ أحــد مــن أقاربهــا أو أبنائهــا. ولا تــزال الضحيــة فــي الســجن المركــزي بتعــز

واســتعملت أجهــزة الضبــط القضائــي ســلطتها وصلاحياتهــا القانونيــة فــي القبــض والاحتجــاز بشــكل خاطــئ 
ــر مشــروعة، أو رضخــت لضغــوط أشــخاص نافذيــن وســخرت مواقعهــا الرســمية  ومــن أجــل تحقيــق منافــع غي

لخدمــة أغراضهــم المشــبوهة
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 حالة إساءة استعمال سلطة الاحتجاز

صبــاح الأحــد 22/نوفمبــر/7077م توجــه الضحيــة ب. ع. ع. ع مــن أبنــاء محافظــة حجــة مديريــة أفلــح الشــام 
إلــى إدارة الأمــن لمتابعــة قضيــة التحــرش بابنتــه البالغــة مــن العمــر )22( عامًــا مــن قبــل أحــد الوجهــاء مــن أبنــاء 
المنطقــة، طلبــت منــه إدارة الأمــن التنــازل عــن الــبلاغ وأن يكتفــي بتحكيــم الوجهــاء، لكــن الضحيــة رفــض ذلــك، 

فأمــر مديــر الأمــن بوضعــه فــي الســجن، ولا يــزال الضحيــة فــي الســجن حتــى اللحظــة بــدون مســوغ قانونــي. 

حالة أخرى: اعتقال بغرض الابتزاز

فــي يــوم الاثنيــن الموافــق 9مــارس 7073 عنــد الســاعة العاشــرة صباحــا قــام أربعــة جنــود تابعيــن لإدارة 
مديريــة البيضــاء ويرتــدون الــزي المدنــي الضحيــة م. أ. م. ص )ذكــر / 2  ســنة( مــن أبنــاء مديريــة مكيــراس، 
محافظــة البيضــاء، والــذي يعمــل فــي التجــارة، حيــث اعترضــوا طريقــه وهــو فــي ســوق مدينــة البيضــاء شــارع 
الفريــد واقتــادوه إلــى مبنــى مديريــة البيضــاء. احتجــز الضحيــة فــي غرفــة داخــل المبنــى بتوجيهــات مــن مديــر 
عــام مديريــة البيضــاء دون مســوغ قانونــي أو توجيــه تهمــة، وطلــب منــه دفــع مبلــغ أربعــة آلاف ريــال ســعودي 

للإفــراج عنــه

استعمال القوة عند القبض

إطار قانوني إجرائي

أجــاز القانــون لمــن يقــوم بتنفيــذ أمــر القبــض وفــي حــدود ضيقــة، وكحالــة اســتثنائية اســتعمال القــوة اللازمــة 
لمواجهــة مقاومــة المقبــوض عليــه أو غيــره، أو منعــه مــن الهــرب ويرجــع تقديــر ذلــك للمحكمــة 22. ويقيــد 
قانــون هيئــة الشــرطة اســتعمال الــسلاح أو إطلاق النــار بكونــه ”الوســيلة الوحيــدة لتحقيــق الغــرض وبالقــدر 
اللازم شــريطة أن يبــذل رجــل الشــرطة جهــده فــي ألا يصيــب أحــداً إصابــة قاتلــة“، كمــا يقيــده بعــدد مــن القيــود 
التــي تضطــر  القانــون “قواعــد اشــتباك” للحــالات  التــي لا تخلــو صياغتهــا مــن عموميــة. ويضــع  الإضافيــة 
الشــرطة فيهــا لاســتخدام الــسلاح النــاري بوصفــه الوســيلة الوحيــدة للتعامــل مــع الموقــف مــن بينهــا النــداء 

والإنــذار، وإطلاق طلقــة تحذيريــة فــي الهــواء، والتصويــب قــدر الإمــكان إلــى أماكــن غيــر قاتلــة.

التقييم والممارسة

وفقــا لمدونــة قواعــد الســلوك الخاصــة بموظفــي إنفــاذ القانــون المعتمــدة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 
ــة إلا عندمــا  للأمــم المتحــدة فــي  2 كانــون الأول/ ديســمبر 9 29م ”... لا ينبغــي اســتعمال الأســلحة الناري
يبــدي الشــخص المشــتبه فــي ارتكابــه جرمــا مقاومــة مســلحة أو يعــرض حيــاة الآخريــن للخطــر بطريقــة أخــرى، 
وتكــون التدابيــر الأقــل تطرفــا غيــر كافيــة لكبــح المشــتبه بــه أو لإلقــاء القبــض عليــه، وفــي كل حالــة يطلــق 

ــر إلــى الســلطات المختصــة دون إبطــاء“222  ــاري ينبغــي تقديــم تقري فيهــا سلاح ن

لا تتحمــل اليمــن أي التزامــات رســمية تجــاه بنــود هــذه المدونــة كونهــا لــم توقــع عليهــا،  لكــن وبصــرف النظر 
عــن هــذا الجانــب، يلاحــظ أن النظــام الإجرائــي اليمنــي اســتخدم لفــظ المقاومــة وليــس المقاومــة المســلحة 
كمســوغ لاســتعمال القــوة عنــد القبــض علــى المشــتبه بهــم أو مطــاردة المجرميــن الفاريــن، ورغــم أن المــادة 

 22  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 9 .

222  مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المادة 3 مع التعليق.
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9  مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة يمكــن أن يفهــم منهــا أن تقديــر حالــة الضــرورة الموجبــة لاســتعمال القــوة 
بشــكل متناســب يرجــع إلــى المحكمــة، لكــن اســتخدام لفــظ المقاومــة علــى نحــو فضفــاض وغيــر دقيــق، يجعــل 
مــن الصعــب علــى هيئــات العدالــة إجــراء المســاءلة الجزائيــة علــى اســتعمال الشــرطة وأجهــزة الأمــن العــام 
للــسلاح النــاري عنــد منعهــا مــن القيــام بواجبهــا بالمقاومــة غيــر المســلحة، مــن قبيــل الامتنــاع عــن تســليم 

المطلوبيــن دون إشــهار سلاح فــي وجــه الشــرطة.

يضــاف إلــى ذلــك أن قاعــدة اســتنفاد محــاولات إلقــاء القبــض التــي كان منصــوص عليهــا فــي القــرار بالقانــون 
الخــاص بالشــرطة، أهــدرت تمامًــا فــي النظــام الإجرائــي المعمــول بــه حاليًــا 229، ممــا يعنــي أن المشــرع أجــاز 
عــن قصــد للشــرطة اســتعمال القــوة الناريــة للقبــض علــى المشــتبهين مــن المــرة الأولــى، مــادام اســتعمال 
القــوة ضروريــا لتحقيــق غــرض القبــض. ولا يخضــع اســتعمال القــوة كإجــراء اســتثنائي للتمييــز بيــن حالتــي القبــض 
بموجــب أمــر صــادر عــن الجهــة المختصــة المخولــة بإصــدار أوامــر القبــض قانونيــا والقبــض دون أمــر والــذي قــد 
يكــون اعتباطيًــا ومبنــي علــى تقديــرات ذاتيــة. ولا يوجــد فــي النظــام الإجرائــي اليمنــي مــا يلــزم أفــراد الشــرطة 
ومأمــوري الضبــط القضائــي فــي هــذه الأحــوال بتقديــم تقريــر بأســباب اســتعمال القــوة والظــروف غيــر العادية. 

فــي الممارســة، لا تتــردد الشــرطة وأجهــزة الأمــن العــام فــي اســتعمال القــوة والــسلاح النــاري القاتــل مــن 
الوهلــة الأولــى ودون ســابق إنــذار حــال القبــض علــى مطلوبيــن، ومارســت القتــل خــارج القانــون بذريعــة تنفيــذ 
أوامــر قبــض أو ملاحقــة هاربيــن امتنعــوا عــن تنفيــذ تعليمــات القبــض دون إبــداء مقاومــة تذكــر، كمــا مارســت 
القبــض العنيــف والمصحــوب بمعاملــة مهينــة وحاطَــة مــن الكرامــة الإنســانية، رغــم إذعــان المقبــوض عليهــم 

للأوامــر والتعليمــات

حالة استعمال غير مبرر للقوة المميتة عند القبض

فــي 2 ينايــر 7073م تعــرض الضحيــة و. ع. ل. ح لمطــاردة جنــود يتبعــون إدارة أمــن الحشــا بمحافظــة الضالــع 
وقتلــه خــارج إطــار القانــون، حيــث أقــدم طقــم عســكري فيــه حوالــي ثمانيــة جنــود مســلحين نصفهــم بلبــاس 
عســكري والنصــف الآخــر بلبــاس مدنــي علــى ملاحقــة الضحيــة علــى خلفيــة أوامــر مــن المحكمــة بإحضــاره هــو 
وشــخصين آخريــن بســبب قضيــة ميــراث، وعندمــا أمســك بــه مجموعــة مــن العســاكر أوســعوه ضربــا ثــم أخــذوه 
إلــى حيــث الطقــم العســكري وعملــوا عليــه دائــرة وقــام أحــد العســاكر بضربــه بالبندقيــة علــى رأســه ورقبتــه، 
ثــم رمــوه فــوق الطقــم ليأخــذوه إلــى إدارة الأمــن ، كان الضحيــة يســتجديهم كــي يســعفوه ومــا إن وصلــوا بــه 
ــة العامــة وطالبــوا بالتحقيــق  ــاة. تقدمــت أســرة الضحيــة بشــكوى إلــى النياب إلــى إدارة الأمــن حتــى فــارق الحي
مــع الجنــاة، ولكــن تــم التحفــظ عليهــم داخــل غرفــة فــي مبنــى النيابــة، وبعــد أيــام تــم تشــريح الجثــة وأفــاد تقريــر 
الطبيــب الشــرعي أن الوفــاة حدثــت نتيجــة ذبحــة صدريــة بســبب الركــض، وأمــرت النيابــة بدفــن الجثــة وتــم 

الدفــن فــي 72 ينايــر 7073م

229  القــرار الجمهــوري بالقانــون رقــم )72( لســنة 2992م بشــأن واجبــات وصلاحيــات الشــرطة، المــادة 22 فقــرة 2. وقــد ألغــي هــذا 
القــرار الجمهــوري بالقانــون بموجــب القانــون رقــم )22( 7000م بشــأن هيئــة الشــرطة
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تفتيش المساكن

إطار قانوني إجرائي

ــذ أمــر القبــض دخــول المســاكن أو اقتحامهــا للبحــث عــن المطلوبيــن إلا  ــون لمــن يقــوم بتنفي ــز القان لا يجي
فــي إحــدى الحــالات الآتيــة270:

إذا كان ذلك بأذن من النيابة أو المحكمة.. 2

إذا كان المطلوب القبض عليه مرتكباً لإحدى الجرائم المشهودة.. 7

إذا كان الشــخص المطلــوب القبــض عليــه متهمــاً فــي جريمــة جســيمة لــم يســبق القبــض عليــه وخيــف . 3
هربــه أو كان متهمــاً فــاراً مــن وجــه العدالــة.

إذا رفــض المطلــوب القبــض عليــه تســليم نفســه للســلطة المكلفــة بتنفيــذ أمــر القبــض أو قــاوم . 2
الســلطة. تلــك 

إذا نص القانون أو أمر القبض بالقبض على الشخص أينما وجد.. 2

ولمــن يقــوم بتنفيــذ أمــر القبــض دخــول مســكن المقبــوض عليــه للبحــث عنــه، ولــه أيضــا دخــول أي مســكن 
تتوفــر قرائــن قويــة علــى وجــود المتهــم فيــه، واقتحامــه عنــوة واســتعمال القــوة فــي حــال عــدم تقديــم 
صاحــب المســكن التســهيلات المعقولــة أو عــدم تمكيــن القائــم بالتفتيــش مــن أداء واجبــه، وإذا كان فــي 
المســكن نســاء تراعــى التقاليــد المتبعــة فــي معاملتهــن لكــن وجودهــن لا يحــول دون مواصلــة التفتيــش 
عنــوة. ويعــد تفتيــش المســاكن عــملا مــن أعمــال التحقيــق ويتــم بمقتضــى أمــر مــن النيابــة العامــة بنــاء علــى 
اتهــام موجــه إلــى شــخص يقيــم فــي المنــزل المــراد تفتيشــه بارتــكاب جريمــة معاقــب عليهــا وفقــا لقانــون 
العقوبــات النافــذ. ووفــق النظــام الإجرائــي اليمنــي يجــب علــى القائــم بالتفتيــش إبــراز الأمــر الصــادر بالتفتيــش 
والضبــط إلــى المتهــم قبــل الشــروع فــي التفتيــش، ويجــب أن يكــون التفتيــش بعــد شــروق الشــمس وقبــل 

غروبهــا إلا فــي حالــة الجريمــة المشــهودة أو مطــاردة شــخص هــارب مــن وجــه العدالــة.

التقييم والممارسة

ورغــم أن القاعــدة العامــة التــي اقرهــا قانــون الإجــراءات الجزائيــة فــي المــادة )27( منــه تقضــي بــأن يكــون 
أمــر التفتيــش للمســاكن مســببًا فــي جميــع الأحــوال، فقــد أوجــب أن تذكــر أســباب التفتيــش لــيلًا فــي محضــر 
التفتيــش، وهــو مــا يعنــي أن يكــون أمــر التفتيــش مســببًا عمومــا، مــع توفــر تســبيب خــاص للتفتيــش لــيلًا. 
ويفهــم مــن ذلــك أيضــا عــدم جــواز صــدور أوامــر بتفتيــش المنــازل لــيلًا علــى ســبيل الابتــداء، ســواء للبحــث عــن 
مطلوبيــن أو لضبــط أشــياء تتوفــر قرائــن علــى اســتعمالها فــي ارتــكاب جريمــة، وإنمــا يتــرك ذلــك لمجريــات 

وظــروف القبــض، ويثبــت فــي محضــر الواقعــة

270  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 9 .
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 حالة تفتيش غير قانوني

مســاء الجمعــة 17/4/2020، أحاطــت قــوة تابعــة لجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( مكونــة مــن خمــس عربــات 
عليهــا مســلحين بلبــاس عســكري ومدنــي منــزل الضحيــة ط. س البالــغ مــن العمــر 33 وتــم اقتحــام المنــزل بعــد 
ــزل والاســتيلاء علــى  ــم تفتيــش المن ــزل، ت ــه واســتدراجه وإخراجــه مــن المن ــداء علي أن قــام أحــد الأشــخاص بالن

ممتلــكات خاصــة بالضحيــة واعتقالــه، وقــد انقطعــت أخبــاره لخمســة أشــهر.

معاملة السجناء والسجينات في المنشآت العقابية

إطار قانوني إجرائي

لا يعاقــب القانــون اليمنــي بالحبــس أو إحــدى العقوبــات الســالبة للحريــة إلا بنــاء علــى حكــم قضائــي نهائــي 
واجــب التنفيــذ صــادر مــن محكمــة مختصــة، وبموجــب أمــر تنفيــذي صــادر عــن النيابــة العامــة يشــمل ضمــن 
بياناتــه منطــوق الحكــم وتاريــخ ومــدة الحبــس مــع اســتنزال مــدة الحبــس الاحتياطــي إن وجــدت، ويشــترط أن 
يكــون مكتوبــاً ومــذيلًا بتوقيــع عضــو النيابــة المختــص وبصمــة خاتــم شــعار الجمهوريــة. و“يجــب عنــد إيــداع 
ــاءً علــى أمــر الحبــس أن تســلم صــورة مــن هــذا الأمــر إلــى مديرهــا بعــد توقيعــه  ــة بن المتهــم المنشــأة العقابي

علــى الأصــل بالاســتلام“272.

وعلــى المســؤولين عــن المنشــآت العقابيــة عــدم قبــول أي شــخص كســجين أو كمحبــوس احتياطيًــا إلا 
بمقتضــى أمــر مــن الجهــة المختصــة تتوفــر فيــه المواصفــات القانونيــة الموضوعيــة والشــكلية المتقــدم بيانهــا. 
وعلــى إدارة الســجن إشــعار أســرة المســجون بمــكان تواجــده كمــا يجــب أن تشــعرها إذا تــم نقلــه إلــى ســجن 
آخــر277. واعطــت المــادة )293( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة كل مــن قيــدت حريتــه الحــق فــي أي وقــت فــي 
تقديــم شــكوى كتابيــة أو شــفهية لمديــر المنشــأة العقابيــة، وأوجبــت علــى الأخيــر تبليغهــا للنيابــة العامــة فــوراً 

بعــد إثباتهــا فــي الســجلات

عليهــم  المحكــوم  الســجناء  تعذيــب  العقابيــة  بالمنشــآت  القائميــن  علــى  اليمنــي  القانــون  ويحظــر 
والمحبوســين احتياطيــا علــى ذمــة قضايــا رهــن التحقيــق أو المحاكمــة. وتنــص المــادة 9 فقــرة ب مــن قانــون 
هيئــة الشــرطة علــى عــدم جــواز اســتخدام التعذيــب الجســدي أو التأثيــر النفســي ضــد أي شــخص أثنــاء مرحلــة 

جمــع الاســتدلالات أو الحجــز أو الحبــس

والإجــراء الــذي يجــب علــى إدارة الســجن القيــام بــه اســتقبالها مســجونين جــدد هــو تخصيــص مركــز اســتقبال 
لتصنيفهــم، ويحــدد قانــون تنظيــم الســجون معاييــر تصنيــف الســجناء علــى النحــو الآتــي273 

عزل السجناء الذين يدخلون لأول مرة عن السجناء ذوي السوابق.. 2

عزل السجناء مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة.. 7

عزل السجناء الأجانب عن السجناء اليمنيين.. 3

272   قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 222.

277  قرار جمهوري رقم )22( لسنة 2992 بشأن تنظيم السجون، المادة 9 فقرة 3.

273  قرار جمهوري رقم )22( لسنة 2992 بشأن تنظيم السجون، المادة 37.



22

متطلبات الإصلاح المؤسسيّ لقطاعيّّ العدالة والأمن

عزل الأحداث عن السجناء البالغين.. 2

عزل السجناء الإناث عن السجناء الذكور.. 2

وتتوافــق إجــراءات الفصــل بيــن الســجناء الــواردة فــي القانــون اليمنــي مــع الإجــراءات التــي نــص عليهــا العهــد 
الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية فــي مادتــه العاشــرة )أ و ب(. لكنــه فيمــا يتعلــق بالأحــداث يتجاهــل 
ــدول الموقعــة- ومنهــا اليمــن- وهــي ”يفصــل المتهمــون  ــع ال ــزام علــى جمي ــواردة فــي العهــد كالت ــارة ال العب

الأحــداث عــن البالغيــن ويحالــون بالســرعة الممكنــة إلــى القضــاء للفصــل فــي قضاياهــم“

وعلــى إدارة الســجن بحســب قانــون تنظيــم الســجون اليمنــي مراعــاة الصحــة العامــة داخــل الســجن وتوفيــر 
الرعايــة الكاملــة للســجناء، بمــا فــي ذلــك علاج الســجناء وتوفيــر الرعايــة الصحيــة والوقائيــة لهــم وتعييــن أطبــاء 
متخصصيــن بالتنســيق مــع وزارة الصحــة العامــة. ويجــب علــى إدارة الســجن أن توفــر للمــرأة الحاملــة المســجونة 
قبــل الوضــع وأثنــاء الوضــع وبعــده العنايــة والرعايــة الطبيــة المناســبة وفــق تعليمــات الطبيــب. وللســجين أو 
المحتجــز احتياطيــا مقابلــة ذويــه وأصدقائــه، واســتلام المــراسلات والــرد عليهــا، واســتلام التحــويلات الماليــة 
وإعــادة تحويلهــا. وليــس لإدارة الســجن حبــس أحــد الســجناء انفراديــا إلا علــى ســبيل العقوبــة التأديبيــة عــن 

مخالفــة ارتكبهــا، ولا تزيــد مــدة الحبــس الانفــرادي عــن أســبوعين

التقييم والممارسة

فــي ضــوء المعاييــر الدوليــة لمعاملــة الســجناء يمكــن القــول إن النظــام الإجرائــي اليمنــي يغفــل أهميــة 
ــا بحــق الســجين، وأن ذلــك يجــب أن يتــم  تحديــد ماهيــة الســلوك الــذي يشــكل مخالفــة تســتوجب جــزاء تأديبيً
بنــاء علــى ضوابــط للســلوك يجــب أن يتلقاهــا الســجين مــن إدارة الســجن كجــزء مــن حقوقــه وكأســاس منطقــي 
الدولــي  القانــون  فــي  المشــروعة  غيــر  الأخــرى  التأديبيــة  الجــزاءات  أنــواع  أن حظــر  التأديبيــة. كمــا  للعقوبــة 
كالعقوبــة الجســدية والعقوبــة بالوضــع فــي زنزانــة مظلمــة، وأيــة عقوبــة قاســية أو لا إنســانية أو مهينــة، أو 
أيــة عقوبــة يمكــن أن تلحــق بالســجين أذى جســديا أو عقليــا لا أثــر لــه هــو الآخــر النظــام الإجرائــي اليمنــي، وهــذا 
ينطبــق أيضــا علــى عــدم حظــر اســتخدام السلاســل والأصفــاد كوســائل للعقــاب أو لتقييــد الحريــة داخــل أماكــن 
الاحتجــاز حيــث لــم تــرد فــي النظــام الإجرائــي اليمنــي أي إشــارة إلــى ذلــك. وليــس هنــاك أيضــا فــي القانــون 
الإجرائــي اليمنــي مــا يمنــع إدارة الســجن مــن عــزل الســجناء عــن العالــم الخارجــي، أو مــا يوجــب توفيــر آليــات 
ــة للإخطــار بحــالات الوفــاة أو المــرض التــي تقــع داخــل الســجون وإبلاغهــا لــذوي الســجين، ولا  ــة وفوري فعال
تراعــي قواعــد الســجون اليمنيــة الخصائــص الدينيــة والثقافيــة للســجناء أو تكفــل ممارســتهم لمعتقداتهــم 
بحريــة داخــل الســجن. ويغيــب تمامــا أي نــص إجرائــي بإلــزام الهيئــات القضائيــة المختصــة بإجــراء تحقيقــات فوريــة 

ســواء بنــاء بموجــب شــكوى أو مــن تلقــاء نفســها فــي ســبب وفــاة المحتجــز داخــل الســجن. 

فــي الممارســة، اســتخدمت الأجهــزة الأمنيــة المنشــآت العقابيــة لاحتجــاز وتقييــد حريــة الأفــراد دون مســوغ 
قانونــي. وتــم إيــداع مســجونين فــي الســجون القانونيــة دون علــم مســؤولي الســجن، وبأوامــر وتوجيهــات 
مباشــرة مــن أمنييــن أو عســكريين نافذيــن، بعــض المســجونين تــم إيداعهــم الســجون لفتــرات متفاوتــة كرهائــن 

دون أوامــر قانونيــة مــن النيابــة بغــرض “التأديــب” أو الابتــزاز أو المقايضــة272 

272  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- مأرب.
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ويبــدو أن التعذيــب الجســدي والنفســي والمعاملــة القاســية والمهينــة أمــر شــائع فــي الســجون ومراكــز 
الاحتجــاز الرســمية، ومــن الممكــن أن يفــارق ســجناء الحيــاة تحــت وطــأة التعذيــب دون وجــود أي إجــراءات 

فعالــة لمســاءلة المتســببين أو المشــاركين

حالة وفاة محتجز تحت التعذيب بقسم شرطة

توفــي الضحيــة ع. م. ص. د فــي 23/ ســبتمبر/ 7077م تحــت التعذيــب فــي قســم شــرطة الشــيخ عثمــان، 
حضــر شــقيق الضحيــة إلــى قســم الشــرطة بعــد إبلاغــه بوفــاة الضحيــة، وعندمــا ســأل مديــر القســم عــن ســبب 
الوفــاة لــم يجبــه وطلــب منــه الذهــاب إلــى مستشــفى الجمهوريــة لاســتلام الجثــة. توجــه شــقيق الضحيــة 
لثلاجــة المستشــفى.. وعندمــا ”شــاهدت جثــة شــقيقي علــي وكانــت عليهــا آثــار تعذيــب منهــا آثــار تــورم علــى 
ســاقية بســبب القيــود الحديديــة التــي كان مقيــد بهــا وآثــار حــروق كهربــاء وحــروق إطفــاء الســجائر علــى ظهــره 
ويديــه وعندمــا شــاهدت آثــار التعذيــب رفضــت اســتلام جثــة شــقيقي وطالبــت بفحــص الطبيــب الشــرعي 

للجثــة ولكــن للأســف لــم يتــم تكليــف طبيــب شــرعي لفحــص الجثــة..“. 

بحســب المقابلــة التــي أجريــت مــع لجنــة أمهــات المختطفيــن بصنعــاء ”يغلــب أن يتــم تســليم الجثــة لذويهــا 
مــع عــدم الســماح لهــم بعرضهــا علــى الطــب الشــرعي لمعرفــة ســبب الوفــاة وفــي حــالات لا يتــم الســماح 
لهــم بمعاينــة الجثــة، كمثــال علــى ذلــك المختطــف محســن القاضــي - ذمــار تــم تســليم الجثــة بعــد الوفــاة 
بعــدة أشــهر ولــم يســمح للأســرة بمعاينــة الجثــة وظلــوا بجانــب الأســرة حتــى تــم الدفــن. أمــا إذا كانــت الوفــاة 
بســبب الإهمــال الطبــي فيتــم فــي الغالــب تســليم الجثــة لذويهــا مــع طلــب مبالــغ ماليــة أو اشــتراط مبادلتهــا 
بجثــة موجــودة لــدى الطــرف الآخــر.. عندمــا توفــي المختطــف خالــد الحيــث )كان محتجــزًا فــي الســجن المركــزي 
بصنعــاء، طلبــت جماعــة الحوثــي مــن عائلتــه التواصــل مــع طــرف الحكومــة المعتــرف بهــا لتســليم جثــة مقابــل 
جثتــه وعندمــا رفضــت الأســرة هــذا الشــرط تــم تســليمهم الجثــة بعــد دفــع غرامــة ماليــة قالــت الجماعــة إنهــا 
الرابطــة حالــة المختطــف  تكاليــف علاجــه برغــم أن الأســرة هــي مــن كانــت تتكفــل بعلاجــه. وقــد وثقــت 

ــه دون الرجــوع لأســرته“272. ــدة - والتــي قامــت جماعــة الحوثــي بدفن ســليمان البرعــي - الحدي

الســجون القانونيــة بوجــه عــام غيــر ملائمــة للاحتجــاز، حيــث تفتقــر للنظافــة والتهويــة الصحيــة ومراعــاة 
ــي الســجناء مــن انعــدام مرافــق الصــرف  ــة بالنظافــة الشــخصية، ويعان قواعــد الصحــة العامــة ووســائل العناي
الصحــي والخدمــات الطبيــة والفحــص الطبــي الــدوري، ونقــص الأدويــة والميــاه الصالحــة للشــرب ووجبــات 
الطعــام ذات القيمــة الغذائيــة المناســبة، وتكتــظ الكثيــر مــن الســجون بالســجناء دون التقيــد بمعاييــر العــزل 
بيــن المســجونين داخــل الســجون وليــس هنــاك  التمييــز فــي المعاملــة  القانــون، كمــا يســود  الــواردة فــي 
إصلاحيــات خاصــة بالأحــداث أو أن وجودهــا نــادر للغايــة. وفــي الحــالات التــي يتــم يســتعمل فيهــا الحبــس 
الانفــرادي كإجــراء تأديبــي فــإن ذلــك يحــدث لفتــرات طويلــة، لكــن فــي العديــد مــن الحــالات يتــم إيــداع بعــض 

الســجناء الحبــس الانفــرادي بعــد القبــض عليهــم مباشــرة.

حالة سجن ضحية في قبو تحت الأرض

فــي 30 يوليــو 7077م اعتقــل أفــراد نقطــة عســكرية بمنطقــة النصــاب، الواقعــة ضمــن ســيطرة جماعــة 
أنصــار اللــه )الحوثييــن( فــي محافظــة تعــز. الضحيــة س. ق. أ. م. ك )يبلــغ مــن العمــر ثلاثيــن عامًــا وهــو مــن 
ــم نقــل إلــى ســجن  ــة، ث ــاده إلــى إدارة أمــن ماوي ــراه، بلاد الحيقــي( وقامــوا باقتي ــة ي ــة الحشــا قري أهالــي مديري

272  مقابلة مع لجنة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا، صنعاء 23 مارس 7072.
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الصالــح ليمكــث فيــه حوالــي شــهرين ونصــف، ولــم يتــم التحقيــق معــه إلا بعــد أربعيــن يومــاً، وقــد تلقــى 
الضحيــة معاملــة قاســية؛ فلــم يقــدم لــه طعــام كافٍ، ومنــع مــن الاســتحمام لمــدة تقــارب الشــهر، بالإضافــة 

إلــى ســجنه فــي زنزانــة مظلمــة تحــت الأرض ليــس فيهــا أي منفــذ للضــوء.

تنفيذ أوامر الإفراج

إطار قانوني إجرائي

الــذي تصــدره  القانونــي أو الحكــم  المــدة المحــددة فــي الأمــر  ألّا تتجــاوز مــدة بقــاء المســجون  ينبغــي 
الجهــة المختصــة. وعلــى مســؤول المنشــأة العقابيــة الإفــراج عــن المســجون فــي صبــاح نفــس اليــوم لانتهــاء 
مــدة الســجن المنصــوص عليهــا فــي الحكــم، وعــن المحبــوس احتياطيــا بعــد انتهــاء المــدة المحــددة للحبــس 
الاحتياطــي بموجــب أمــر كتابــي مــن الســلطة التــي أصــدرت أمــر الحبــس. والقيــد القانونــي الوحيــد علــى تنفيــذ 

ــا محبوسًــا لأمــر آخــر أمــر الإفــراج هــو ألَا يكــون الســجين أو المحبــوس احتياطي

التقييم والممارسة

توجــد العديــد مــن الثغــرات القانونيــة التــي تعرقــل تنفيــذ أوامــر الإفــراج، فقــد نــص القانــون اليمنــي علــى 
بإيــداع  الإفــراج  أحــكام  تنفيــذ  الســجين، وعلــق  أو تعهــد يوقعــه  بتقديــم ضمــان مالــي  المشــروط  الإفــراج 
الســجين لمبلــغ الضمــان أو توقيــع التعهــد272، لكنــه لــم يحصــر الإفــراج المشــروط بحــالات محــددة بــل أطلقــه 
دون بيــان أســبابه وضوابطــه. مــن جهــة ثانيــة، يتوقــف تنفيــذ أمــر الإفــراج فــي القضايــا الجنائيــة المحكــوم فيهــا 

ــه.  بالحقيــن الخــاص والعــام حتــى انتهــاء الحــق العــام أو انتهــاء مدت

ويــرزح عشــرات الســجناء الذيــن لديهــم أحــكام بالإفــراج فــي الســجون نتيجــة عجــز أســرهم عــن تقديــم ضمــان 
مالــي، وتلــزم النيابــة جميــع المحكوميــن بالبــراءة بتوقيــع تعهــد لــدى جهــات الضبــط القضائــي التــي احتجزتهــم 

أول الأمر 27 

حالة إيقاف تنفيذ أمر إفراج صادر عن المحكمة بسبب عدم توفير السجين 
لضمان تجاري

 فــي العــام 7029 أصــدرت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة بالمــكلا/ حضرمــوت حكمــا ببــراءة المتهــم  ح. س 
مــن تهــم التخريــب والســرقة بينمــا حكمــت عليــه بالســجن لمــدة ســنة ونصــف بتهمــة الميــول الفكريــة لتنظيــم 
ــة مــن المتهــم إحضــار ضامــن  القاعــدة، وبعــد أن أيــدت المحكمــة الاســتئنافية الحكــم الابتدائــي طلبــت النياب
تجــاري مــن المــكلا، ولأن المتهــم ينتمــي إلــى محافظــة شــبوة فقــد تعــذر علــى أســرته توفيــر الضمــان التجــاري 
مــن تاجــر مــن المــكلا، وقدمــت ضمانــا تجاريــا مــن أحــد التجــار فــي شــبوة، فرفضــت النيابــة الجزائيــة اعتمــاد 

الضمــان ولــم يتــم الإفــراج عــن المتهــم حتــى اللحظــة )7072(.

272  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 703. 

 27  خالد عمر أحمد سعيد عضو النيابة الجزائية المتخصصة، جلسة النقاش البؤري الأولى/ مصدر سابق.
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ــة  ــة الجزائي ــذ أوامــر الإفــراج الصــادرة عــن النياب فــي حضرمــوت أيضــا رفــض مســؤولو الســجن المركــزي تنفي
المتخصصــة عــن )2 ( مســجونًا فــي قضايــا أمنيــة لمــدة فاقــت الــثلاث ســنوات، وبعــد عــدة وقفــات للأهالــي 
أمــام النيابــة الجزائيــة المتخصصــة بحضرمــوت لتنفيــذ الأمــر جبــرًا، و تقديــم عــدة شــكاوي، ورصــد عــدد مــن 
المنظمــات لذلــك الانتهــاك، قــام الســجن المركــزي بالإفــراج عــن دفعــات بســيطة بمــا يقــارب كل ســنة خمســة 
أو عشــرة أشــخاص حتــى بدايــة شــهر ينايــر 7072م، وقــد اتضــح أن تنفيــذ أوامــر الإفــراج التــي صــدرت عــن 
النيابــة بموجــب أحــكام باتــة بالبــراءة أو بانتهــاء المحكوميــة اســتدعى موافقــة القــوات الإماراتيــة المتمركــزة 
بمطــار الريــان الدولــي. وفــي بعــض الحــالات، يلجــأ مســؤولو الجهــات الأمنيــة لتلفــق قضايــا جديــدة لمحكوميــن 

بالبــراءة منعًــا لتنفيــذ أوامــر الإفــراج الصــادرة عــن النيابــة272.

272  خالد عمر أحمد سعيد عضو النيابة الجزائية المتخصصة، جلسة النقاش البؤري الأولى/ مصدر سابق.
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النيابــة العامــة هــي هيئــة قضائيــة تتولــى التحقيــق والإحالــة فــي الجرائــم بنــص القانــون اليمنــي، وتملــك 
فــي ســبيل ذلــك صلاحيــات تحريــك الدعــوى الجنائيــة وممارســة إجراءاتهــا، وإجــراء التحقيــق فــي الجرائــم وجمــع 
الأدلــة، ومتابعــة تنفيــذ الأحــكام والقــرارات الجزائيــة، وإبــداء الــرأي فــي الطعــن عليهــا، والإشــراف والتفتيــش 
علــى مراكــز التوقيــف والســجون والمؤسســات الإصلاحيــة للأحــداث للتأكــد مــن مشــروعية الحبــس والتوقيف. 
ويباشــر الدعــوى الجزائيــة النائــب العــام بنفســه أو أحــد أعضــاء النيابــة وفــق نصــوص القانــون. وتتولــى النيابــة 
العامــة الدعــوى الجزائيــة عــن المجتمــع تجســيدا لــدور الدولــة فــي حمايــة المجتمــع وملاحقــة الجنــاة. وجوهــر 

دور النيابــة مطالبــة القضــاء بتطبيــق القانــون مــن خلال ممارســتها لوظيفتــي الاتهــام والادعــاء الجزائــي

رئيــس مجلــس  اقتــراح  علــى  بنــاء  الدولــة  رئيــس  مــن  بقــرار  الأول  العــام  العــام والمحامــي  النائــب  يعيــن 
القضــاء الأعلــى، ويعيــن أعضــاء النيابــة العامــة بقــرار رئاســي بنــاءً علــى ترشــيح وزيــر العــدل وأخــذ رأي النائــب 
العــدل  بقــرار مــن وزيــر  النيابــة فيكــون تعيينهــم  القضــاء الأعلــى عــدا مســاعدي  العــام وموافقــة مجلــس 
ــر قابليــن للعــزل مــن قبــل  ــاءً علــى ترشــيح النائــب العــام، وأعضــاء النيابــة مثلهــم فــي ذلــك مثــل القضــاة غي بن

التنفيذيــة الســلطة 

اســتقلالية النيابــة العامــة أمــر يشــوبه الكثيــر مــن الغمــوض علــى صعيــد النــص القانونــي، فالقانــون اليمنــي 
لــم يفــرد لأعضــاء النيابــة العامــة نصــا خاصــا يؤكــد اســتقلاليتهم فــي القيــام بأعمالهــم كمــا هــو الحــال بالنســبة 
للقضــاة )القضــاة مســتقلون لا ســلطان عليهــم فــي قضائهــم لغيــر القانــون(. ويعيــن النائــب العــام والمحامــي 
العــام الأول بقــرار مــن رئيــس الدولــة بنــاء علــى اقتــراح رئيــس مجلــس القضــاء الأعلى بعــد موافقــة المجلس279، 
أمــا أعضــاء النيابــة العامــة فيعينــون بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة بنــاءً علــى عــرض رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى 
ــة بقــرار مــن رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى  وبعــد موافقــة المجلــس، ويكــون تعييــن مســاعدي القضــاة النياب

بعــد موافقــة المجلــس.

مهام النيابة وإجراءاتها في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات وتحقيق 
المساءلة القانونية: القانون والممارسة

وفــق  الفعــال  للانتصــاف  والتهيئــة  للضحايــا  العدالــة  تحقيــق  فــي  أساســي  بــدور  العامــة  النيابــة  تقــوم 
ــا، علــى ســبيل المثــال، ترقــى القــرارات التــي تتخذهــا النيابــة العامــة مــن قبيــل  الصلاحيــات المخولــة لهــا قانون
ــة إلــى المحاكمــة إلــى مرتبــة الأحــكام  ــأن لا وجــه لإقامــة الدعــوى الجزائيــة وإنهــاء الدعــوى دون إحال القــرار ب
القضائيــة، وتحــدد علــى نحــو حاســم مصيــر التقاضــي وســير العدالــة الجزائيــة. كمــا تتولــى النيابــة كجــزء مــن 
تصرفهــا فــي التهمــة وصــف التهمــة أو التكييــف القانونــي للفعــل الجرمــي، والــذي يصبــح أساســا قانونيــا 
للإجــراءات اللاحقــة بمــا فــي ذلــك خلال مرحلــة المحاكمــة وبموجبــه تصــدر المحاكــم أحكامهــا. كمــا يقــع علــى 
النيابــة العامــة عــبء إثبــات التهمــة وطلــب توقيــع الجــزاءات القانونيــة علــى المتهــم، ويشــترط لصحــة تشــكيل 
المحكمــة وانعقادهــا أن تكــون النيابــة العامــة ممثلــة فيهــا وحاضــرة فــي جميــع جلســاتها. كمــا تعــد مرحلــة 
التحقيــق فــي الجرائــم الــذي تتــولاه النيابــة العامــة مــن أكثــر المراحــل خطــورة بالنســبة لحقــوق المشــتبه بهــم 
حيــث تتعــرض حريــات المتهميــن وحقوقهــم وكرامتهــم الإنســانية للتجــاوز والانتهــاك أثنــاء التحقيــق، وغالبًــا مــا 

تقتــرف ســلطات التحقيــق جرائــم ماســة بالحريــة الشــخصية كالحبــس الاحتياطــي التعســفي. 

279  قانون رقم ) 7( لسنة 7023م بتعديل بعض مواد القانون رقم )2( لسنة 2992م بشأن السلطة القضائية، المواد 29 – 20.
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تلقي الشكاوى والبلاغات
إطار قانوني إجرائي

تقــدم الشــكاوى والبلاغــات المتعلقــة بجرائــم يشــتبه فــي وقوعهــا علــى أيــدي موظفيــن عموميــن أيــا كانت 
صفاتهــم إلــى النيابــة العامــة، ووفقــا للمــادة 22 مــن قــرار النائــب العــام بالتعليمــات يجــب علــى النيابــة أن تبــادر 
بســماع أقــوال الشــاكي وشــهوده إذا وردهــا بلاغ ضــد أحــد موظفــي الحكومــة أو مســتخدميها لأمــر وقــع 
منــه أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســببها. ولا يتوقــف البــدء فــي التحقيــق علــى تقديــم الضحيــة للشــكوى230، وإنمــا 
يكفــي للقيــام بــه مجــرد الــبلاغ بالوقائــع التــي تشــكل جرمًــا أيــا كان مصــدر هــذا الــبلاغ، كمــا أن للنيابــة أن تبــادر 
بفتــح تحقيــق مــن تلقــاء نفســها باعتبــار ولايتهــا العامــة عــن المجتمــع فــي القضايــا الجزائيــة. ولا يوجــد فــي 
القانــون اليمنــي مــا يمنــع مــن التقــدم بشــكوى ضــد الشــخص المعنــوي لكــن فــي حــال تــم قبــول الشــكوى 

فــإن الدعــوى فيهــا تكــون مدنيــة وليســت جنائيــة وتكــون العقوبــة بالتعويــض

التقييم والممارسة

تُخضــع القواعــد الإجرائيــة فــي النظــام الجزائــي اليمنــي عمليــة الســير فــي إجــراءات الشــكوى لموافقــة رئيــس 
النيابــة علــى ســؤال المشــكو بــه والاســتمرار فــي التحقيــق وفــق مــا يتبيــن مــن جديــة الشــكوى. ”وفــي حالــة 
موافقــة رئيــس النيابــة علــى ســؤال الموظــف المشــكو بــه، فيجــب إخطــار المصلحــة التــي يتبعها هــذا الموظف 
بالتهمــة المســندة إليــه وباليــوم المحــدد الســؤال فيــه، وبمــا أســفر عنــه التحقيــق، كمــا يراعــى إخطــار هــذه 
الجهــة بالتهــم الأخــرى التــي توجــه إلــى الموظــف، وتكــون غيــر متعلقــة بأعمــال وظيفتــه ومــا يتــم بشــأنها“232 .

ومــع أن فحــص أســاس الشــكوى والتأكــد مــن جديتهــا هــو حــق للنيابــة العامــة يقــره العقــل والقانــون، فــإن 
رهــن الاســتمرار فــي التحقيــق بموافقــة رئيــس النيابــة بنــاءً علــى تأكــده مــن جديــة الشــكوى، يجعــل لرئيــس 
النيابــة -منفــردًا- صلاحيــة تقريــر مصيــر الســير فــي الشــكوى أو رفضهــا، ولا يضمــن فــي حــال قبــول الشــكوى 
تحقيقــا ســريعا فيهــا. ويوجــب القانــون والمعاييــر الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان فيمــا يتعلق بحق الشــكوى 
فــي جرائــم انتهــاكات حقــوق الإنســان كالتعذيــب والاختفــاء القســري أن تتيــح الدولــة لأي فــرد يدعــي بأنــه 
تعــرض للتعذيــب ”الحــق فــي أن يرفــع شــكوى إلــى ســلطاتها المختصــة، وفــى أن تنظــر هــذه الســلطات فــي 
حالتــه علــى وجــه الســرعة وبنزاهــة“237.  وتنــص المــادة 23 مــن إعلان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء 
القســري أن ” علــى كل دولــة أن تكفــل لــكل مــن لديــة علــم أو مصلحــة مشــروعة ويدعــي تعــرض اي شــخص 
لاختفــاء قســري، الحــق فــي أن يبلــغ الوقائــع إلــى ســلطة مختصــة ومســتقلة فــي إطــار الدولــة التــي تقــوم 
بإجــراء تحقيــق ســريع وكامــل ونزيــه فــي شــكواه، و متــي قامــت أســباب معقولــة للاعتقــاد بــأن اختفــاءً قســريا 
قــد ارتكــب، فعلــي الدولــة أن تبــادر دون إبطــاء إلــي إحالــة الأمــر إلــي تلــك الســلطة لإجــراء هــذا التحقيــق، وإن 

لــم تقــدم شــكوى رســمية. ولا يجــوز اتخــاذ أي تدابيــر لاختصــار ذلــك التحقيــق أو عرقلتــه“.

230  لا تعــد الشــكوى قيــدا علــى ســلطة النيابــة العامــة فــي تحريــك الدعــوى الجزائيــة وتحقيقهــا إلا فيمــا يتعلــق بـــ “جرائــم الشــكوى” 
وهــي جرائــم يتركــز فيهــا الضــرر علــى المجنــي عليــه أكثــر مــن مساســه بالمجتمــع ومصالحــه العامــة. وتشــمل جرائــم الشــكوى فــي 
القانــون اليمنــي الســب والقــذف والاعتــداء والإيــذاء الجســماني البســيط وجرائــم الشــيكات والاعتــداء علــى ملــك الغيــر.  قــرار 

جمهــوري بالقانــون رقــم )23(لســنة 2992م بشــأن الإجــراءات الجزائيــة، المــادة  7. 

232  قرار النائب العام رقم )70( لسنة 2992م بإصدار التعليمات العامة للنيابة العامة، المادة 22.

237  اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 23.
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ومــن غيــر الواضــح بالنســبة للجرائــم التــي يشــتبه أن يكــون مرتكبيهــا موظفيــن عمومييــن ومــن فــي حكمهــم 
كيفيــة تطبيــق إجــراءات النيابــة فــي الانتقــال للمعاينــة بمجــرد تلقــي الــبلاغ فــي الجرائــم التــي لا يمكــن تحقيقها 
إلا بالانتقــال، أو نــدب خبيــر لبيــان ســبب الوفــاة فــي الجرائــم التــي يتعــذر التحقيــق فيهــا دون الاســتعانة بخبيــر 

فــي الطــب الشــرعي

فــي الممارســة، مــن النــادر قيــام النيابــة العامــة بتحريــك دعــاوى ضــد جهــات رســمية أو غيــر رســمية مارســت 
انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان إذا لــم يتقــدم أهالــي الضحيــة بشــكاوى رســمية. إن قــدرة الضحايــا أو 
ذويهــم فــي الوصــول إلــى النيابــة لطلــب الإنصــاف مــن خلال آليــة تقديــم الشــكوى فــي جرائــم انتهــاكات 
حقــوق الإنســان التــي يرتكبهــا موظفــون عموميــون ليســت ســهلة المنــال غالبــا بســب الخــوف مــن الانتقــام. 
علاوة علــى ذلــك ”لا يســتطيع الضحايــا تقديــم أي شــكوى أو دعــوى إلا عــن طريــق المنظمــات الحقوقيــة 
التــي تقــوم بتقديــم الدعــم القانونــي وتعييــن المحامييــن لهــم بســبب ارتفــاع تكلفــة المحامييــن فــي القضايــا 
مــن هــذا النــوع“233. بشــكل عــام، وتتفــاوت نســبيًا قــدرات الضحايــا وذويهــم علــى تقديــم الشــكاوى إلــى النيابــة 
العامــة تحــت تأثيــر عــدد مــن العوامــل، كالموقــع الجغرافــي لمبنــى النيابــة والمســافة والتضاريــس التــي تفصلــه 
ــة ومــدى قدرتهــا علــى تحمــل الكلــف  ــة لأســرة الضحي ــه، والظــروف المادي ــة أو ذوي عــن مــكان إقامــة الضحي
الماليــة لتقديــم الشــكوى ومتابعتهــا، ومقــدار معرفــة الضحايــا باختصــاص النيابــة وبالإجــراءات التــي يجــب 
إتباعهــا لتقديــم الشــكوى، والروتيــن والــدوام الرســمي لأعضــاء النيابــة، وصفــة المشــكو بــه ونفــوذه ومكانتــه، 
ومــدى فداحــة الأثــر النفســي والرعــب الــذي تســبب بــه الانتهــاك للضحيــة وذويــه، إضافــة لعامــل الخشــية 
مــن التبعــات الأمنيــة علــى الضحايــا وذويهــم عنــد تقديــم الشــكوى برجــال الســلطة العامــة ومأمــوري الضبــط 
القضائــي. وفــي جميــع الأحــوال، فــإن الشــكوى بالموظــف العمومــي وبمأمــوري الضبــط القضائــي ورجــال 

الســلطة العامــة مســألة معقــدة للغايــة فــي الواقــع العملــي232 

التــي  الشــكاوى  الجزائيــة  النيابــات  تتجاهــل  )الحوثييــن(  اللــه  أنصــار  ســيطرة  مناطــق  وســائر  صنعــاء  فــي 
يتقــدم بهــا أهالــي ضحايــا الاحتجــاز التعســفي والاختفــاء القســري، ولا تقــوم بالتعامــل معهــا وفــق الإجــراءات 
بهــا للاطلاع والإفــادة دون  المشــكو  الأمنيــة  للجهــات  بالتوجيــه  تكتفــي  الأحيــان  بعــض  القانونيــة، وفــي 
الاهتمــام بمتابعــة الــرد وفتــح تحقيــق جــدي، بالإضافــة إلــى قيامهــا فــي بعــض الحــالات بتعنيــف الأشــخاص 

الذيــن يتابعــون الشــكاوى والتهديــد بوضعهــم فــي الســجون

فــي محافظــات يمنيــة أخــرى كحضرمــوت، تتوفــر لــدى  أســر الضحايــا قــدرات معقولــة للوصــول إلــى النيابــة 
مــن أجــل تقديــم الشــكاوى فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان بمــا فــي ذلــك الاختفــاء القســري، وغالبــا مــا تقــوم 
النيابــة الجزائيــة المتخصصــة بفتــح تحقيــق فــي الشــكوى والاســتماع للطلبــات والســير فــي إجراءاتهــا، ومــن 
الممكــن أن يحصــل أهالــي الضحايــا أثنــاء التحقيــق علــى معلومــات بشــأن المختفيــن قســرًا فــي الحــالات التــي 
ــا،  لكــن المعلومــات  يكــون فيهــا الجانــي جهــات أمنيــة وعســكرية رســمية تابعــة للحكومــة المعتــرف بهــا دوليً
التــي يتلقاهــا أهالــي الضحايــا تقتصــر فــي أفضــل الأحــوال علــى إعلامهــم بمــكان احتجــاز الضحيــة دون الســماح 

بزيارتــه أو الكشــف عــن ظــروف اختفائــه وطبيعــة التهمــة الموجهــة للضحيــة232. 

233  مقابلة مع لجنة أمهات المختطفين والمختفين قسرًا، صنعاء 23 مارس 7072.

232  المحامــون نبيلــة محمــد إســماعيل المفتــي ويحيــى علــي أحمــد الســخي ومحمــد أحمــد صالــح شــعلان ومحمــد أحمــد حمــود 
الشــقاقي وعلاء خالــد محمــد عــون، جلســة النقــاش البــؤري الثالثــة بعنــوان ”الحــق فــي الانتصــاف والوصــول إلــى العدالــة فــي 

القوانيــن والتشــريعات اليمنيــة وفــي الواقــع“، مواطنــة لحقــوق الإنســان، صنعــاء، 72/ 27/ 7073.

232  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني – حضرموت.
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فــي عــدن، ذكــرت اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاك حقــوق الإنســان، وهــي هيئــة مقربــة 
مــن الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا وتشــكلت بقــرار رئاســي فــي العــام 7027، وتحظــى بدعــم محــدود مــن 
المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان، أنهــا حضــرت تحقيقــات أوليــة فــي 2300 ملــف انتهاك لحقوق الإنســان 

والقانــون الإنســاني الدولــي وســلمتها إلــى مكتــب النائــب العــام، لكــن لــم يتــم البــت فيهــا حتــى الآن232.

فــي مــأرب، وبحكــم النفــوذ الهائــل لجهــاز الأمــن السياســي، تحجــم النيابــة العامــة عــن التعامــل مــع أي 
ارتكابهــا مــن قبــل هــذا الجهــاز أو أحــد  بانتهــاكات حقــوق إنســان يشــتبه فــي  شــكاوى أو بلاغــات تتعلــق 
منســوبيه. يفيــد التقريــر الميدانــي لفريــق المحاميــن المشــارك فــي الدراســة مــن محافظــة مــأرب بــأن ”جميــع 
الأشــخاص الذيــن يتــم اعتقالهــم مــن قبــل البحــث الجنائــي أو أقســام الشــرطة أو فــي النقــاط الأمنيــة يتــم 
نقلهــم لســجن الأمــن السياســي، ويقبعــون فيــه لســنوات دون أن تحــال ملفاتهــم لجهــة تحقيــق رســمية، 
وقــد توفــي الكثيــر منهــم نتيجــة التعذيــب والمــرض )مــرض الســل(، أو بســبب نقــص التغذيــة الصحيــة، وعــدم 
التعــرض للشــمس، مثــل صــادق القســيمي، ومحمــد مهــدي التومــي“ 23. فــي نطــاق ضيــق للغايــة وتحــت 
ظــروف خاصــة كالضغــط الإعلامــي وتحــول قضيــة الضحيــة إلــى قضيــة رأي عــام، يمكن لجهــاز الأمن السياســي 
ــة الجزائيــة فــي  ــا مــا تفضــل النياب ــا، ومــع ذلــك غالب ــة العامــة بشــأن الإفــراج عــن ضحاي أن يرضــخ لســلطة النياب
مــأرب الوقــوف علــى الحيــاد، بــدلا مــن تحريــك شــكاوى الضحايــا أو ذويهــم فــي ادعــاءات انتهــاك حقــوق 

إنســان ارتكبهــا جهــاز الأمــن السياســي

حالة إفراج النيابة عن معتقل تعسفيا دون فتح تحقيق
 في واقعة الاعتقال وملاحقة الجناة

ــه الــذي تعــرض للاعتقــال  ــد الضحيــة م. ع. ق. ع بتنظيــم حــملات مناصــرة إعلاميــة لقضيــة ابن اســتطاع وال
التعســفي علــى يــد جهــاز الأمــن السياســي بمدينــة مــأرب فــي أغســطس 7070م، وذلــك بعــد أن رفضــت 
النيابــة الجزائيــة التعامــل مــع الشــكوى التــي تقــدم بهــا وفتــح تحقيــق فــي الواقعــة.  وقــد أســفرت توجيهــات 
حصــل عليهــا مــن مكتــب النائــب العــام بعــدن عــن إطلاق ســراح الضحيــة بعــد أن تبيــن أن الضحيــة اعتقــل لمجــرد 
الاشــتباه وانــه لا توجــد تهمــة موجهــة لــه. توقــف دور النيابــة الجزائيــة عنــد نقطــة الإفــراج عــن الضحيــة، ولــم 
تباشــر أي إجــراءات للتحقيــق بشــأن الانتهــاك الــذي تعــرض لــه الضحيــة باحتجــازه تعســفيًا لمــدة عاميــن بموجــب 

الشــكوى التــي تقــدم بهــا والــده

تصرف النيابة بالتهمة 
إطار قانوني إجرائي

تباشــر النيابــة عملهــا فــي التصــرف بالتهمــة بنــاء علــى محاضــر جمــع الاســتدلالات التــي ترســل لهــا مــن 
قبــل مأمــوري الضبــط القضائــي والتــي تتضمــن بيانــا بالإجــراءات التــي تمــت مباشــرتها والمعلومــات المتعلقــة 
بالواقعــة، وعنــد اســتلام عضــو النيابــة العامــة محاضــر التحــري وجمــع الاســتدلالات يجــب عليــه أن يتأكــد مــن 
اســتيفائها للمعلومــات المطلوبــة قبــل التصــرف فيهــا. وإذا اســتدل عضــو النيابــة علــى وجــود جريمــة جســيمة 

232  مقابلة مع الناطق الرسمي للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، عدن 72 مارس 7072.

 23  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني – مأرب.
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فيكــون لزامــا عليــه تحقيــق التهمــة )فتــح تحقيــق فيهــا(، مــع ملاحظــة أن عضــو النيابــة متولــي التحقيــق هــو 
الــذي يتولــى وصــف التهمــة أو التكييــف القانونــي لهــا.

التقييم والممارسة

إن إجــراء حفــظ الأوراق وإن كان لا يمنــع النيابــة مــن الاســتمرار فــي التحريــات إذا كان الفاعــل مجهــولًا 
أو كانــت الدلائــل قبلــه غيــر كافيــة، لكنــه يفتــح بابًــا واســعًا للإفلات مــن المســاءلة وعرقلــة ســير العدالــة، 
خاصــة وأن إجــراءات القانــون اليمنــي لا تلــزم النيابــة بمتابعــة التحريــات وجمــع الاســتدلالات مباشــرة أو عبــر 
مأمــوري الضبــط القضائــي إلــى أن يتــم التعــرف علــى الجانــي. وهــذا الإجــراء لا ينســجم مــع المواثيــق الدوليــة 
المتعلقــة ببعــض جرائــم انتهــاكات حقــوق الإنســان كالاختفــاء القســري، فهــذه الجريمــة وفــق إعلان حمايــة 
ــر  ــم علــي مصي ــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري هــي ”جريمــة مســتمرة باســتمرار مرتكبيهــا فــي التكت جمي
ضحيــة الاختفــاء ومــكان إخفائــه، ومــا دامــت هــذه الوقائــع قــد ظلــت بغيــر توضيــح“، وبالتالــي يجــب أن يكــون 

ــم يتضــح بعــد232. ــة ل ــر الضحي ــا مــا دام مصي إجــراء التحقيــق فيهــا متاحً

مظهــر آخــر مــن مظاهــر إتاحــة الإفلات مــن العقــاب فــي النظــام الإجرائــي اليمنــي يبــدو جليًــا فــي حــال أتُهــم 
موظــف عــام بجريمــة اقتــرن حدوثهــا بواحــد أو أكثــر مــن أســباب الإباحــة، ففــي هــذه الحالــة يتــم حفظهــا نهائيًــا، 
وهــذا الإجــراء يمنــع الســير فــي الدعــوى نهائيًــا لكونــه قــرارًا قضائيًــا وليــس قــرارًا إداريًــا بالحفــظ المؤقــت يحــق 
للنيابــة العــدول عنــه، ومــع أن النظــام الجزائــي اليمنــي أعطــى للمجنــي عليــه الحــق فــي التظلــم، مــن القــرار 
والطعــن فيــه239، فــإن قــرار الحفــظ النهائــي للتهمــة لاقترانهــا بســبب مــن أســباب الإباحــة يفتــح منافــذ واســعة 
للتعســف فــي اســتعمال هــذا الحــق مــن قبــل النيابــة العامــة، وإعفــاء الموظفيــن العمومييــن والمكلفيــن 

بإنفــاذ القانــون مــن المســاءلة خاصــة فــي ضــوء اســتقلالية مشــكوك فيهــا للنيابــة. 

ــة العامــة فــي المحافظــات المشــمولة بالدراســة صعوبــات جمــة فــي الحصــول  وفــي الواقــع، تواجــه النياب
علــى محاضــر التحــري وجمــع الاســتدلالات مــن مأمــوري الضبــط القضائــي بمــا فــي ذلــك أقســام الشــرطة 
بالمواصفــات التــي يحددهــا القانــون، وفــي أغلــب الأحــوال، يرفــض مأمــور الضبــط القضائــي وضبــاط الشــرطة 
توجيهــات النيابــة العامــة بشــأن الرفــع بمحاضــر جمــع الاســتدلالات دون إبطــاء220.  مــن الأســباب الرئيســية 
لذلــك أن القانــون اليمنــي لا يوفــر للنيابــة العامــة مركــزا قانونيــا قويًــا ومباشــرًا فــي علاقتهــا بمأمــوري الضبــط 
القضائــي. فالنصــوص ذات الصلــة بهــذه المســألة تنشــئ مــن حيــث المبــدأ علاقــة تبعيــة غيــر إداريــة لمأمــوري 
الضبــط القضائــي بالنائــب العــام وتخضعهــم لإشــرافه فــي نطــاق صلاحيــات الضبــط القضائــي التــي يمارســونها. 
ومعنــى ذلــك أن مأمــوري الضبــط القضائــي يتلقــون أوامرهــم مــن رؤســائهم فــي الجهــات التــي يتبعونهــا إداريــا 
حتــى فيمــا يتعلــق بأعمــال الضبــط القضائــي. وعنــد إخلالهــم بواجباتهــم أو تقصيرهــم يجــب علــى النائــب العــام 
أن يطلــب مــن الجهــة الإداريــة التــي يتبــع لهــا مأمــور الضبــط القضائــي إيقــاع الجــزاء التأديبــي المناســب عليــه، 
و ”إذا رأي النائــب العــام أن مــا وقــع مــن مأمــور الضبــط القضائــي خطــأ جســيم أو أن الجــزاء الموقــع غيــر كاف 

232  إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة  2 فقرة 2.

239  نصــت المــــادة )223( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه: إذا أصــدرت النيابــة العامــة أمــرا بالحفــظ وجــب عليهــا إعلانــه إلــى 
المجنــي عليــه والمدعــي بالحقــوق المدنيــة فــإذا توفــي أحدهمــا كان الإعلان لورثتــه جملــة فــي محــل إقامتــه، ولــكل مــن ذكــر 

ــه ــخ إعلان ــام مــن تاري الحــق فــي الطعــن فــي قــرار الحفــظ أمــام المحكمــة المختصــة خلال مــدة عشــرة أي

220  المحامي نجيب عبدالولي أحمد الوحيشي، جلسة النقاش البؤري الثالثة، مصدر سابق.
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وكذلــك إذا لــم تســتجب الجهــة الإداريــة لمــا طلــب منهــا مــن نظــر فــي مأمــوري الضبــط القضائــي جــاز عــرض 
الأمــر علــى محكمــة الاســتئناف للنظــر فــي إســقاطه صفــه الضبطيــة القضائيــة عنــه“222 

ولا توجــد فــي القانــون اليمنــي جــزاءات محــددة علــى رجــال الضبطيــة القضائيــة فــي الحــالات التــي يمتنعــون 
فيهــا عــن إحالــة الشــكوى إلــى النيابــة العامــة فــي الجرائــم الجســيمة. كمــا لا يوجــد نــص صريــح علــى حــق 
النيابــة العامــة فــي الرقابــة علــى قانونيــة التحقيقــات الأوليــة التــي تجريهــا الشــرطة وأجهــزة الضبــط القضائــي 
المختلفــة. إضافــة إلــى قلــة عــدد قضــاة التحقيــق المؤهليــن )المحققيــن مــن أعضــاء النيابــة( الذيــن بإمكانهــم 

القيــام بــدور إشــرافي فعــال علــى جهــات الضبــط القضائــي فــي مرحلــة جمــع الاســتدلالات227 

ومــع ذلــك، يــرى البعــض أن الصلاحيــات التــي خولهــا القانــون اليمنــي للنائــب العــام فيمــا يتعلــق بالإشــراف 
عليهــم وتأديبهــم عبــر الجهــات التــي يتبعونهــا يمكــن أن تكــون كافيــة لمســاءلة مأمــورو الضبــط القضائــي وان 
تســهم فــي الحــد مــن الانتهــاكات والتجــاوزات التــي يرتكبونهــا فــي حــال جــرى تفعيلهــا بالشــكل المطلــوب فــي 
ــي  ــل النــص القانون ــد تكمــن المشــكلة بنظــر هــؤلاء فــي عــدم تفعي ــا علــى وجــه التحدي الواقــع العملــي، وهن

وليــس فــي النــص نفســه223 

مــع  المختصــة  النيابــات  إلــى  المحاضــر  برفــع  القضائيــة  الضبطيــة  تقــوم  لا  الحــالات  مــن  الكثيــر  فــي 
المضبوطــات والمتهميــن إلا بعــد مخاطبــات رســمية متكــررة بموجــب شــكوى يتقــدم بهــا الضحيــة ضــد الجهــة 
الضبطيــة المحتجــزة لملــف القضيــة، وأحيانــا يتطلــب الأمــر تدخــل جهــات أمنيــة وسياســية رفيعــة لإقنــاع الجهــة 

الضبطيــة بإحالــة ملــف القضيــة إلــى النيابــة الجزائيــة.

حالة رفض جهة ضبط قضائي إحالة ملف القضية للنيابة العامة
الضحيــة م. ع. ع. ق يملــك مــحلا صغيــرا فــي عزلــة ســارع الــملاط بمحافظــة المحويــت، اعتقلتــه إدارة امــن 
مديريــة المحويــت فــي 26/1/2021م بعــد رفضــه دفــع إتــاوة ماليــة لأحــد المشــرفين التابعيــن لجماعــة أنصــار 
اللــه )الحوثييــن(. تعــرض الضحيــة لتحقيــق غيــر قانونــي فــي إدارة البحــث الجنائــي بالمحافظــة ونســبت إليــه تهــم 
الاتجــار بالبشــر وتهريــب الأطفــال. وقــد امتنعــت إدارة الأمــن عــن تحويــل المتهــم وملــف القضيــة إلــى النيابــة 
العامــة، ولكــن بعــد سلســلة مــن المخاطبــات والمذكــرات الرســمية أحالــت إدارة الأمــن الملــف إلــى النيابــة 
الجزائيــة التــي تولــت التحقيــق مــع الضحيــة فــي التهــم المنســوبة إليــه وأصــدرت أمــرا بالإفــراج عنــه بضمانــة 

حضوريــة ولــم تحقــق فــي التهمــة

كممارســة عامــة وشــائعة فــإن القضايــا المحالــة إلــى النيابــات الجزائيــة مــن قبــل أجهــزة الضبــط القضائــي 
والتــي تحمــل مزاعــم انتهــاكات حقــوق إنســان ارتكبهــا موظفــون عامــون، لا يجــري التصــرف فيهــا بهــدف 
تحقيــق العدالــة والســير فــي إجــراءات تطبيــق القانــون وتهيئــة ســبل معاقبــة الجنــاة، علــى العكــس مــن ذلــك، 
تكتفــي النيابــات الجزائيــة بالإفــراج عــن الضحايــا وتهمــل التعامــل مــع الشــق الجنائــي المتعلــق بمســاءلة الجنــاة 
ــة  ــأن ”النياب ــن فــي صنعــاء ب ــا المختطفي ــة بقضاي ــة المعني ــد إحــدى المنظمــات المحلي أو التحقيــق معهــم. تفي

222  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادتان 22 و22.

227  د. فؤاد محمد العديني، جلسة النقاش الؤري الثانية، مصدر سابق.

223  د. فؤاد العديني والقاضي رضوان العميسي والقاضية روضة العريقي، جلسة النقاش البؤري الثانية، 2 فبراير 7072.



97

متطلبات الإصلاح المؤسسيّ لقطاعيّّ العدالة والأمن

لا تثيــر أي تحقيــق بشــأن الاختفــاء القســري أو التعذيــب رغــم شــكوى الضحيــة أو ذويــه أمامهــا“222. وتقــول 
منظمــة محليــة أخــرى معنيــة بالشــأن نفســه فــي عــدن ”عنــد تقديــم شــكوى لا يتــم الإحالــة للتحقيــق وإنمــا 
للإفــادة عــن الشــكوى ويكــون الــرد مــن الجهــة المشــكو بهــا بــأن الضحيــة المختطــف غيــر متواجــد لدينــا، وعنــد 

هــذا الحــد تنتهــي الشــكوى وتنتهــي وبشــكل ســريع التحقيقــات بــدون الكشــف عــن مصيرهــا“222 

التحقيق 
إطار قانوني إجرائي

ــر مــن أعمــال  ــام بعمــل أو أكث ــة التحقيــق بنفســه أو نــدب أحــد مأمــوري الضبــط القضائــي للقي لعضــو النياب
التحقيــق عــدا اســتجواب المتهــم )مواجهتــه بالأدلــة( فــي الأحــوال التــي لا يخشــى معهــا فــوات الوقــت متــى 
كان ذلــك لازمــا لكشــف الحقيقــة. ويســتثنى مــن النــدب لأعمــال التحقيــق ” الادعــاءات التــي تســند إلــى ضبــاط 
القــوات المســلحة والشــرطة متــى تضمنــت اتهامهــم بارتــكاب جريمــة جســيمة أو غيــر جســيمة ســواء كان ذلــك 
أثنــاء تأديتهــم وظيفتهــم أو بســبب تأديتهــا أم لا..“، وكذلــك الشــكاوى التــي تقــدم ضــد مأمــوري الضبــط 
القضائــي. فهــذه الادعــاءات والشــكاوى لا يجــوز لأعضــاء النيابــة النــدب فــي تحقيقهــا ويجــب عليهم مباشــرتها 
بأنفســهم. كمــا يجــب فيهــا إخطــار الجهــات التــي ينتســب إليهــا المشــكو بهــم ومراعــاة وصــول الإخطــار قبــل 

بــدء التحقيــق حتــى يتســنى للجهــة نــدب مــن تــراه لحضــور إجــراءات التحقيــق.

التــي تحــدث فــي المنشــآت العقابيــة إلا مــا كان  كمــا يتولــى أعضــاء النيابــة بأنفســهم تحقيــق الوقائــع 
منهــا قليــل الأهميــة فيجــوز لهــم عندئــذ نــدب مديــر المنشــاة لتحقيقهــا مــا لــم تكــن الشــكاوى فــي حــق أحــد 
موظفيــه، فيتعيــن علــى أعضــاء النيابــة فــي هــذه الحالــة القيــام بأنفســهم بتحقيقهــا فــي اليــوم الــذي يحــدد 
لذلــك بغيــر تأجيــل، ويحســن الانتقــال إلــى المنشــاة للتحقيــق وخاصــة إذا دعــا الأمــر إلــى ســؤال عــدد مــن 

موظفيــه أو مســجونيه“

وللنيابــة أن تطلــب مــن أي جهــة حكوميــة الأوراق والوثائــق التــي تفيــد الوصــول إلــى الحقيقــة، أو الانتقــال 
للاطلاع عليهــا إذا تبيــن انــه لا يمكــن نقلهــا. و“إذا اقتضــى التحقيــق القبــض علــى أحــد موظفــي الحكومــة أو 
ــا، فيجــب علــى النيابــة إخطــار المصلحــة التــي يتبعهــا بذلــك فــور صــدور الأمــر  مســتخدميها أو حبســه احتياطي

بالقبــض عليــه أو حبســه“

ويجــب علــى المحقــق الإســراع فــي إجــراءات التحقيــق فــي القضايــا التــي يوجــد علــى ذمتهــا محبوســين 
احتياطيــا، كمــا يتعيــن عليــه إنهــاء إجــراءات التحقيــق خلال شــهرين علــى الأكثــر مــن تاريــخ بــدء التحقيــق، ولا يصح 
تجــاوز هــذه المــدة إلا بموافقــة رئيــس النيابــة المختــص، أو بموافقــة النائــب العــام إذا امتــدت مــدة التحقيــق 
إلــى ثلاثــة أشــهر، و“ يجــوز للنائــب العــام مــد إجــراءات التحقيــق لمــدة ســتة أشــهر أخــرى فــي القضايــا التــي لا 
يكــون علــى ذمتهــا محابيــس )احتياطيا(“. وأوجبــت المــادة )22( مــن قــرار النائــب العــام علــى أعضــاء النيابــة 
”المســارعة بتحقيــق قضايــا الموظفيــن وبالتصــرف فيهــا لــئلا تطــول مــدة وقفهــم عــن العمــل أو يظــل أمرهــم 
معلقــا أمــدا طــويلا حرصــا علــى الصالــح العــام ومنعــا مــن تعطيــل ســير العمــل بمختلــف المصالــح الحكوميــة“. 

222  مقابلة مع لجنة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا، صنعاء 23 مارس 7072.

222  مقابلة مع لجنة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا في عدن 23 مارس 7072.
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وعلــى أعضــاء النيابــة العامــة ”أن يرســلوا إلــى النائــب العــام القضايــا التــي انقضــى علــى المتهميــن فيهــا ثلاثــة 
أشــهر مشــفوعة بمذكــرة تبيــن فيهــا المرحلــة التــي وصــل إليهــا التحقيــق ومــا بقــي دون انجــاز، وســبب ذلــك 

والفتــرة التــي يتوقــع المحقــق الانتهــاء فــي خلالهــا مــن التحقيــق والتصــرف فيــه“222.

وللمجنــي عليــه أو ورثتــه أو مــن أصابــه ضــرر مــن الجريمــة حضــور جميــع إجــراءات التحقيــق، ومــع ذلــك 
فللمحقــق أن يباشــر فــي حالــة الاســتعجال بعــض إجــراءات التحقيــق فــي غيبــة الخصــوم ولهــؤلاء الحــق فــي 
الاطلاع علــى الأوراق المثبتــة لهــذه الإجــراءات. وعضــو النيابــة المحقــق ملــزم بســماع شــهود الإثبــات وان 

تتلــى علــى شــهادته ويقــر بهــا الشــاهد وتمهــر بإمضائــه فــي محضــر رســمي

ويحــق للمحقــق طلــب تقريــر الخبيــر لتحديــد ســبب الوفــاة وطبيعــة الإصابــة الجســمانية التــي تلحــق بالمتهم، 
أو “فحــص جســم المتهــم بمــا فــي ذلــك أخــذ عينــات دم متــى كان للفحــص أهميــة بالنســبة إلــى القضيــة”، 
وكذلــك فحــص أو تشــريح الجثــة بواســطة الطبيــب الشــرعي المصــرح لــه بذلــك وبمعرفــة النيابــة. وفــي حالــة 

الضــرورة القصــوى يحــق للنيابــة العامــة فتــح القبــر لمعاينــة الجثــة وتشــريحها أثنــاء التحقيــق

التقييم والممارسة

ليــس هنــاك مســار خــاص بالتحقيــق فــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان المشــتبه فــي ارتكابهــا 
موظفــون عموميــون أو مســؤولين أو جهــات إنفــاذ القانــون. ومــع أن النظــام الإجرائــي اليمنــي لا يجيــز النــدب 
فــي التحقيــق مــع هــذه الفئــات ضمانــا لسلامــة التحقيــق وصحــة إجراءاتــه، فإنــه ينطــوي علــى ثغــرات قانونيــة 
ذات أثــر عميــق علــى الممارســة، مــن قبيــل عــدم توقيــف المشــتبه بــه عــن ممارســة أعمالــه الرســمية أثنــاء 
التحقيــق. كمــا أن التســريع فــي التحقيقــات مــع فئــات الموظفيــن العمومييــن بذريعــة عــدم تعطيــل أعمالهــا 
قــد يتحــول إلــى قيــد علــى عمليــة التحقيــق، أو يســاعد علــى إخفــاء الجنــاة بتكليفهــم بمهــام رســمية فــي أماكن 
بعيــدة أثنــاء فتــرة التحقيــق. مــن جهــة ثانيــة، بينمــا تتضمــن الإجــراءات مــا يفيــد ســرعة إنهــاء التحقيــق خلال فتــرة 
أقصاهــا ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ البــدء بــه فــي القضايــا التــي يوجــد علــى ذمتهــا محبوســين احتياطيــا، وســتة 

أشــهر فــي القضايــا الأخــرى، فإنهــا تتجاهــل مســألة البــدء بالتحقيــق الفــوري.

فــي الممارســة، لا توجــد ســقوف زمنيــة للتحقيقــات التــي تجريهــا النيابــة فــي قضايــا انتهــاكات حقــوق 
الإنســان كمــا فــي ســائر القضايــا، وقــد تســتمر هــذه العمليــة لآجــال طويلــة تفــوق كثيــرا المــدد التــي نــص 
عليهــا القانــون كحــدود قصــوى للانتهــاء مــن إجــراءات التحقيــق. فــي مــأرب – علــى ســبيل المثــال- تســتغرق 
إحالــة ملــف القضايــا لعضــو النيابــة المحقــق عــدة أســابيع، ثــم تســتمر التحقيقــات لأشــهر دون وجــود أي دور 
رقابــي لمكتــب النائــب العــام، وأحــد الأســباب التــي يعــزى إليهــا ذلــك هــي تدنــي قــدرات أعضــاء النيابــة العامــة 

وضعــف تأهيلهــم وعــدم الانضبــاط الإداري

ويمكــن لأعمــال التحقيــق أن تتعثــر بســبب عــدم توفــر الخبــراء والوســائل المســاعدة فــي الكشــف عــن 
الحقيقــة، يوضــح التقريــر الميدانــي لفريــق الدعــم القانونــي المشــارك فــي الدراســة مــن حضرمــوت أن معظــم 
القضايــا المتعلقــة بالتعذيــب والقتــل خــارج القانــون يجــري إيقــاف التحقيــق فيهــا أو إغلاق ملفاتهــا نتيجــة 
عــدم وجــود أطبــاء شــرعيين لــدى النيابــة الجزائيــة، وســواء كان ذلــك ناجمــا عــن قلــة المــوارد أو عــن ممارســة 
مقصــودة، فــإن حــق الضحايــا وذويهــم فــي معرفــة الحقيقــة، فــضلا عــن الانتصــاف ومســاءلة الجنــاة، مــن 
خلال تحقيقــات ســليمة ومكتملــة يتعــرض للانتقــاص. وهنــاك حالــة واحــدة أفلتــت جزئيًــا مــن هــذا المصيــر 

222  قرار النائب العام رقم )70( لسنة 2992م بإصدار التعليمات العامة للنيابة العامة، المادة 27.
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ــاة تحــت التعذيــب فــي  ــة شــاب حضرمــي، وهــو شــاب حضرمــي فــارق الحي ــه حال ــر المشــار إلي كمــا يذكــر التقري
إدارة الاســتخبارات العســكرية بالمــكلا. وقــد أحيطــت وفاتــه بتكتــم شــديد وكان مــن الممكــن أن يطويهــا 
النســيان لــولا تســرب معلومــات عنهــا مــن داخــل الوســط الأمنــي نفســه، ومــع تحــول القضيــة إلــى قضيــة رأي 
عــام محلــي أذعنــت النيابــة لمطالــب التحقيــق واســتقدمت طبيبــا شــرعيا مــن عــدن، حيــث أكــد تقريــر الطبيــب 

الشــرعي وفــاة الشــاب نتيجــة للتعذيــب

وليــس هنــاك أي دور للنيابــات بفتــح أي تحقيقــات فــي انتهــاكات ضــد متظاهريــن أو إعلامييــن 22. وغالبــا 
مــا تحجــم النيابــات الجزائيــة عــن إصــدار مذكــرات توقيــف أو أوامــر بالملاحقــة القضائيــة بحــق فاريــن مــن وجــه 
العدالــة تــدور حولهــم مزاعــم بانتهــاكات حقــوق إنســان. وفــي الحــالات القليلــة التــي يحــدث فيهــا ذلــك فــإن 
أوامــر الملاحقــة القضائيــة تواجــه الإهمــال ولا يتــم تنفيذهــا مــن قبــل الجهــات المختصــة. فــي مناطــق ســيطرة 
الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا لاحظــت اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاك حقــوق الإنســان 

ــاً لــدى فــي المؤسســات الأمنيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة” 222.  “وجــود عــدد مــن المطلوبيــن امني

أمــا الموقوفــون مــن رجــال الســلطة العامــة والمكلفيــن بإنفــاذ القانــون الذيــن نفــذت بحقهــم مذكــرات 
التوقيــف فتفيــد منظمــة محليــة معنيــة بقضايــا المختطفيــن فــي عــدن بأنــه ”يتــم إطلاق ســراحهم وهــم علــى 
ذمــة التحقيــق ويصنفــون كهاربيــن مــن العدالــة“. وفــي الواقــع، توفــر هــذه الصفــة لمــن يحملهــا مــن رجــال 
الســلطة العامــة والموظفيــن العمومييــن والمكلفيــن بإنفــاذ القانــون والقــادة الأمنييــن التابعيــن للجهــات 
ــة” فعليــة مــن الملاحقــة كمــا يفهــم مــن تعميــم النائــب العــام المتقــدم ذكــره. ــر الرســمية “حصان ــة غي الفعال

الحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات التحقيق
نظمــت المــادة )222( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الحبــس الاحتياطــي ووضعــت لــه شــروطا منهــا؛ وجــود 
دلائــل كافيــة علــى الاتهــام، وأن تكــون الواقعــة المتهــم فيهــا جريمــة معاقــب عليهــا بالحبــس لمــدة تزيــد 
علــى ســتة أشــهر، والحبــس فــي حــال لــم يكــن للمتهــم محــل إقامــة معــروف متــى كانــت الجريمــة معاقــب 
عليهــا بالحبــس. و“ يجــب أن يكــون أمــر الحبــس الصــادر مــن النيابــة العامــة مكتوبــاً ومــذيلًا بتوقيــع عضــو النيابــة 

المختــص وبصمــة خاتــم شــعار الجمهوريــة وأن يشــمل علــى البيانــات التاليــة

اسم المحبوس ثلاثياً.. 2

محل إقامته.. 7

رقم القضية المحبوس فيها.. 3

الجريمة المسندة إليه ومادة القانون.. 2

مدة الحبس الاحتياطي وتاريخ عرض المتهم على السلطة الآمرة بالحبس للبت في أمره”229.. 2

 22  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- حضرموت. 

222  مقابلة مع الناطق الرسمي للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، عدن 72 مارس 7072.

229  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 222. 
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ومــن غيــر الجائــز بنــص القانــون حبــس الصغيــر الــذي يقــل ســنه عــن خمــس عشــرة ســنه كاملــة احتياطيــاً. كمــا 
يحظــر حبــس النســاء احتياطيــا إلا للضــرورة، والحبــس الاحتياطــي فــي الجرائــم التــي تقــع بواســطة الصحــف إلا 
إذا كانــت مــن الجرائــم التــي تتضمــن طعنــا فــي الأغــراض أو تحريضــاً علــى إفســاد الأخلاق. فــي حــال ”اقتضــى 
التحقيــق القبــض علــى أحــد موظفــي الحكومــة أو مســتخدميها أو حبســه احتياطيــا، فيجــب علــى النيابــة إخطــار 

المصلحــة التــي يتبعهــا بذلــك فــور صــدور الأمــر بالقبــض عليــه أو حبســه“220.

والمــدة الزمنيــة القصــوى للحبــس الاحتياطــي هــي ســبعة أيــام تبــدأ مــن اليــوم التالــي لقبــض النيابــة علــى 
المتهــم أو اليــوم التالــي لتســليمه إلــى النيابــة العامــة مــن قبــل مأمــوري الضبــط القضائــي، وتمــدد هــذه 
المــدة بأمــر قضائــي إذا اقتضــت ضــرورات أعمــال التحقيــق ذلــك لمــدد متعاقبــة لا تزيــد كل منهــا علــى خمســة 
وأربعيــن يومــاً ولا تزيــد جميعهــا عــن ســتة أشــهر. وللمتهــم أن يطعــن فــي الأوامــر الصــادرة بحبســه احتياطيــاً 
فــي دائــرة الكتــاب بالنيابــة العامــة، أو أمــام محكمــة الاســتئناف المختصــة والتــي يتوجــب عليهــا الفصــل فــي 
ــة العامــة بالإفــراج  ــة النياب ــون الإجــراءات الجزائي الطعــن علــى وجــه الاســتعجال222. وألزمــت المــادة   مــن قان
فــورا عــن كل شــخص قيــدت حريتــه خلافــا للقانــون أو وضــع فــي الحبــس الاحتياطــي لمــدة أطــول ممــا هــو 

مصــرح بــه فــي القانــون أو فــي الحكــم أو أمــر القاضــي. 

ــدة علــى  ــة ومتزاي ــن قوي لا يقــرن النظــام الإجرائــي اليمنــي الاســتمرار فــي الحبــس الاحتياطــي بظهــور قرائ
ارتــكاب المتهــم للجريمــة التــي حبــس علــى ذمتهــا، وهــذا أمــر يتعــارض مــع مبــدأ البــراءة الأصليــة الــذي تأخــذ بــه 
التشــريعات اليمنيــة، ويتســبب بضــرر نفســي بالــغ للمحبــوس احتياطيــا خاصــة وان المقنــن اليمنــي وضــع ســقفا 
زمنيــا مرتفعــا للحبــس الاحتياطــي يصــل بحــده الأقصــى إلــى ســتة أشــهر. واللافــت أيضــا، أن قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة لــم ينــص علــى بدائــل الحبــس الاحتياطــي التــي تجنــب المشــتبه بهــم وصمــة الاحتجــاز الســابق، وتحقــق 
فــي الوقــت نفســه الغــرض مــن الاحتجــاز، كإلــزام المتهــم بعــرض نفســه فــي أوقــات منتظمــة علــى قســم 
ــه إجــراءً  الشــرطة. إن اســتبعاد هــذه البدائــل يخــرج الحبــس الاحتياطــي فــي النظــام الإجرائــي اليمنــي مــن كون
تحفظيــا ليصبــح عقوبــة ســجن غيــر مبنيــة علــى حكــم مــن القضــاء. وينــص القانــون اليمنــي علــى اســتنزال 
مــدة الحبــس الاحتياطــي مــن المــدة المحكــوم بهــا علــى المتهــم بالســجن، وهــذا أقــرب إلــى تشــريع الحبــس 

الاحتياطــي طويــل المــدى.  

تصرف النيابة في التحقيق ورفع الدعوى الجزائية 
إطار قانوني إجرائي

لا يقــع تصــرف النيابــة فــي التحقيــق إلا بعــد إتمامــه، وســلطة أعضــاء النيابــة العامــة فــي التصــرف بالجرائــم 
الجســيمة يخولهــا لهــم النائــب العــام علــى مختلــف درجاتهــم بقــرار يصــدره بهــذا الصــدد. و“إذا تبيــن للنيابــة 
العامــة بعــد التحقيــق أن الواقعــة لا يعاقــب عليهــا القانــون أو لا صحــة لهــا تصــدر قــرارا مســببا بــأن لا وجــه 
لإقامــة الدعــوى الجزائيــة نهائيــاً. وإذا تبيــن أن مرتكــب الجريمــة غيــر معــروف أو أن الأدلــة ضــد المتهــم غيــر 

ــاً“. ــأن لا وجــه لإقامــة الدعــوى الجزائيــة مؤقت كافيــة تصــدر قــراراً مســبباً ب

220  قرار النائب العام رقم )70( لسنة 2992م بإصدار التعليمات العامة للنيابة العامة، المادة 22.

222  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 772.
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ويجــوز فــي الجرائــم الجســيمة وغيــر الجســيمة علــى حــد ســواء حفــظ القضيــة أو التقريــر بعــدم وجــود وجــه 
لإقامــة الدعــوى فيهــا لعــدم الأهميــة بقــرار مــن النائــب العــام علــى الرغــم مــن توافــر جميــع العناصــر القانونيــة 
للجريمــة المســندة للمتهــم نظــرا إلــى تفاهــة شــأنها أو فــوات التناســب بيــن العقوبــة أو الفعــل أو فداحــة 
النتائــج الناجمــة عــن المحاكمــة والعقــاب ويراعــى فــي هــذه الحالــة التنبيــه علــى الم تهم بعــدم العــودة إلــى 

مثــل مــا وقــع منــه مســتقبلا.

وفــي حــال كان المتهــم موظفــا عامــا يحــق للنيابــة حفــظ القضيــة، أو إصــدار أمــر بعــدم وجــود وجــه لإقامــة 
الدعــوى الجزائيــة فيهــا اكتفــاء بمحاكمتهــم تأديبيــا أو عســكريا أو مجازاتهــم إداريــا. ويجــب إبلاغ الجهــة التابــع 
لهــا بنتيجــة التصــرف النهائــي فــي التحقيــق ويســلم إلــى رئيــس الجهــة. والأمــر الصــادر بــأن لا وجــه لإقامــة 
الدعــوى الجزائيــة يمنــع مــن العــودة إلــى التحقيــق فيهــا إلا إذا ظهــرت دلائــل جديــدة قبــل انتهــاء المــدة 
المقــررة لعــدم ســماع الدعــوى. ويعــد مــن الدلائــل الجديــدة شــهادة الشــهود والمحاضــر والأوراق والأخــرى 
التــي لــم تعــرض علــى النيابــة ويكــون مــن شــأنها تقويــة الدلائــل التــي وجــدت غيــر كافيــة أو زيــادة الإيضــاح 
المــؤدي إلــى ظهــور الحقيقــة. ويحــق للنائــب العــام إلغــاء القــرار بــأن لا وجــه لإقامــة الدعــوة خلال شــهرين.  
ويحــق للضحيــة الطعــن فــي الأوامــر الصــادرة مــن النيابــة العامــة بــأن لا وجــه لإقامــة الدعــوى الجزائيــة أمــام 

محكمــة الاســتئناف

التقييم والممارسة

لا يوضــح القانــون اليمنــي الجرائــم التــي تعــد عديمــة الأهميــة ويحــق للنيابــة العامــة مــن ثــم إصــدار أمــر 
ــة أن يكــون صــادرا عــن النائــب العــام  ــه يشــترط لإصــدار قــرار الحفــظ بعــدم الأهمي ــا. ومــع كون بحفظهــا نهائي
أو مــن يفوضــه فــي ذلــك، فــإن هــذا القيــد يتعلــق بالإجــراء وليــس بالموضــوع. مــن جهــة ثانيــة، ينشــأ قــرار 
النيابــة بــأن لا وجــه لإقامــة الدعــوى فــي الجرائــم التــي تقــع علــى أيــدي رجــال الســلطة العامــة والمكلفيــن 
بإنفــاذ القانــون ينشــأ عــن مبــررات غيــر منطقيــة يمكــن لــكل واحــد منهــا أن يكــون ســببا للإفلات مــن العقــاب 
كالجــزاء الإداري، خاصــة إذا مــا تــم الأخــذ فــي الاعتبــار الثغــرات العمليــة التــي تنطــوي عليهــا مرحلتــي جمــع 

الاســتدلالات والتحقيقــات التــي تبنــي النيابــة عليهــا تصرفهــا فــي القضيــة

أمــا فــي حــال رأى متولــي التحقيــق رفــع الدعــوى الجزائيــة فــي القضايــا التــي يتهــم فيهــا ضبــاط أو موظفــون 
فــي الدرجــة الأولــى ومــا فوقهــا بارتــكاب جرائــم أثنــاء تأديــة وظائفهــم أو بســببها يجــب أن ترســل أوراقهــا إلــى 
مكتــب النائــب العــام مباشــرة أو عــن طريــق المحامــي العــام، فــإذا اطمئــن النائــب العــام إلــى سلامــة الإجــراءات 
فإنــه يبــدأ برفــع الدعــوى الجزائيــة وإحالــة المتهــم إلــى محكمــة الموضــوع المختصــة بموجــب صحيفــة اتهــام 
موقعــة منــه تشــمل اســم المتهــم و لقبــة و ســنه و محــل مــيلاده وموطنــه و مهنتــه، مــع بيــان موجــز للواقعــة 
القانــون  مــواد  و  للعقوبــة  المخففــة  أو  المشــددة  الظــروف  كافــة  و  القانونــي  إليــة ووضعهــا  المنســوبة 

المراد تطبيقهــا. 

ــا ضــد متهميــن فاريــن لــم تعــرف ألقابهــم ”إذ  ــز أن تحيــل النيابــة العامــة إلــى المحاكــم قضاي ــر الجائ ومــن غي
لا فائــدة مــن اســتصدار أحــكام لا يتيســر تنفيذهــا، وعلــى أعضــاء النيابــة أن يأمــروا بحفــظ هــذه القضايــا مؤقتــا 
أو التقريــر بعــدم وجــود لإقامــة الدعــوى الجزائيــة حســب الأحــوال لعــدم معرفــة الفاعــل“227. أمــا المتهميــن 
الفاريــن المعلوميــن لكــن لــم يتيســر القبــض عليهــم فترســل ملفاتهــم إلــى المحاكــم مذيلــة بعبــارة محاكمتهــم 

227  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة  73. 
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باعتبارهــم فاريــن مــن وجــه العدالــة“، أي محاكمتــه غيابيــا. ويعــد فــارا مــن وجــه العدالــة ” كل متهــم هــرب بعــد 
حبســه أو القبــض عليــه أو لــم يكــن لــه محــل إقامــة معــروف أو وجــدت قرائــن تــدل علــى أنــه أخفــى نفســه“223.

 ويلاحــظ أن القواعــد الإجرائيــة اليمنيــة تقيــد حــق النيابــة العامــة بالادعــاء المباشــر فــي الجرائــم التــي تقــع 
مــن رجــال الضبــط القضائــي أو الموظفيــن العمومييــن أثنــاء أو بســبب تأديــة وظيفتهــم بصــدور إذن مــن النائــب 
العــام أو مــن يفوضــه مــن المحاميــن العاميــن أو رؤســاء النيابــة. ومــن غيــر الواضــح مــا هــي صفــة الإذن مــن 
النائــب العــام وإجراءاتــه. لكــن مــا هــو جديــر بالتنويــه أن إذن النائــب العــام هــو شــرط إجرائــي لرفــع الدعــوى ضــد 
الموظــف العمومــي ومأمــوري الضبــط القضائــي أمــام المحكمــة، ولا يعــد مــن قبيــل القيــود علــى تقديــم 
الشــكوى أو تحريــك الدعــوى ومباشــرة إجــراءات التحقيــق فيهــا مــن قبــل النيابــة العامــة222. أمــا فــي أحــوال 
القصــاص والديــة والأرش والقــذف، فــإن إذن النائــب العــام متوقــف علــى شــكوى المجنــي عليــه وإصــراره على 
الشــكوى. ومــرة أخــرى، لا يوضــح القانــون كيفيــة الإصــرار علــى الشــكوى وعلاماتــه. وفــي الســياق ذاتــه، يعــد 
ــة  ــا أو عضــوا فــي النياب ــة إذا كان المتهــم قاضي ــدا علــى رفــع الدعــوى الجزائي إذن مجلــس القضــاء الأعلــى قي

العامــة. 

التــي  القانــون  خــارج  والقتــل  التعســفي  والاعتقــال  التعذيــب  قضايــا  مــن  العديــد  مصيــر  كان  تعــز،  فــي 
حققــت فيهــا النيابــة العامــة إصــدار قــرارات بــأن لا وجــه لإقامــة الدعــوى الجزائيــة لعــدم كفايــة الأدلــة، خاصــة 
قضايــا التعذيــب حيــث كانــت آثــار التعذيــب قــد تلاشــت مــن أجســاد الضحايــا، ولا توجــد تقاريــر طبيــة تثبــت 

التعذيــب222. حــدوث 

حالة تصرف متولي التحقيق في قضية تعذيب أفضت إلى الوفاة 
بقرار ألا وجه لإقامة الدعوى

فــي 23/ ســبتمبر/ 7077م انتشــرت علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي صــورة الضحيــة )ع. م. ص. د و( وهــو 
مكبــل بقيــود حديديــة وظاهــرة عليــه علامــات التعذيــب الجســدي، تعرفــت أســرة الضحيــة علــى الصــور وبــدأت 
بالمتابعــة الشــاقة والمضنيــة، وقــد تبيــن لهــا لاحقــا أن الضحيــة تعــرض لتعذيــب وحشــي بقســم شــرطة مديريــة 
الشــيخ عثمــان )عــدن( ولقــي حتفــه إثــر ذلــك، فقدمــت الأســرة بلاغــا إلــى النيابــة العامــة. مــارس عضــو النيابــة 
ــر  ــا فــي القضيــة، بمــا فــي ذلــك عــدم طلــب تقري ــا جديً ــا قانونيً متولــي التحقيــق التســويف، ولــم يفتــح تحقيقً

الطــب الشــرعي لتشــريح الجثــة، مدعيًــا أن القضيــة غيــر جســيمة، وألا وجــه لإقامــة الدعــوى فيهــا“

الإفراج عن المحبوسين 
إطار قانوني إجرائي

أوجبــت المــادة   مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى النيابــة العامــة عنــد علمهــا بوجــود محتجزيــن دون 
مســوغ قانونــي الانتقــال الفــوري لإطلاق ســراح المحبوســين، أو نقلهــم إلــى إحــدى المنشــآت العقابيــة إن 
كان حبســهم قانونيــا مــع تحريــر محضــر بالإجــراءات فــي الحالتيــن. ويحــق لعضــو النيابــة زيــادة المنشــآت العقابيــة 

223  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 722.

222  المحامي العام أحمد محمد يحيى الجندبي، جلسة النقاش البؤري الثالثة، مصدر سابق.

222  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني- تعز.
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الموجــودة فــي دائــرة اختصاصــه والتأكــد مــن عــدم وجــود محبــوس بصفــة غيــر قانونيــة، وأن يطلــع علــى 
دفاترهــا وأوامــر القبــض والحبــس وأن يأخــذ صــوراً منهــا ويســتمع للشــكاوى المســجونين

ــر مــن   وتضمــن النظــام الإجرائــي اليمنــي مــا ســمي بالإفــراج الوجوبــي علــى المتهــم المقبــوض عليــه لأكث
ســبعة أيــام مــن تاريــخ اســتجوابه إذا كان لــه محــل إقامــة معــروف فــي الــبلاد، وكان الحــد الأقصــى للعقوبــة 
ــا لا يتجــاوز ســنة واحــدة، ولــم يكــن عائــدًا أو ســبق عليــه الحكــم بالحبــس أكثــر مــن ســنة بــدون  المقــررة قانونً

وقــف التنفيــذ.

التقييم والممارسة

أعفــى النظــام الإجرائــي اليمنــي النيابــة العامــة مــن البحــث عــن أماكــن الاحتجــاز غيــر القانونيــة مــن تلقــاء 
نفســها لاتخــاذ الإجــراءات المنصــوص عليهــا، وقصــر تحركهــا علــى علمهــا بوجــود تلــك الأماكــن. كمــا لــم يلزمهــا 
بفتــح تحقيقــات لمســاءلة الجنــاة أو ملاحقتهــم قضائيــا عــن الســجناء فــي أماكــن الاحتجــاز غيــر قانونيــة، بــل 
اكتفــى بــأن طلــب مــن النيابــة العامــة إطلاق ســراح المســجونين أو نقلهــم إلــى منشــآت عقابيــة قانونيــة 

ــد هــذه النقطــة. لينتهــي دورهــا عن

فعليــا لا تمــارس النيابــات بمختلــف أنواعهــا ســوى ســلطة محــدودة للغايــة علــى الســجون وأماكــن الاحتجــاز 
القانونيــة. فــي العديــد مــن الحــالات يصعــب علــى النيابــات النــزول والتفتيــش علــى الســجون لمعرفــة الســجناء 
الذيــن انتهــت مــدة محكومياتهــم أو الموقوفيــن الذيــن لــم تتــم إحالتهــم إلــى النيابــة. وفــي الحــالات التــي 
تنفــذ فيهــا بعــض النيابــات زيــارات للســجون فإنهــا تكــون فــي الغالــب غيــر مفاجئــة ومكتبيــة، حيــث تقتصــر علــى 

تصفــح الســجلات والالتقــاء بعــدد محــدود مــن الســجناء أو الموقوفيــن ورفــع تقاريــر شــكلية.

وترفــض مراكــز الاحتجــاز طلبــات المحاكــم والنيابــات بالكشــف عــن المعتقليــن والموقوفيــن، ولا تلقــى أوامــر 
النيابــة بالإفــراج عــن مســجونين بمــا فــي ذلــك المنتهيــة محكومياتهــم الاســتجابة القانونيــة مــن مســؤولي 
المنشــآت العقابيــة مــا لــم تصــادق عليهــا جهــات أمنيــة عليــا، خاصــة مــا يتعلــق بالإفــراج عــن مســجونين ”بقضايــا 
إرهــاب أو قضايــا تظاهــرات او قضايــا رأي عــام لا يفــرج عنهــم إلا بقــرار مــن الســلطة الأمنيــة بحضرمــوت 
بعــد ضمانــات مشــددة وغيــر قانونيــة وبعــد الرجــوع لســلطة القــرار فــي مطــار الريــان الدولــي“222. وفــي بعــض 

الأحــوال ترفــض النيابــة الإفــراج عــن مســجونين لديهــم أحــكام بالبــراءة

حالة رفض النيابة تنفيذ قرار إفراج صادر عن محكمة مختصة
فــي يــوم الاربعــاء الموافــق 2ديســمبر كانــون الأول 7072 اعتقــل أفــراد مــن إدارة البحــث الجنائــي بمحافظة 
البيضــاء الضحيــة ز. غ. ح )أنثــى تبلــغ مــن العمــر خمســة وأربعــون عامــا وتنتمــي إلــى محافظــة تعــز( فــي محــل 
صرافــه بمدينــة البيضــاء، ونقلــت الضحيــة إلــى إدارة البحــث الجنائــي، ثــم أودعــت ســجن رداع للنســاء دون 
تحقيــق لمــدة تزيــد علــى أربعــة أشــهر، بســبب حوالــة ماليــة اســتلمتها مــن خــارج اليمــن.  وبعــد تحويــل ملفهــا 
إلــى قامــت نيابــة البيضــاء بإحالــة ملــف القضيــة إلــى محكمــة البيضــاء الابتدائيــة وتمــت إجــراءات التقاضــي 
بحضــور الضحيــة، وصــدر عــن المحكمــة قــرار بالإفــراج عنهــا، لكــن النيابــة رفــض قــرار الإفــراج واســتأنفت أمــام 
المحكمــة  قــرار  وأيــدت  النيابــة  اســتئناف  برفــض  البيضــاء، وقضــت محكمــة الاســتئناف  اســتئناف  محكمــة 

الابتدائيــة بالإفــراج عــن الضحيــة لكــن النيابــة ترفــض حتــى الآن تنفيــذ قــرار الإفــراج

222  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني – حضرموت.
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بالنســبة للســجون غيــر القانونيــة التــي تتبــع جهــات وفصائــل غيــر رســمية والمنتشــرة فــي جميــع أنحــاء الــبلاد 
لا يســتطيع أعضــاء النيابــة العامــة مباشــرة أي عمــل تجــاه تلــك الســجون بمــا فــي ذلــك الزيــارة والتفتيــش. يشــير 
تقريــر ميدانــي مــن محافظــة عــدن إلــى عجــز النيابــة الجزائيــة عــن التحقيــق فــي قضايــا المخفييــن قســرا بســجن 
ــه إلــى  ــة العامــة التوجي ــة. وفــي البيضــاء رفضــت النياب مكافحــة الإرهــاب بعــدن وخروجــه عــن ســلطتها الرقابي
ــرات. فــي وادي  ــرات بالإفــراج عــن محتجزيــن لأنــه لا ســلطة لديهــا علــى ســجن الأمــن والمخاب الأمــن والمخاب
حضرمــوت وعلــى الرغــم مــن محدوديــة الأجهــزة الأمنيــة غيــر الرســمية بالمحافظــة، تجــد نيابــة الاســتئناف 
والنيابــات العامــة الابتدائيــة صعوبــة فــي نقــل ضحايــا الاعتقــال مــن الســجون التــي تتبــع التحالــف بقيــادة 
المملكــة العربيــة الســعودية أو المنطقــة العســكرية الأولــى أو جهــاز الأمــن القومــي أو الأمــن السياســي 
إلــى الســجن العــام المدنــي للتحقيــق معهــم إلا بعــد خطابــات ومذكــرات رســمية متكــررة، وقلمــا يســتجاب 
لهــذه الخطابــات فيظــل المعتقــل فــي الســجن رهــن إرادة مســؤولي تلــك الجهــات 22. فــي الواقــع ” لا تقــوم 
النيابــات بالحــد الأدنــى مــن الــدور الرقابــي القانونــي علــى مراكــز الاحتجــاز الخارجــة عــن القانــون، وتفــوق ســلطة 
الكيانــات العســكرية والمســلحة ســلطة النيابــة والقضــاء.. حتــى مقــرات النيابــات نفســها تحولــت إلــى مراكــز 

احتجــاز خارجــة عــن القانــون“222.  

ومــع أن مــن المفتــرض أن يكــون للنيابــة العامــة مكاتــب فــي الســجون المركزيــة بمختلــف المحافظــات 
لتســهيل قيــام النيابــة بمراقبــة الســجون والتفتيــش عليهــا فــإن ذلــك غيــر متحقــق فــي الواقــع. مــن جهــة 
ثانيــة اشــتمل القانــون اليمنــي علــى عــدد مــن بدائــل الاحتجــاز التــي يمكــن للنيابــة العامــة اللجــوء إليهــا عــوض 

ممارســات الحبــس الاحتياطــي غيــر أن هــذه البدائــل لا تســتعمل فــي الواقــع ســوى فــي نطــاق ضيــق

 22  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني – حضرموت.

222  مقابلة مع لجنة المختفين قسرا بتعز في 22 أبريل 7072.
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المحور الخامس: المحاكم 
وإقامة العدالة الجزائية 

في جرائم انتهاكات 
حقوق الإنسان
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يتكــون النظــام القضائــي اليمنــي مــن ثلاث مســتويات مــن المحاكــم؛ المحاكــم الابتدائيــة فــي المديريــات 
وتختــص بالنظــر فــي جميــع الجرائــم التــي تقــع فــي دائــرة اختصاصهــا المحلــي، ومحاكــم الاســتئناف حيــث توجــد 
لــكل محافظــة محكمــة اســتئناف تفصــل فــي الطعــون المقدمــة علــى الأحــكام الابتدائيــة، والمحكمــة العليــا 
ومقرهــا فــي صنعــاء )وتوجــد حاليًــا محكمــة عليــا فــي عــدن( وهــي أعلــى هيئــة قضائيــة تختــص بالرقابــة علــى 
الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم، والفصــل فــي الطعــون بالنقــض فيهــا، وإلــى جــوار ذلــك هنــاك محاكــم جزائيــة 

متخصصــة ومحاكــم أخــرى نوعيــة تتركــز فــي عــدد قليــل مــن المحافظــات

ولا يأخــذ القضــاء اليمنــي بنظــام الادعــاء المباشــر فــي القضايــا الجنائيــة لذلــك ليــس بمقــدور المدعــي بالحــق 
ــة العامــة التــي تتولــى  ــى النياب ــه تقديمهــا إل ــى المحكمــة مباشــرة، ويتوجــب علي ــم شــكواه إل الشــخصي تقدي
رفــع الدعــوى للمحكمــة المختصــة، وفــي هــذه الحالــة يعتبــر المدعــي بالحــق الشــخصي )المجنــي عليــه( منضما 
للدعــوى وليــس طرفــا أصــيلا فيهــا، وبالتالــي لا يحظــى المجنــي عليــه بمركــز قانونــي قــوي فــي مواجهــة 
إجــراءات النيابــة، ومــن مظاهــر ذلــك أن للنيابــة وحدهــا ســلطة تحريــك الدعــوى الجزائيــة أو عــدم تحريكهــا دون 
تدخــل مؤثــر مــن المجنــي عليــه، وغمــوض حــق المجنــي عليــه فــي رد مأمــوري الضبــط القضائــي وعضــو النيابــة 
)طلــب اســتبداله( أثنــاء التحقيــق والجلســات، وبالتالــي يتــرك القانــون اليمنــي ثغــرة تتعلــق بانتفــاء ضمانــات أن 

يــؤدي عضــو النيابــة دوره بموضوعيــة وحيــاد فــي التحقيــق وأثنــاء المحاكمــة229 

إجراءات المحاكم في تحقيق العدالة ومعاقبة الجناة: القانون 
والممارسة

تصرف المحكمة بالدعوى

إطار قانوني إجرائي

تُســلّم النيابــة العامــة ملــف القضيــة مكتــملا لمحكمــة الموضــوع الابتدائيــة المختصــة وترفــق بــه كافــة 
الأوراق والأدلــة والتقاريــر التــي تســاعد المحكمــة علــى التصــرف فــي القضيــة220 وللمحكمــة أن تأمــر باســتكمال 
الناقــص أو تصحيــح الباطــل خلال مواعيــد محــددة إذا وجــدت نقصًــا أو بطلانًــا فــي الإجــراءات، وإلا جــاز لهــا 
أن تقــرر عــدم قبــول الدعــوى شــكلا222. ومــدة إعلان الدعــوى للخصــوم ثلاثيــن يومــا فــإذا لــم تعلــن فــي هــذه 
المــدة اعتبــرت الدعــوى كأن لــم تكــن227. وللنيابــة بعــد صــدور القــرار بإحالــة الدعــوى الجزائيــة إلــى المحكمــة 

إجــراء تحقيقــات تكميليــة إذا وجــدت مــا يســتوجب ذلــك والرفــع بالمحاضــر إلــى المحكمــة223.

229  لا وجــود لأي لبــس فيمــا يتعلــق بحــق المجنــي عليــه بــرد القاضــي عــن الحكــم، وإنمــا يقــع اللبــس فــي حقــه بــرد مأمــوري الضبــط 
القضائــي وأعضــاء النيابــة العامــة نتيجــة التعــارض بيــن مــواد قانــون الإجــراءات الجزائيــة، وتحديــدا المادتيــن 0 7/ ب التــي تنــص 
صراحــة علــى “ ... ولا يجــوز رد أعضــاء النيابــة العامــة ولا مأمــوري الضبــط القضائــي”، و  7 مــن القانــون نفســه ”تســري القواعــد 

الســابقة بشــأن التنحــي أو الــرد أيضــا علــى أعضــاء النيابــة العامــة وســكرتير الجلســة وفقــا لأحــكام القانــون“

220  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 322.

222  قانون رقم )20( لسنة 7007م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، المادتان 2  و7 .

227  قانون رقم )20( لسنة 7007م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، مادة 202 فقرة  .

223  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 773.
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 وللمتهــم أو ممثــل دفاعــه بعــد ســماعهم قــرار الاتهــام الحــق فــي طلــب تعديــل الوصــف القانونــي للاتهــام 
”إذا بنــي ذلــك الطلــب علــى أســباب أو أســانيد صحيحــة وعلــى المحكمــة أن تفصــل فــي هــذا الطلــب بعــد 

ســماع رد النيابــة“

ويقيــد النظــام الإجرائــي اليمنــي حــق المحكمــة المختصــة فــي تغييــر الوصــف القانونــي للتهمــة مــن تلقــاء 
نفســها إلا فــي حــدود ضيقــة للغايــة، فليــس للمحكمــة المختصــة أن تتصــدى للفصــل فــي جريمــة لــم يشــملها 
قــرار الاتهــام المرفــوع مــن النيابــة العامــة، وليــس لهــا أن تحــدث تغييــرا فــي أســاس الدعــوى بإضافــة وقائــع 
جديــدة لــم تــرد فــي قــرار الاتهــام، أو نســبة الوقائــع إلــى أشــخاص لــم تذكــر أســماءهم فــي قــرار الاتهــام. ومــا 
هــو جائــز للمحكمــة الابتدائيــة فــي حــال وجــدت ”أن هنــاك متهميــن غيــر مــن أقيمــت الدعــوى عليهــم أو 
وقائــع أخــرى غيــر المســندة فيهــا إليهــم أو أن هنــاك جريمــة مرتبطــة بالتهمــة المعروضــة أمامهــا“ هــو أن تحيــل 
الدعــوى إلــى النيابــة العامــة لتحقيقهــا والتصــرف فيهــا مــرة أخــرى222. إضافــة لحقهــا فــي تصحيــح الأخطــاء 
الماديــة التــي قــد تكــون وردت فــي لائحــة الاتهــام بمــا يفيــد إلمــام المحكمــة بوقائــع الاتهــام، أو إضافــة 
الظــرف المشــدد للتهمــة دون تغييــر التهمــة نفســها، وحقهــا فــي طلــب الســماع لشــهود جــدد أو نــدب خبــراء 

ــاء ســير المحكمــة222. ــة أثن ــر ذلــك مــن الأدل أو الاطلاع علــى مســتندات وغي

التقييم والممارسة

يأخــذ النظــام القضائــي اليمنــي بمبــدأ الفصــل بيــن ســلطتي الاتهــام والحكــم وهــذا يضعــف حساســية 
قواعــده الإجرائيــة لمســألة تحقيــق العدالــة والكشــف عــن الحقيقــة مــن جميــع جوانبهــا وبكامــل شــخوصها. 
ويجعــل النيابــة العامــة مــن خلال الحــدود التــي رســمتها للدعــوى بوقائعهــا وشــخوصها صاحبــة الكلمــة فــي 
تقريــر أمــر العدالــة وليــس المحكمــة التــي لا تتعــدى صلاحياتهــا حيــال قــرار الاتهــام تعديــل الوصــف الــذي 
أســبغته النيابــة العامــة علــى الجريمــة دون إضافــة وقائــع أو متهميــن جــدد حتــى وإن كانــت أســماءهم قــد 
وردت فــي محاضــر جمــع الأدلــة أو فــي التحقيقــات التــي أجرتهــا النيابــة. والســبيل الوحيــد أمــام المحكمــة 
لتصحيــح مســار العدالــة هــو إعــادة الدعــوى الجزائيــة للنيابــة العامــة للتصــرف فيهــا، لكــن قلمــا يحــدث هــذا فــي 
الواقــع، إذ تميــل المحاكــم فــي الغالــب إلــى الأخــذ بمــا ورد إليهــا مــن النيابــة العامــة مــن محاضــر اســتدلالات 
وتحقيقــات دون تعديــل222، بمــا فــي ذلــك الأخــذ بالأقــوال التــي حررهــا مأمــور الضبــط القضائــي فــي محاضــر 

الاســتدلال بعــد مــرور أربعــا وعشــرين ســاعة مــن القبــض علــى المتهــم وهــذا إجــراء باطــل 22.        

فــي جرائــم الاعتقــال والاحتجــاز غيــر القانونــي التــي ارتكبهــا مكلفــون بإنفــاذ القانــون وامتــدت لســنوات، 
أبقــت المحاكــم فــي الغالــب علــى الوصــف القانونــي الــوارد فــي قــرار الاتهــام دون تغييــر، رغــم أن الوصــف 
القانونــي الســليم لهــذه الجرائــم هــو جرائــم اختطــاف )اختفــاء قســري(، كمــا أحجــم القضــاة – إلا فيمــا نــدر- عــن 

ــاء اختفاءهــم ــا أثن التصــدي لجرائــم التعذيــب التــي تعــرض لهــا الضحاي

222  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 37.

222  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 372.

222  المحامية نادية سعيد عبد الله الخليفي، جلسة النقاش البؤري الثانية، مصدر سابق.

 22  خالد عمر أحمد سعيد عضو النيابة الجزائية المتخصصة، جلسة النقاش البؤري الأولى/ مصدر سابق.
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حالة عدم تصدي قاضي محكمة مختصة لواقعة تعذيب مرتبطة بجريمة اعتقال 
غير قانوني

الضحيــة أ. ي. ح. ح تعــرض للاعتقــال التعســفي والتعذيــب فــي مبنــى الأمــن والمخابــرات بصنعــاء وبعــد 
ــة العامــة بالدعــوى  ــزال علــى ظهــره وأجــزاء مــن جســده؛ تقدمــت النياب ــار التعذيــب مــا ت الإفــراج عنــه كانــت آث
الجزائيــة بنــاء علــى شــكوى مــن الضحيــة إلــى المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة بعــد أن كيفــت التهمــة فــي قــرار 
الاتهــام كجريمــة اعتقــال غيــر قانونــي. وفــي أثنــاء المحاكمــة أثــار الضحيــة واقعــة التعذيــب التــي تعــرض لهــا 
وطلــب مــن القاضــي رئيــس المحكمــة  عرضــه علــى طبيــب شــرعي للتأكــد مــن آثــار التعذيــب علــى جســده، 
ادعــت النيابــة أن التعذيــب الــذي علــى جســد الضحيــة هــو مــن افتعلــه بنفســه بعــد إطلاق ســراحه، وهــددت 
ــاء الجلســة، ” وأمــر القاضــي اثنيــن مــن العســاكر بســحبه وأخــذه مــن قاعــة المحكمــة  ــه إلــى الســجن أثن بإعادت
لكــي يعيــدوه إلــى الحبــس، وكان إبراهيــم فــي تلــك الأثنــاء يتصبــب عرقــاً ووالدتــه تصــرخ بهلــع شــديد، وظــل 
مــا يقــارب النصــف ســاعة بصحبــة العســاكر فــي القاعــة، بعدهــا أمرهــم القاضــي بتركــه، ومنــذ ذلــك اليــوم قــرر 

ــة“ ــه عــدم متابعــة القضي ــة ووالدت الضحي

نظر المحكمة الدعوى

إطار قانوني إجرائي

جلســة  حضــور  القانــون  بإنفــاذ  والمكلفيــن  العامــة  الســلطة  ورجــال  العمومييــن  الموظفيــن  علــى  يلــزم 
المحاكمــة بعــد إعلانهــم بموعدهــا مــن خلال إدارات الوحــدات التــي يتبعونهــا، فــإذا لــم يحضــر المتهــم فــي 
الجلســة المحــددة بعــد إعلانــه تأمــر المحكمــة بإعــادة إعلانــه لجلســة أخــرى، فــإذا تخلَــف عــن الحضــور أُجلــت 
الجلســة لجلســة مقبلــة، و تأمــر المحكمــة بالنشــر عــن هربــه بــأي طريقــة مــن طــرق النشــر إن تعــذر إحضــاره 
ــا  قهــرا222ً، فــإذا لــم يحضــر خلال شــهر مــن تاريــخ النشــر اعتبــر فــارًا مــن وجــه العدالــة، وتعيــن المحكمــة منصوبً
ــة، ويحــق للمحكمــة فــي الأحــوال التــي يعــد  ــو كانــت المحاكمــة حضوري ــه كمــا ل ــدأ إجــراءات محاكمت ــه وتب عن
المتهــم فيهــا فــاراً أن تأمــر بالحجــز علــى أموالــه دون الحــق فــي التصــرف بهــا229. لكــن لا توجــد فــي الواقــع 

شــواهد علــى حــدوث ذلــك.

وتنظــر الدعــوى فــي جلســة منعقــدة فــي ظــرف أســبوع مــن يــوم إحالتهــا علــى المحكمــة المختصــة0 2، 
وتعقــد المحكمــة جلســاتها بحضــور ممثــل النيابــة العامــة وإلا اعتبــر كل إجــراء اتخذتــه فــي غيابــه بــاطلا2 2. 
ويحضــر الشــهود “ قبــل الجلســة بأربــع وعشــرين ســاعة غيــر مواعيــد المســافة”7 2، ولا يجــوز منعهــم مــن 
المثــول أمــام المحكمــة لأي ســبب مــن الأســباب.  وعلــى المحكمــة الاســتماع إلــى أقــوال الخصــوم ودفوعهم 
فــي جلســة علنيــة أو أكثــر، وســماع الأدلــة والشــهود وتقاريــر الخبــراء، وأن تفحــص الأدلــة الماديــة والمســتندات 
والأوراق والوثائــق، وتفصــل فــي جميــع الطلبــات التــي تقــدم إليهــا مــن الخصــوم، ولجميــع الخصــوم بمــا 
فيهــم المجنــي عليهــم الحــق فــي تقديــم الأدلــة ومناقشــتها وطلــب فحصهــا عــن طريــق الخبــراء بعــد موافقــة 

222  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 722.                      

229  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 790.

0 2  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 799.

2 2  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 322.

7 2  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة  37.
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المحكمــة. ولهــم أيضــا أو وكلائهــم الاطلاع علــى كافــة محتويــات ملــف القضيــة والحصــول علــى صــورة منهــا. 
ويجــب أن تــدار جلســات المحاكمــة بطريقــة تبعــث علــى ثقــة المواطنيــن فــي عدالــة القضــاة، ويحــرص رئيــس 
الجلســة علــى أن تحتــرم كرامــة المواطنيــن وهيئــة المحكمــة. وعلــى القاضــي أن يعمــل مبــدأ المســاواة بيــن 
الخصــوم فــي حقــوق التقاضــي، ويحافــظ علــى مبــدأ المواجهــة أثنــاء التقاضــي ويضمــن احترامــه بيــن الخصــوم، 
وأن يكفــل حســن ســير العدالــة فــي مجلــس قضائــه ويتقيــد بمبــدأ الحيــاد3 2. ومــن الإجــراءات الجوهريــة لصحــة 
المحاكمــة العلنيــة والشــفوية وهــو أحــد المعاييــر التــي تضمــن مناقشــة الشــهود والأدلــة أثنــاء المرافعــات، 

ليتبيــن القاضــي مــن خلال المناقشــة الشــفوية مــدى جديــة الدليــل ومشــروعيته وصدقيــة الشــهود

وللمحكمــة إرجــاء الســير فــي الدعــوى الأصليــة أو وقفهــا لنظــر الدفــوع المقدمــة مــن المدعــى عليــه فــي 
حــال كانــت متعلقــة بالنظــام العــام )كالدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة أو بعــدم صحــة صحيفــة الدعــوى(، 
ولهــا كذلــك ولــو مــن تلقــاء نفســها أن تأمــر بإدخــال مــن تــرى إدخالــه )قبــول تدخــل طــرف جديــد فــي الدعــوى( 
لمصلحــة العدالــــة أو لإظهــار الحقيقــة، ويجــب عليهــا أن تأمــر بوقــف الدعوى الأصليــة كلمــا رأت تعليق حكمها 
فــي موضوعهــا علــى الفصـــل فــي مســألةٍ أخــرى يتوقــف عليهــا الحكــم فــي الخصومــة، على أن يســتأنف الســير 

فــي الخصومــة مــن النقطــة التــي وقفــت عندهـــا بمجــرد زوال ســبب الوقــف2 2.

التقييم والممارسة

مــن العوائــق الناجمــة عــن غيــاب نــص إجرائــي يحــدد للمحكمــة مــدة زمنيــة معقولــة للفصــل فــي اختصاصهــا 
)الشــخصي، النوعــي، المكانــي( بنظــر الدعــوى الجزائيــة مــن عدمــه، أن المحكمــة قــد لا تصــل عمليــا إلــى قرارهــا 
ــا ســنوات2 2. ومــع أن النظــام الإجرائــي  بعــدم الاختصــاص إلا بعــد عــدد طويــل مــن الجلســات يســتغرق أحيان
اليمنــي قــد أقــر بعــدم جــواز تأجيــل جلســات الحكــم لأكثــر مــن جلســة واحــدة، وراعــى مبــدأ اســتمرارية المحاكمــة 

عبــر ”جلســات

متتابعــة ومســتمرة تمتــد إلــى أن يتــم إنهــاء المحاكمــة مــا لــم تقتضــي ظــروف القضيــة الوقــف أو التأجيــل 
المبــرر أو للضــرورة فــي الأحــوال المنصــوص عليهــا فــي القانــون“2 2. غيــر أنــه توســع فــي أســباب تأجيــل الســير 
فــي الخصومــة ووقفهــا وانقطاعهــا بصــورة تمــس بمبــدأ المحاكمــات غيــر الطويلــة، كمــا توســع فــي المســائل 
العارضــة التــي يجــب علــى المحكمــة الفصــل فيهــا أولا لكــي تتمكــن مــن الفصــل فــي الدعــوى الأصليــة. وبذلــك 
أتــاح للخصــوم التأثيــر فــي ســير المحاكمــات وتطويــل إجراءاتهــا عــن ســوء قصــد دون ضابــط قانونــي واضــح 

وقابــل للتطبيــق

مــن جهــة ثانيــة، يعــود جانــب كبيــر مــن أســباب إطالــة إجــراءات التقاضــي إلــى ســوء إدارة ملفــات القضايــا مــن 
قبــل موظفــي المحاكــم مــن محضريــن وأمنــاء ســر وكتبــة بســبب ضعــف تأهيلهــم المهنــي، إضافــة إلــى غيــاب 
دورة الكترونيــة متكاملــة لملفــات القضايــا بــدءا مــن تاريــخ ورودهــا إلــى المحاكــم وحتــى صــدور الأحــكام فيهــا. 
ومــن الأعمــال المهمــة التــي يفتــرض بأعــوان القضــاة القيــام بهــا لتيســير ســبل التقاضــي وضمــان سلاســة 
إجراءاتــه، تقييــد ملفــات القضايــا بأرقــام متتابعــة، وإعــداد جــداول قضايــا الجلســات، وتلخيــص ملفــات القضايــا 

3 2  قانون رقم )20( لسنة 7007م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، المواد 22 – 73.

2 2  قانون رقم )20( لسنة 7007م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، المادة 702.

2 2  القاضي يحيى عبد الله حسن العنسي، جلسة النقاش البؤري الثالثة، مصدر سابق.

2 2  قانون رقم )20( لسنة 7007م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، المادة 722.
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لاطلاع القضــاة عليهــا قبــل الجلســات، وتدويــن محاضــر الجلســات اليوميــة، لكــن فــي الواقــع قلمــا يــؤدي 
أعــوان القضــاء تلــك الأعمــال بصــورة احترافيــة، أو حتــى بمراعــاة بالتقيــد بالمواعيــد القانونيــة، وعلــى ســبيل 
المثــال، فــإن كتابــة الحكــم القضائــي الصــادر عــن المحكمــة قــد تأخــذ بضعــة أشــهر، ويترتــب علــى ذلــك فــي 

ــرة علــى المتقاضيــن كفــوات مواعيــد الطعــن  2. ــا عواقــب كبي بعــض القضاي

حالة محاكمة جزائية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات

المشــتبه بــه ع. ج. ه. م. )ذكــر  32 عامــا( اعتقلتــه شــرطة أمانــة العاصمــة صنعــاء فــي يــوم الأربعــاء 72  
ديســمبر/ كانــون الأول 7022م، مــن مبنــى معهــد تعليــم لغــات فــي شــارع المطــار بصنعــاء، وتــم التحقيــق 
معــه، ونقلــة بعــد ذلــك إلــى إدارة البحــث الجنائــي لاســتكمال التحقيــق معــه، ثــم إيداعــه ســجن إصلاحيــة 
الســجن المركــزي وإحالــة ملــف قضيتــه إلــى النيابــة الجزائيــة المتخصصــة بتهمــة الخيانــة والتخابــر مــع العــدوان، 
الــذي قــام باســتئناف الحكــم  وقــد أصــدرت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة حكمــا ابتدائيــا بإدانــة المتهــم 
الابتدائــي، وأحيــل ملــف قضيتــه إلــى الشــعبة الاســتئنافية بالمحكمــة الجزائيــة، وحتــى الآن لــم يتــم الفصــل 

فــي القضيــة

الفصل في الدعوى

إطار قانوني إجرائي

تحجــز المحكمــة المرافعــة للحكــم فــي نفــس الجلســة إذا رأت المحكمــة كفايــة الأدلــة لإصــدار الحكــم فــي 
الدعــوى، فــإذا انتهــت المحاكمــة أو كانــت الخصومــة صالحــة للفصــل فيهــا وجــب علــى المحكمة إصـــدار الحكم 
فيهــا دون تأخيــر2 2. ولا يجــوز للمحكمــة تأجيــل النطــق بالحكــم إلا لعــذر قهــري علــى أن يتــم إثبــات ذلــك العــذر 

فــي محضــر الجلســة، وليــس للقاضــي أن يمتنــع عــن الحكــم بــدون وجــه قانونــي وإلا عــد منكــراً للعدالــة9 2.

يجــب أن تكـــون الأحــكام مســببة وألَا تتناقــض مــع بعضهــا أو مــع المنطــوق، وإلا كانــت باطلــة. وبمجــرد 
الانتهــاء مــن ختــم النســخة الأصليــة للحكــم بختــم المحكمــة يتــم تســليم صــورة معتمــدة منهــا لــكل خصــم بعــد 
توقيعهــم علــى الاســتلام فــي الســجل الخــاص بذلــك، وإذا لــم يحضــر المحكــوم عليــه لاســتلام نســخته بعــد 
الانتهــاء مــن كتابتهــا وجــب إعلانــه إعلانــاً صحيحــاً مصحوبــاً بنســخة الحكــم وفقــاً لقواعــد الإعلان المقــررة فــي 
القانــون. ويجــب علــى القاضــي إبلاغ المتهــم بــأن لــه الحــق فــي الاســتئناف إذا كان الحكــم مــن الأحــكام الجائــز 
ــا لعدالــة الأحــكام التــي تصــدر عــن  اســتئنافها وأن يوقفــه علــى المــدة التــي يجــوز لــه خلالهــا ذلــك220. وضمانً
القضــاء نصــت المــادة 222 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات علــى معاقبــة كل قــاض تعمــد الحكــم بغيــر الحــق 

نتيجــة رجــاء أو توصيــة أو وســاطة أو ميــل لأحــد الخصــوم بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســبع ســنوات. 

وامتــدادا لعــدم جــواز تغييــر المحكمــة للوصــف القانونــي للتهمــة بإضافــة وقائــع أو متهميــن لــم يــرد النــص 
عليهــا فــي لائحــة الاتهــام المرفوعــة إليهــا مــن النيابــة العامــة، فإنــه لا يحــق للمحكمــة ” معاقبــة المتهــم عــن 

  2  المحامية نبيلة محمد إسماعيل المفتي، جلسة النقاش البؤري الثالثة، مصدر سابق.

2 2  قانون رقم )20( لسنة 7007م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، المادة 722.

9 2  قانون رقم )20( لسنة 7007م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، المادة 72.

220  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 323.
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واقعــة غيــر التــي وردت بصحيفــة الاتهــام أو ورقــة التكليــف بالحضــور كمــا لا يجــوز الحكــم علــى غيــر المتهــم 
المقامــة عليــه الدعــوى“222 

التقييم والممارسة

قانــون  فــي  الــوارد  فالنــص  لــذا  ومراحلهــا،  المحاكمــة  إجــراءات  تزميــن  اليمنــي  الإجرائــي  النظــام  أغفــل 
الإجــراءات الجزائيــة بشــأن بســرعة الفصــل فــي القضايــا يفتقــر إلــى الوضــوح اللازم للتطبيــق العملــي. مــن جهــة 
ثانيــة، تتضمــن المــادة   3 مــن قانــون الإجــراءات مــا يتيــح للقضــاء إنهــاء المحاكمــات بلا أحــكام المحاكمــات 
بلا أحــكام بالبــراءة أو الإدانــة دونمــا تفريــق بيــن جرائــم جســيمة وغيــر جســيمة إذا ” اتضــح للمحكمــة أن المتهــم 
ــه للفعــل المســند إليــه كان فــي حالــة مــن حــالات انعــدام المســؤولية أو موانــع العقــاب..“، ومــن  عنــد ارتكاب
بيــن موانــع العقــاب أســباب الإباحــة التــي تقتــرن ببعــض أفعــال الموظفيــن العمومييــن وتمحــو عنهــا صفــة 
الجريمــة، وبالتالــي تكــون ســببا فــي إفلات مســؤولي إنفــاذ القانــون مــن العقــاب عــن الأفعــال الواقعــة منهــم 
أثنــاء أداء واجباتهــم. إضافــة إلــى ذلــك، لا تتضمــن أحــكام الإدانــة الصــادرة عــن المحاكــم فــي القضايــا الجزائيــة 

حكمــا علــى الجانــي بتعويــض المجنــي عليــه المتضــرر227.

أحــد  عــن  ثبــت صــدوره  قــول  أو  اعتــراف  التعويــل علــى أي  عــدم  ينــص علــى  اليمنــي  القانــون  أن  ومــع 
المتهميــن أو الشــهود تحــت وطــأة التعذيــب أو المعاملــة غيــر الإنســانية أو الإيــذاء البدنــي أو المعنــوي223، 
ــارة مبهمــة لا تكفــي للإقــرار ببــطلان كل اعتــراف أو قــول ينتــزع  ــارة “تهــدر ولا يعــول عليهــا” هــي عب فــإن عب
بالقــوة إذا مــا جــرى الاحتجــاج بــه أمــام المحكمــة، خاصــة وأن قانــون الإجــراءات الجزائيــة اشــترط لصحــة بــطلان 
إجــراء مــن الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون النــص صراحــة علــى بطلانــه أو أن يكــون الإجــراء الــذي 

وقعــت مخالفتــه جوهريــا222. 

فــي الممارســة، يتغاضــى القضــاة عــن جميــع الانتهــاكات التــي طالــت المتهميــن قبــل تقديمهــم للمحكمــة، 
ولا تتــردد معظــم المحاكــم الجزائيــة عــن الأخــذ بالأدلــة التــي انتزعــت تحــت التعذيــب ”.. يتــم تلفيــق التهــم 
والاعتــراف تحــت الإكــراه والتعذيــب ويكــون لــدي الضحيــة الأدلــة لكــن المحكمــة تؤخــر الفصــل فــي القضيــة 
أو تقــوم بتأجيلهــا أو تنتظــر أدلــة النيابــة لأشــهر“222. ويتــم اقتيــاد بعــض المتهميــن بالسلاســل إلــى جلســات 
المحاكمــة وعليهــم آثــار التعذيــب دون أن تعيــر معظــم المحاكــم الجزائيــة ذلــك أدنــى اهتمــام. كمــا يقــدّم 
المختفييــن قســرا إلــى المحاكمــات بعــد أشــهر أو ســنوات مــن إخفائهــم ويدفعــون أثنــاء الجلســات ببــطلان 
الإجــراءات فتتجاهــل المحاكــم دفوعاتهــم222. وبعــض المتهميــن يتــم إعادتهــم بعــد انتهــاء الجلســات إلــى 

أماكــن الاعتقــال غيــر القانونيــة علــى مــرأى ومســمع مــن بعــض القضــاة 22.

222  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 322.

227  د. حكمت أحمد عبد الحميد العمراني، جلسة النقاش البؤري الأولى، مصدر سابق.

223  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 2.

222  قرار جمهوري بالقانون رقم )23( لسنة 2992م بشأن الإجراءات الجزائية، المادة 392.

222   مقابلة مع لجنة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا في عدن 23 مارس 7072.

222  القاضي رضوان علي صالح العميسي، جلسة النقاش البؤري الأولى، مصدر سابق.

 22  خالد عمر أحمد سعيد عضو النيابة الجزائية المتخصصة، جلسة النقاش البؤري الأولى، مصدر سابق.
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التقاضــي بســبب  إجــراءات  انتهــاكات حقــوق الإنســان صعوبــات متابعــة  ثانيــة، يواجــه ضحايــا   مــن جهــة 
تباعــد المواعيــد بيــن الجلســات ومشــقة الوصــول إلــى المحاكــم، والعــدد الكبيــر مــن القضايــا المعروضــة علــى 
المحاكــم، وقلــة عــدد القضــاة، وعــدم وجــود محاكــم جزائيــة متخصصــة فــي معظــم المحافظــات، إضافــة إلــى 
عــدم توفــر قاعــات كافيــة لعقــد الجلســات. وفــي مــأرب علــى ســبيل المثــال، ”يســتغرق الفصــل فــي القضايــا 
المتعلقــة بأمــن الدولــة فــي الجزائيــة الابتدائيــة المتخصصــة ســنوات، وفــي بعــض الحــالات يتــم الحكــم دون 
إعلان ذوي الشــأن إعلانــا صحيحــا ودون حضورهــم جلســات المحاكمــة، وقــد لا يتمكــن المحكــوم عليهــم 
مــن طلــب الطعــن بالنقــض بســبب رفــض رئيــس نيابــة الاســتئناف فــي الجزائيــة المتخصصــة إعطائهــم شــهادة 
ســلبية أو صــورة مــن الحكــم مــن أجــل الطعــن بالنقــض، وقــد تصــادق نيابــة اســتئناف الجزائيــة المتخصصــة 
علــى بعــض الأحــكام وقــد تطعــن بالاســتئناف فيمــا يتعلــق بالحــق العــام ويســتمر الفصــل ببعــض القضايــا فــي 

اســتئناف الجزائيــة المتخصصــة لســنوات دون تحديــد جلســات..“222.

222  التقرير الميداني لفريق الدعم القانوني – مأرب.
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أولا: جوانب القصور التشريعي
لا يــزال نطــاق التزامــات اليمــن الدولــي بالاتفاقيــات والصكــوك ذات الصلــة بحمايــة حقــوق الإنســان 	 

الأساســية مــن الانتهــاك محــدودا، حيــث لا يشــمل جميــع القواعــد القانونيــة الدوليــة المتضمنــة ســبل 
الانتصــاف الفعــال وتفــادي الإفــلات مــن العقــاب وضمانــات عــدم التكــرار. يضــاف إلــى ذلــك خلــو 
التشــريعات اليمنيــة مــن أي نــص مباشــر علــى وجــوب تطبيــق المحاكــم للمعاهــدات الدوليــة التــي 
صادقــت عليهــا الجمهوريــة اليمنيــة، وهــذا مــا أوجــد هــوة واســعة بيــن التشــريعات اليمنيــة والقواعــد 
المســيرة لعمــل المحاكــم وممارســاتها مــن جهــة، وبيــن قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان مــن 

جهــة ثانيــة.

ــا، 	  علــى الرغــم مــن وجــود نــص دســتوري وقانونــي علــى مبــدأ اســتقلال القضــاء قضائيــا وماليــا وإداري
وعلــى عــدم جــواز التدخــل فــي شــؤونه وشــؤون العدالــة عامــة، وتجريــم القانــون اليمنــي لهــذا التدخــل، 
إلا أن التشــريعات اليمنية بدءا بالدســتور وانتهاء بقانون الســلطة القضائية تنطوي على خلل تشــريعي 
عميــق أســهم فــي إضعــاف هــذا المبــدأ،  حيــث وضعــت كل مــا يتعلــق بتطبيــق الضمانــات الممنوحــة 
لاســتقلال القضــاء فــي يــد مجلــس قضــاء أعلــى يعيــن رئيــس الســلطة التنفيذيــة )رئيــس الجمهوريــة( 
معظــم أعضائهــا، ويخضــع تشــكيله لمعاييــر سياســية وغيــر موضوعيــة، خاصــة أن التشــريعات اليمنيــة 
لــم تنــص علــى الشــروط الواجــب توفرهــا فيمــن يعيــن لعضويــة مجلــس القضــاء الأعلــى. قانونيــا، يتولــى 
المجلــس توفيــر ضمانــات اســتقلال القضــاء إداريــا مــن تعييــن للقضــاة وترقيــة ونقــل ونــدب وفصــل 
وعــزل للقضــاة. وماليــا يتولــى وضــع ميزانيــة القضــاء والإشــراف علــى شــؤونه الماليــة. وقضائيــا يحــق 
للمجلــس محاســبة القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة وتأديبهــم وبذلــك يؤثــر فــي اســتقلال المحاكــم 
)نظرهــا فــي القضايــا( وفــي الاســتقلال الشــخصي للقضــاة رغــم كــون القضــاة “مســتقلون لا ســلطان 
عليهــم فــي قضائهــم لغيــر القانــون” )مــادة 229 مــن الدســتور(، كمــا يحــق  لــه أن ينشــئ بقــرار إداري 
محاكــم نوعيــة ويحــدد اختصاصاتهــا دون ســند قانونــي وعلــى الرغــم مــن النــص الدســتوري بحظــر 

إنشــاء محاكــم اســتثنائية بــأي حــال مــن الأحــوال.

تنطــوي التشــريعات اليمنيــة علــى نصــوص متضاربــة وغيــر متســقة مــع مبــدأ اســتقلال القضــاء، فوزيــر 	 
يتحكــم  القضــاة وتأهيلهــم وبالتالــي  بإعــداد  يختــص  الــذي  للقضــاء  العالــي  المعهــد  يتــرأس  العــدل 
بسياســة القبــول فــي المعهــد الــذي يعتبــر وعلــى نحــو حصــري الجهــة الوحيــدة لتخريــج القضــاة، ويعيــن 
بعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى خريجــي المعهــد للعمــل فــي المحاكــم، كمــا يشــرف وزيــر العــدل 
بنــص القانــون ماليــا وتنظيميــا علــى جميــع المحاكــم والقضــاة، ومــن الناحيــة الفعليــة تخضــع المحاكــم 
ماليــا لــوزارة العــدل، كمــا يخضــع موظفــو المحاكــم مــن غيــر القضــاة لــوزارة العــدل. ورغــم نــص الدســتور 
علــى كــون النيابــة العامــة هيئــة مــن هيئــات القضــاء فــإن التشــريعات لا توفــر أي ضمانــات قانونيــة 

لاســتقلال النيابــة.

لا تكفــل التشــريعات اليمنيــة لضحايــا جرائــم انتهــاكات حقــوق الإنســان حقهــم فــي التمــاس العدالــة 	 
والتقاضــي أمــام قضــاء طبيعــي، لأن منظومــة النيابــات والمحاكــم الجزائيــة المتخصصــة التــي تباشــر 
الدعــوى فــي هــذه القضايــا وتفصــل فيهــا هــي قضــاء غيــر طبيعــي نشــأ بموجــب قــرار مــن مجلــس 
القضــاء الأعلــى وليــس بنــاء علــى قانــون كمــا ينــص الدســتور. وســواء اختلــف القانونيــون اليمنيــون أم 
اتفقــوا حــول تصنيــف المحاكــم الجزائيــة المتخصصــة كمحاكــم اســتثنائية يحظــر الدســتور إنشــاءها بنــص 
قاطــع، فــإن كونهــا قضــاء غيــر طبيعــي أمــر لا خــلاف فيــه. وبالتالــي فــإن امتــداد ولايــة هــذه المحاكــم 
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القانونــي  بالأســاس  فــادح  إخــلال  هــو  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  لجرائــم  القضائــي  واختصاصهــا 
والمنطقــي لحــق الضحايــا فــي الانتصــاف والملاحقــة القضائيــة للجنــاة بصــرف النظــر عــن المشــكلات 
ــة وممارســاتها فــي هــذه المحاكــم، والتــي يشــوبها – كمــا  والعيــوب المتعلقــة بإجــراءات ســير العدال

بينــت الدراســة- عيــوب كثيــرة.    

تنــدرج معظــم جرائــم الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ضمــن التعريــف العــام للجريمــة فــي 	 
القانــون اليمنــي وتعــد مشــمولة بنصوصــه العقابيــة. لكــن وصــف القانــون اليمنــي للجرائــم الجســيمة 
البعــض  دون  الدولــي  الإنســاني  والقانــون  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  جرائــم  بعــض  علــى  ينطبــق 
الآخــر، فالتعذيــب، والإخفــاء القســري )الاختطــاف(، والقتــل خــارج نطــاق القضــاء تعــد جرائــم جســيمة 
فــي القانــون اليمنــي بمعيــار العقوبــة الأصليــة المقــررة لهــا طبقــا للمــادة )22( مــن قانــون الجرائــم 
والعقوبــات ) الحبــس مــدة تزيــد علــى ثــلاث ســنوات(. فــي حيــن أن جرائــم الحجــز علــى الحريــة والحرمــان 
منهــا بغيــر مســوغ قانونــي بمــا فــي ذلــك الاحتجــاز غيــر القانونــي والتعســفي، تعــد جرائــم غيــر جســيمة 
لكــون عقوبتهــا فــي القانــون اليمنــي هــي ثــلاث ســنوات أو أقــل أو العقوبــة بالغرامــة الماليــة. أمــا 

الحبــس الاحتياطــي التعســفي فــلا يعــد جريمــة تســتوجب عقابــا جزائيــا وفــق القانــون اليمنــي.

الإنســان 	  لحقــوق  انتهــاك جســيم  يعــد جريمــة  مــا  لــكل  تعريــف دقيــق  مــن  اليمنــي  القانــون  يخلــو 
بالاســتناد إلــى طبيعــة الفعــل الجرمــي، وبمــا يتســق مــع الالتزامــات القانونيــة الدوليــة للجمهوريــة 
اليمنيــة.  وبعــض العقوبــات إمــا غيــر متناســبة مــع خطــورة جريمــة الانتهــاك كعقوبــة الاحتجــاز غيــر 
القانونــي والتعســفي، أو أنهــا مجــزأة، فالعقوبــة علــى جريمــة التعذيــب تنطبــق علــى فعــل التعذيــب 
المــادي ولا تمتــد إلــى غيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية والمهينــة التــي لا تصــل إلــى حــد التعذيــب. 

يقــر القانــون اليمنــي بالمســؤولية الجزائيــة للفاعــل المباشــر فــي الجرائــم المرتكبــة جنبــا إلــى جنــب مــع 	 
مســؤولية الشــركاء.

الموظــف العــام ومــن فــي حكمــه مســؤول جزائيــا ومدنيــا عمــا يقــع عنــه مــن أفعــال عــن قصــد أو 	 
عــن إهمــال أثنــاء قيامــه بواجباتــه أو بســببها، كمــا يخضــع للمحاســبة الداخليــة والجــزاءات التأديبيــة فــي 
حــال المخالفــة. ويميــل القانــون اليمنــي إلــى تشــديد العقوبــة فــي الجرائــم الماســة بالحريــات كلمــا كان 
مرتكــب الجريمــة موظفــا عامــا أو مــن رجــال الســلطة العامــة أو مــن أفــراد الأمــن والقــوات المســلحة 
أو مكلفــا بإنفــاذ القانــون، وعــادة مــا يقــرن العقوبــة بعقوبــات تكميليــة مــن قبيــل عــزل الموظــف العــام 
مــن منصبــه. غيــر أن القانــون اليمنــي لا يقيــم نقطــة تــوازن دقيقــة بيــن أســباب الإباحــة التــي تنفــي عــن 
الفعــل الــذي يقــع مــن الموظــف العــام صفــة الجريمــة، وبيــن مبــدأ المســؤولية الجزائيــة ويتــرك ذلــك 
ــر المحكمــة المختصــة، وينجــم عــن ذلــك فــي الممارســة إفــلات الموظــف العــام مــن العقــاب.  لتقدي
مــن جهــة أخــرى، يأخــذ القانــون اليمنــي بمســؤولية الرؤســاء عــن أفعــال مرؤوســيهم، وبمبــدأ عــدم 

التــذرع بأوامــر الرؤســاء إذا كان الأمــر غيــر قانونــي.

مــن حيــث المبــدأ لا تســقط الجرائــم الجســيمة فــي القانــون اليمنــي بالتقــادم لكــن مبــدأ عــدم التقــادم 	 
مشــوش علــى نحــو بالــغ بســبب نــص آخــر مصــادم لــه فــي المضمــون، وهــو النــص الــذي حــدد انقضــاء 
الحــق فــي ســماع الدعــوى الجزائيــة فــي الجرائــم الجســيمة بمضــي عشــر ســنوات مــن يــوم وقــوع 
الجريمــة. ويأخــذ القانــون اليمنــي بمبــدأ عــدم جــواز المحاكمــة لــذات الجــرم مرتيــن، وتتجاهل التشــريعات 
اليمنيــة المســؤولية المدنيــة للدولــة أو لســلطاتها التــي نظمــت عمليــات الاختفــاء القســري عــن تأهيــل 
تجّــرم  خاصــة  لنصــوص  اليمنــي  القانــون  يفتقــر  كمــا  كالتعذيــب،  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  ضحايــا 
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الاعتــداء علــى الشــهود فــي جميــع مراحــل التحقيــق والتقاضــي، وهــذا مــا يضعــف مســاهمة أفــراد 
ــة. المجتمــع فــي الملاحقــة القضائيــة لمرتكبــي الانتهــاكات وتحقيــق العدال

لا تســتجيب التشــريعات اليمنيــة لمبــدأ التعويــض المناســب عــن الأضــرار التــي تلحــق بالمجنــي عليــه فــي 	 
القضايــا الجزائيــة والمخالفــات التــي يرتكبهــا الموظــف العــام ومــن فــي حكمــه، وإنمــا تمنحــه الحــق 
فــي إقامــة دعــوة مدنيــة مســتقلة بالتعويــض تابعــة للحكــم الجزائــي بإدانــة المتهــم، أي عبــر مســار 

تقاضــي جديــد.

لا يوفــر القانــون اليمنــي للنيابــة العامــة مركــزا قانونيــا قويــا فــي علاقتهــا بمأمــوري الضبــط القضائــي، 	 
التــي  الحــالات  فــي  القضائيــة  الضبطيــة  رجــال  علــى  محــددة  جــزاءات  مــن  اليمنــي  القانــون  ويخلــو 
ومباشــرة  للتصــرف  العامــة  للنيابــة  الجســيمة  الجرائــم  قضايــا  ملفــات  إحالــة  عــن  فيهــا  يمتنعــون 
ــذ  ــة عــن تنفي ــع فيهــا مســؤولو المنشــآت العقابي إجــراءات التحقيــق فيهــا، أو فــي الحــالات التــي يمتن
أوامــر الإفــراج الصــادرة عــن النيابــة العامــة، أو تيســير ســبل وصــول أعضــاء النيابــة إلــى الســجون ومراكــز 

الاحتجــاز القانونيــة للقيــام بواجباتهــم.

العامــة، 	  النيابــة  العدالــة، وتحديــدا  اليمنيــة مــن أي نصــوص توجــب علــى هيئــات  التشــريعات  تخلــو 
التعامــل مــع إرث الانتهــاكات الســابقة أو تخولهــا صلاحيــات الملاحقــة القضائيــة ومباشــرة التحقيقــات 

ــاء علــى شــكوى رســمية. فيهــا، ســواء مــن تلقــاء نفســها أو بن

مــن 	  الإفــلات  مكافحــة  علــى  تشــجع  لا  التــي  النصــوص  بعــض  علــى  اليمنيــة  التشــريعات  تنطــوي 
العقــاب، ومــن تلــك النصــوص مــا يتعلــق بنتائــج البحــث عــن مســجونين بغيــر مســوغ قانونــي الــذي 
تجريــه النيابــة، حيــث تكتفــي النيابــة فــي هــذه الحالــة بالإفــراج عــن المســجونين دون أن تكــون ملزمــة 
بمباشــرة التحقيــق مــع الجهــة المرتكبــة للانتهــاك أو التحقيــق فــي ممارســات التعذيــب التــي مــن 

الــوارد أن يكونــوا قــد تعرضــوا لهــا أثنــاء الحبــس غيــر القانونــي.

ثانيا: جوانب الخلل المؤسسي
أدى النــزاع إلــى خــروج نظــام العدالــة الجنائيــة عــن الخدمــة أو تعطيلــه لفتــرات زمنيــة متفاوتــة فــي 	 

آليــات  إلــى  الوصــول  الســكان علــى  اليمنيــة، وتســبب ذلــك فــي تعقيــد قــدرات  المناطــق  معظــم 
العدالــة الجنائيــة بأبســط صورهــا. فضــلا عــن ســبل الانتصــاف القانونيــة بالنســبة للأشــخاص الذيــن 
تعرضــوا لانتهــاكات حقــوق الإنســان ارتكبهــا مكلفــون بإنفــاذ القانــون وموظفــون عموميــون ومــن 
فــي حكمهــم، وزاد مــن صعوبــات تقديــم الشــكاوى وبلــوغ العدالــة انــدراج عــدد مــن جرائــم انتهــاكات 
حقــوق الإنســان ضمــن اختصــاص المحاكــم الجزائيــة المتخصصــة والنيابــات المرتبطــة بهــا، وهــي محاكم 
يتركــز وجودهــا – فــي الأوضــاع الطبيعيــة وبحكــم القــرار المنشــئ لهــا- فــي أربــع محافظــات مــن بيــن 
إحــدى وعشــرين محافظــة يمنيــة، وبالتالــي فــإن نطــاق اختصاصهــا المكانــي واســع جــدا فــي الأصــل، 
وقــد أصبحــت قــدرة الضحايــا علــى الوصــول إليهــا فــي ظــروف النــزاع لالتمــاس العدالــة محــدودة 

للغايــة  ومحفوفــة بصعوبــات لا حصــر لهــا.

 نجــم عــن الســيطرة الميدانيــة لأطــراف النــزاع علــى المحاكــم فــي بعــض المناطــق فــراغ قضائــي فــي 	 
مناطــق أخــرى دام لســنوات، وصاحــب ذلــك إخــلال جســيم بقواعــد التقاضــي القائمــة علــى المســاواة 
وعــدم التمييــز. ذلــك أن ســيطرة طــرف علــى مجمعــات المحاكــم والنيابــات أو مقراتهــا أدى إلــى حصــر 
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ولايتهــا القضائيــة الجغرافيــة، وحرمــان الســكان فــي مناطــق الطــرف المغايــر مــن بلــوغ ســبل العدالــة 
إمــا بســبب عوائــق الانتقــال الماديــة أو نتيجــة الخشــية مــن العواقــب الأمنيــة، أو اضّــر بالمراكــز القانونيــة 
للضحايــا وحقوقهــم أمــام تلــك المحاكــم، وســمح بالتمييــز بيــن المتقاضيــن علــى أســاس الأوضــاع 
السياســية الناشــئة، كمــا عــزز حالــة الإفــلات مــن المســاءلة والعقــاب حيــث وفــر لمرتكبــي انتهــاكات 
حقــوق الإنســان قــدرة علــى الفــرار إلــى مناطــق النفــوذ الأخــرى كمــلاذ آمــن مــن الملاحقــة القضائيــة.

 مــع تراجــع حــدة النــزاع بمســتويات غيــر متماثلــة فــي معظــم المناطــق اســتعادت المحاكــم والنيابــات 	 
جــزءا محــدودا مــن قدرتهــا – الضعيفــة أصــلا- علــى تســيير أمــور العدالــة بحــد أدنــى مــن الإمكانيــات 
الماديــة والماليــة والمؤسســية والبشــرية، وقــد حــدث ذلــك فــي ظــل تراكــم القضايــا والمظالــم، وفــي 
ســياق انقســام قضائــي أفســح مجــالا غيــر مقيــد لتعــدد الممارســات القضائيــة غيــر المقننــة. ومــع 
ــم تســفر حتــى الآن عــن تشــكيل نظــم قانونيــة  ــا ل ــات القضــاء العلي ــة الانقســام السياســي لهيئ أن حال
مختلفــة ومســتقلة عــن بعضهــا البعــض، إلا أن الأثــر البــارز لهــذا الانقســام تمثــل فــي الإضــرار بالوحــدة 
التشــريعية للبــلاد علــى المــدى الطويــل، وفــي تعطيــل ســبل الوصــول إلــى العدالــة، وضيــاع حقــوق 
المتقاضيــن، وتســيس القضــاء وتوظيفــه فــي الانتقــام السياســي أو التنكيــل بالخصــوم والمعارضيــن. 
ــا، يتمثــل أهــم جوانــب الضعــف المؤسســي لهيئــات العدالــة والأمــن فــي ظــل النــزاع فــي الآتــي: وعمومً

افتقــار حــاد للبنــى الماديــة التحتيــة فمقــرات عمــل المحاكــم والنيابــات متهالكــة أو مســتأجرة أو . 2
متضــررة كليًــا أو جزئيــا مــن النــزاع، وتفتقــر إلــى الحــد الأدنــى مــن الخدمــات الأساســية والتجهيــزات 

الفنيــة والتقنيــة التــي تفــي بحاجــات العدالــة.

انعدام الموارد المخصصة لهيئات العدالة وتردي الأوضاع المعيشية للقضاة وأعضاء النيابات.. 7

الوظيفــي . 3 الأمــن  وغيــاب  والنزاهــة  الجــدارة  عــن  بعيــدة  بمعاييــر  القضائيــة  التعيينــات  تفشــي 
للقضــاة بســبب حركــة التنقــلات التعســفية، واختــلال معاييــر الترقيــات والتعيينــات فــي الهيئــات 

العليــا. القضائيــة 

الافتقار للأجهزة الفنية المساعدة في تيسير سبل العدالة كالطب الشرعي.. 2

قلــة عــدد القضــاة وأعضــاء النيابــات وتســرب الــكادر القضائــي بســبب الظــروف المعيشــية الجائــرة، . 2
ونقــص المــوارد البشــرية فــي الوظائــف غيــر القضائيــة بقطــاع العدالــة، وغيــاب مصفوفــة إجــراءات 

تسلســلية لتنظيــم العمــل الإداري داخــل المحاكــم. 

هيمنــة الهيــاكل غيــر الرســمية فــي بعــض مناطــق النــزاع علــى شــؤون القضــاء، وتقويــض اســتقلالية . 2
المحاكــم، والتأثيــر فــي مســار العدالــة الجزائيــة.

تضارب التعليمات القضائية والقرارات الإدارية ذات العلاقة بتسيير عمل المحاكم والنيابات..  

تفشــي الانتهــاكات بصفــة متكــررة ضــد القضــاة وأعضــاء النيابــة والمحاميــن، وانفــلات أمنــي ينــال . 2
مــن حرمــة القضــاء.

ــر التوظيــف وضعــف التأهيــل والتدريــب وتدنــي قــدرات التحقيــق المتخصصــة لــدى . 9 اختــلال معايي
أعضــاء النيابــات، خاصــة فيمــا يتعلــق بالتحقيــق فــي جرائــم انتهــاكات حقــوق الإنســان، وإذعــان 
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المحققيــن للممارســات النمطيــة فــي التحقيــق دون العنايــة ببنــاء قــدرات ذاتيــة للتحقيــق فــي 
قضايــا الانتهــاكات.

المهنيــة . 20 الســجون وضعــف درايتهــم  المؤسســية للأجهــزة الأمنيــة ولموظفــي  القــدرات  تدنــي 
القانونــي. وتكوينهــم 

لبرامــج . 22 وافتقارهــم  الأساســية،  الإنســان  بحقــوق  الأمــن  لأجهــزة  القانونــي  الوعــي  اضمحــلال 
القيــام  عنــد  الإنســان  حقــوق  معاييــر  ومراعــاة  للقانــون  صحيحــا  تطبيقــا  تكفــل  التــي  التدريــب 

بواجباتهــم. 

تضخــم نفــوذ الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية واتســاع نطــاق تأثيرهــا فــي كافــة شــؤون العدالــة عبــر 	 
أنمــاط مــن التدخــلات غيــر القانونيــة التــي تمــارس بشــكل منهجــي خــلال جميــع مراحــل التقاضــي.

تركــز المحاكــم والنيابــات الجزائيــة التــي تنظــر القضايــا الجســيمة وتباشــر إجراءاتهــا فــي عواصــم عــدد 	 
محــدود جــدا مــن المحافظــات، الأمــر الــذي يتســبب فــي صعوبــات جمــة للســكان للوصــول إلــى العدالــة.

توسع ملحوظ في سلطة المحاكم العسكرية وامتداد نطاق ولايتها الفعلية ليشمل مدنيين.	 

وجــود 	  مــع  قانونــي.  أســاس  دون  رســمية  غيــر  جهــات  وشــمولها  القضائــي  الضبــط  جهــات  تعــدد 
صلاحيــات غيــر مقيــدة بمــا فيــه الكفايــة يمارســها مأمــورو الضبــط القضائــي فــي القبــض والاحتجــاز 

الاســتدلالات. وجمــع  التحريــات  مرحلــة  أثنــاء  والتفتيــش 

ضعــف فعاليــة دور النيابــة فــي الإشــراف علــى أعمــال مأمــوري الضبــط القضائــي المتعلقــة بالتحــري 	 
عــن الجرائــم وجمــع الاســتدلالات ورفعهــا إلــى النيابــة العامــة.

الاحتجــاز 	  أماكــن ومرافــق  مــن  الكثيــر  علــى  والمحاكــم  العامــة  للنيابــة  عــدم وجــود ســلطة فعليــة 
الرســمية. وغيــر  الرســمية 

ثالثا: في الجوانب الإجرائية
علــى الرغــم مــن شــمول النظــام الإجرائــي اليمنــي وقواعــده لجمــع المراحــل المتعلقــة بالانتصــاف للضحايــا 
وإقامــة العدالــة، إلا أنــه لا يتضمــن إجــراءات مراعيــة لخصوصيــات التعاطــي مــع الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
وضــع  ذلــك  فــي  بمــا  القانــون،  بإنفــاذ  مكلفــون  أو  يرتكبهــا موظفــون عموميــون  التــي  الإنســان لاســيما 
آليــات ســريعة وفعالــة لقبــول الشــكوى فــي هــذه الانتهــاكات والمباشــرة الفوريــة لإجــراءات التحقيــق فيهــا، 
إضافــة للإجــراءات المتعلقــة بكفــاءة المحققيــن ووضــوح القواعــد الخاصــة التــي ينبغــي عليهــم العمــل وفقــا 
لهــا. وتتركــز أهــم الاخــتلالات الإجرائيــة فــي الجوانــب المتعلقــة بإتاحــة وتيســير ســبل الانتصــاف والملاحقــة 

ــة فــي الآتــي ــة الجزائي ــة وإقامــة العدال القضائي

أو 	  الحكومــة  الشــكوى ضــد موظفــي  إجــراءات  فــي  الســير  اليمنــي عمليــة  الإجرائــي  النظــام  يقيــد 
ــه، ويرهــن الاســتمرار فــي التحقيــق بمــا  ــة علــى ســؤال المشــكو ب مســتخدميها بموافقــة رئيــس النياب
يظهــر لرئيــس النيابــة مــن جديــة الشــكوى. وبالتالــي يكــون لرئيــس النيابــة منفــردا صلاحيــة تقريــر مــدى 

جديــة الشــكوى وتحديــد مصيــر الســير فيهــا.  
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القواعــد الإجرائيــة المتعلقــة بتعامــل النيابــة مــع الشــكاوى التــي يتقــدم بهــا الســجناء لأعضــاء النيابــة 	 
عنــد زياراتهــم التفتيشــية التــي يقــوم بهــا أعضــاء النيابــة العامــة للســجون غامضــة، ولا يوجــد نــص ملــزم 
لعضــو النيابــة متلقــي الشــكوى بالتصــرف فيهــا بعــد التأكــد مــن جديتهــا وفــق إجــراءات قانونيــة واجبــة 

التنفيــذ.  

لا يحــدد النظــام الإجرائــي اليمنــي كيفيــة تطبيــق إجــراءات الانتقــال للمعاينــة بمجــرد تلقــي النيابــة 	 
للبــلاغ، أو إجــراءات نــدب الخبيــر أو الطبيــب الشــرعي لبيــان ســبب الوفــاة أو فحــص الجثــة، بالنســبة 
تأديــة مهامهــم  أثنــاء  فــي حكمهــم  مرتكبيهــا موظفيــن عمومييــن ومــن  أن  يشــتبه  التــي  للجرائــم 

بســببها. أو 

صلاحيــات أفــراد الشــرطة فــي الاســتيقاف غيــر مقيــدة بمــا فيــه الكفايــة وممارســتها علــى النحــو الــذي 	 
وردت بــه فــي النظــام الإجرائــي اليمنــي يهــدر الضمانــات القانونيــة للحقــوق والحريــات العامــة للأفــراد.

القواعــد الإجرائيــة المنظمــة للقبــض عموميــة وفضفاضــة فــي الكثيــر مــن جوانبهــا، ولا يخضــع القبــض 	 
دون أمــر فــي النظــام الإجرائــي اليمنــي لتسلســل قيــادي يتيــح تحديــد نطــاق واضــح للمســؤولية عــن 
أعمــال القبــض المخالفــة للقانــون التــي يرتكبهــا مأمــورو الضبــط القضائــي. كمــا لا توجــد ســجلات 

ــة لعمليــات الاحتجــاز فــي المنشــآت العقابيــة الرســمية. ببيانــات محدث

أهــدر النظــام الإجرائــي اليمنــي قاعــدة اســتنفاد محــاولات إلقــاء القبــض التــي كان منصــوص عليهــا 	 
فــي القانــون رقــم )72( لســنة 2992م بشــأن واجبــات وصلاحيــات الشــرطة.

ألزمــت القواعــد الإجرائيــة أعضــاء النيابــة التحقيــق بأنفســهم فــي الادعــاءات المســندة إلــى ضبــاط 	 
تحــدث  التــي  الوقائــع  القضائــي وكذلــك تحقيــق  الضبــط  المســلحة والشــرطة و مأمــوري  القــوات 
فــي المنشــآت العقابيــة وعــدم النــدب فــي تحقيقهــا إلا فــي حــدود ضيقــة، وذلــك ضمانــا لســلامة 
التحقيــق وصحــة إجراءاتــه، لكنهــا أغفلــت مرحلــة جمــع الاســتدلالات التــي يقــوم بهــا مأمــورو الضبــط 
غيــر المؤهليــن مــع كــون تحقيقاتهــم تمثــل حجــر الأســاس بالنســبة للتحقيقــات التــي تجريهــا النيابــة. 
وبوجــه عــام، فــإن القانــون اليمنــي لا يتعامــل مــع صعوبــات إثبــات الجرائــم جــراء الخلــل أو النقــص فــي 
محاضــر جمــع الاســتدلالات بإجــراءات عمليــة قابلــة للتطبيــق، وليــس هنــاك مــا يلــزم مأمــوري الضبــط 

القضائــي بســرعة إحالــة محاضــر الاســتدلال دون إبطــاء.

أو 	  أدلــة  مــن  القانونــي  غيــر  القبــض  علــى  يترتــب  مــا  ببطــلان كل  يقضــي  نــص صريــح  ليــس هنــاك 
التحقيــق  فــي جميــع مراحــل  أثــر قانونــي ملــزم  أو  ذلــك حجيــة  لــكل  يكــون  بحيــث لا  مضبوطــات، 

القبــض. أعمــال  تعقــب  التــي  والتقاضــي 

اغفــل النظــام الإجرائــي اليمنــي أهميــة تحديــد ماهيــة الســلوك الــذي يشــكل مخالفــة تســتوجب جــزاء 	 
تأديبيــا بحــق الســجين، ولــم يتضمــن آليــات فعالــة وفوريــة للإخطــار بحــالات الوفــاة أو المــرض التــي تقــع 

داخــل الســجون وإبلاغهــا لــذوي الســجين،

لــم يوجــب القانــون اليمنــي علــى النيابــة البحــث مــن تلقــاء نفســها عــن أماكــن الاحتجــاز غيــر القانونيــة 	 
لاتخــاذ الإجــراءات المنصــوص عليهــا وإنمــا قصــر تحركهــا علــى علمهــا بذلــك. 
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أجــازت القواعــد الإجرائيــة لعضــو النيابــة متولــي التحقيــق حفــظ الأوراق مؤقتــا إذا كان الفاعــل مجهولا 	 
أو كانــت الدلائــل قبلــه غيــر كافيــة، مــع الاســتمرار فــي التحريــات وجمــع الاســتدلالات، وجــواز العــدول 
ــاة  عــن قــرار الحفــظ المؤقــت. ويفســح هــذا الإجــراء مجــالا لإعاقــة الســير فــي الدعــوى وإفــلات الجن
مــن المســاءلة، خاصــة وأن النظــام الإجرائــي اليمنــي لا يلــزم النيابــة بمتابعــة التحريــات وجمــع الأدلــة 

إلــى أن يتــم التعــرف علــى الجانــي والبحــث عنــه قبــل مــرور المــدة اللازمــة لانقضــاء الدعــوى. 

ــة 	  ــر مــن أســباب الإباحــة فــإن للنياب فــي حــال اتُهــم موظــف عــام بجريمــة اقتــرن حدوثهــا بواحــد أو أكث
العامــة حفظهــا نهائيــا، ويعــد هــذا الإجــراء بمثابــة قــرار قضائــي يمنــع الســير فــي الدعــوى نهائيــا، 

ويوصــد بــاب العدالــة أمــام الضحايــا مــن الوهلــة الأولــى.

حقــوق الضحايــا فــي التظلــم أو الطعــن فــي إجــراءات النيابــة غيــر شــاملة لجميــع مــا يصــدر عــن النيابــة 	 
العامــة مــن قــررات تمــس بالضحايــا، وبعــض تلــك الحقــوق محــددة زمنيــا بصــورة تجعلهــا غيــر قابلــة 
للتحقيــق، مثــل حــق المجنــي عليــه فــي الطعــن بقــرار عضــو النيابــة بحفــظ القضيــة بســبب عــدم كفايــة 
الأدلــة أو عــدم معرفــة الفاعــل أمــام المحكمــة المختصــة خــلال عشــرة أيــام مــن إعلامــه، وهــذه المــدة 

غيــر كافيــة لممارســة المجنــي عليــه هــذا الحــق. 

لا يتضمــن النظــام الإجرائــي مســار ا خاصًــا بالتحقيــق فــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان 	 
المشــتبه فــي ارتكابهــا موظفــون عموميــون أو مســؤولين أو جهــات إنفــاذ القانــون بطريقــة تضمــن 
إنصــاف الضحايــا وتحقيــق العدالــة، وعلــى ســبيل المثــال، فــإن شــروع النيابــة بالتحقيــق مــع ضبــاط 
القــوات المســلحة والشــرطة يجــب أن يكــون مســبوقا بإخطــار الجهــات التــي ينتســبون إليهــا وانتدابهــا 
شــخصا لحضــور إجــراءات التحقيــق، وهــذا الإجــراء يتعــارض مــع متطلبــات إجــراء تحقيقــات ســريعة فــي 

جرائــم انتهــاكات حقــوق الإنســان.

إنســان 	  حقــوق  انتهــاكات  بارتكابــه  المشــتبه  العمومــي  الموظــف  بتوقيــف  خــاص  إجــراء  يوجــد  لا 
للتحقيــق. خضوعــه  أثنــاء  الرســمية  أعمالــه  ممارســة  عــن  مثــلا  كالتعذيــب 

قــرار النيابــة بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى فــي الجرائــم التــي تقــع علــى أيــدي رجــال الســلطة العامــة 	 
والمكلفيــن بإنفــاذ القانــون ينشــأ عــن مبــررات غيــر منطقيــة يمكــن لــكل واحــد منهــا أن يكــون ســببا 
للإفــلات مــن العقــاب كالاكتفــاء بالجــزاء الإداري عوضــا عــن رفــع الدعــوى الجزائيــة للمحكمــة المختصــة،

تقيــد القواعــد الإجرائيــة اليمنيــة حــق النيابــة العامــة بالادعــاء المباشــر فــي الجرائــم التــي تقــع مــن رجــال 	 
الضبــط القضائــي أو الموظفيــن العمومييــن أثنــاء أو بســبب تأديــة وظيفتهــم باشــتراط إذن النائــب 
العــام أو مــن يفوضــه مــن المحاميــن العاميــن أو رؤســاء النيابــة. ولا تحــدد صفــة الإذن مــن النائــب 
العــام وإجراءاتــه. كمــا يعــد إذن مجلــس القضــاء الأعلــى قيــدا علــى رفــع الدعــوى الجزائيــة إذا كان 

المتهــم قاضيــا أو عضــو نيابــة عامــة.

يأخــذ النظــام الإجرائــي اليمنــي بقاعــدة تقييــد حــق المحكمــة المختصــة فــي تغييــر الوصــف القانونــي 	 
للتهمــة الــذي قدمتــه النيابــة العامــة فــي قــرار الإحالــة، فليــس للمحكمــة المختصــة أن تحــدث تغييــرا 
فــي أســاس الدعــوى بإضافــة وقائــع جديــدة لــم تــرد فــي قــرار الاتهــام، أو نســبة الوقائــع إلــى أشــخاص 
لــم تذكــر أســماؤهم فــي القــرار حتــى وإن كانــت أســماءهم قــد وردت فــي محاضــر جمــع الأدلــة أو 
فــي التحقيقــات التــي أجرتهــا النيابــة. وهــذا القيــد علــى ســلطة المحكمــة يمــس ســلبا بســبل تحقيــق 
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ــة العامــة مــن  ــة والكشــف عــن الحقيقــة مــن جميــع جوانبهــا وبكامــل شــخوصها. ويجعــل النياب العدال
خــلال الحــدود التــي رســمتها للدعــوى والوصــف الــذي أســبغته علــى الجريمــة فــي قــرار الاتهــام الصــادر 

عنهــا صاحبــة الكلمــة الحاســمة فــي تقريــر أمــر العدالــة وليــس المحكمــة المختصــة.

بالحــق 	  المدعــي  ويعتبــر  الجزائيــة،  القضايــا  فــي  المباشــر  الإدعــاء  بنظــام  اليمنــي  القضــاء  يأخــذ  لا 
الشــخصي )المجنــي عليــه( منضمــا للدعــوى التــي ترفعهــا النيابــة العامــة وليــس طرفــا أصيــلا فيهــا، 
وبالتالــي لا يحظــى المجنــي عليــه بمركــز قانونــي قــوي فــي مواجهــة إجــراءات النيابــة إذا قــررت عــدم 

الســير فــي الدعــوى.

الجزائيــة عبــر عقــد جلســات 	  الدعــاوى  المحاكمــة فــي  اســتمرارية  القواعــد الإجرائيــة قاعــدة  راعــت 
متتابعــة ومســتمرة، إلا أنهــا توســعت فــي أســباب تأجيــل الســير فــي الخصومــة ووقفهــا وانقطاعهــا 

بصــورة أضــرت بمبــدأ المحاكمــات غيــر الطويلــة.

أغفــل النظــام الإجرائــي اليمنــي تزميــن إجــراءات المحاكمــة ومراحلهــا، لــذا فالنــص المتعلــق بســرعة 	 
الفصــل فــي القضايــا يفتقــر إلــى الوضــوح الــلازم للتطبيــق العملــي.

لــم يتضمــن النظــام الإجرائــي المتعلــق بمحاكمــة مرتكبــي انتهــاكات حقــوق الإنســان قاعــدة بطــلان 	 
أي اعتــراف أو قــول انتــزع بالقــوة إذا مــا جــرى الاحتجــاج بــه أمــام المحكمــة. 

تضمنــت القواعــد الإجرائيــة إجــراءات خاصــة بمحاكمــة الفاريــن مــن وجــه العدالــة، واعتبــرت كل موظــف 	 
ــخ الإعــلان(  ــال لأمــر الحضــور أمــام المحكمــة خــلال الأجــل القانونــي )شــهر مــن تاري عــام رفــض الامتث
فــارا مــن وجــه العدالــة يحــق للمحكمــة أن تأمــر بالحجــز علــى أموالــه دون التصــرف بهــا، لكنهــا لــم تنشــئ 

آليــات فعالــة لوضــع هــذا الإجــراء موضــع التنفيــذ.
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فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية
يجــب أن تشــمل عمليــة بنــاء الدســتور بعــد النــزاع المبادئ والأســس الرئيســية للعدالة الجزائيــة المرتكزة . 2

علــى ســيادة القانــون وحمايــة حقــوق الإنســان وتعزيــز مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، وبمــا يهيــئ لوجــود 
ســلطة قضائيــة وطنيــة مســتقلة اســتقلال حقيقيــا، ويجــب أن يشــمل ذلــك حظــر أي تدخــل مــن جانــب 
الســلطة التنفيذيــة فــي شــؤون الهيئــات القضائيــة، وإلغــاء صلاحيــات وزيــر العــدل فــي الإشــراف المالي 
والإداري علــى المحاكــم والنيابــات، وتدقيــق سياســة القبــول بالمعهــد العالــي للقضــاء وفــق المعاييــر  
القانونيــة وبمــا يحقــق الشــمول الوطنــي دون الوقــوع فــي المحاصصــة، وتعييــن القضــاة وأعضــاء 
النيابــات علــى أســاس الجــدارة العلميــة والنزاهــة، وتشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى بالانتخــاب مــن قبــل 
هيئــة عموميــة يشــترك فــي عضويتهــا القضــاة وأعضــاء النيابــات والمحامــون وأســاتذة القانــون فــي 
الجامعــات اليمنيــة. عــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي توفيــر ضمانــات قانونيــة كافيــة تكفــل اســتقلال النيابــة 

العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة وتحــد مــن تأثيــرات هــذه الســلطة عليهــا.

إضافــة مــادة إلــى الدســتور تحظــر بشــكل صريــح جميــع انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي جميــع الظــروف . 7
بمــا فــي ذلــك الحــالات الاســتثنائية وحــالات عــدم الاســتقرار السياســي.

ــة . 3 ــا أمــن الدول إعــادة تنظيــم منظومــة المحاكــم الجزائيــة بقانــون وحصــر ولايتهــا القضائيــة فــي قضاي
مــع وضــع الضمانــات القانونيــة الكافيــة لحســن ســير العدالــة فــي الإجــراءات التــي تباشــرها والأحــكام 

التــي تصــدر عنهــا، وضمــان حقــوق الضحايــا والشــهود والخبــراء.

إنشــاء منظومــة نيابــات ومحاكــم متخصصــة بالتحقيــق والنظــر فــي جرائــم انتهــاكات حقــوق الإنســان، . 2
أو  عموميــون  موظفــون  يرتكبهــا  التــي  الانتهــاكات  قضايــا  جميــع  القضائــي  اختصاصهــا  ويشــمل 

مكلفــون بإنفــاذ القانــون أو افــراد ينتمــون لجهــات غيــر رســمية فاعلــة.

عليهــا . 2 وافقــت  التــي  الإنســان  بحقــوق  الخاصــة  الدوليــة  والصكــوك  المعاهــدات  علــى  المصادقــة 
حكومــات ســابقة، وإدمــاج القضايــا المتعلقــة بحقــوق الإنســان ضمــن اختصــاص المحاكــم الوطنيــة، 
الإنســاني  والقانــون  الإنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  لمعاييــر وقواعــد  القضــاء  امتثــال  ومراعــاة 
الدولــي واسترشــاده بأفضــل الممارســات فــي مجــال تيســير ســبل العدالــة والملاحقــة القضائيــة للجنــاة.

وضــع تعريفــات دقيقــة لجرائــم الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ترتكــز علــى طبيعــة الفعــل . 2
الجرمــي، علــى أن تشــمل دون اســتثناء جميــع الجرائــم التــي ينطبــق عليهــا هــذا الوصــف فــي المواثيــق 
ــة بــأي شــكل مــن الأشــكال.   والصكــوك الدوليــة، بمــا فــي ذلــك جرائــم الاحتجــاز والحرمــان مــن الحري

تمييــز جرائــم انتهــاكات الحقــوق الأساســية للإنســان عــن ســائر الجرائــم الجســيمة ذات الطابــع الجنائــي، .  
وعــدم تطبيــق قواعــد التقــادم أو انقضــاء الحــق فــي رفــع الدعــوى، أو قاعــدة عــدم المحاكمــة علــى 

ذات الجــرم مرتيــن والأثــر الرجعــي فيمــا يخــص هــذه الجرائــم.

إضافــة مــادة إلــى قانــون الإجــراءات الجزائيــة تلــزم المحاكــم بتضميــن أحكامهــا بالإدانــة فــي الدعــاوى . 2
الجزائيــة تعويضــا يدفعــه الجانــي للمجنــي عليــه بمقــدار مناســب يضاهــي الضــرر المــادي والمعنــوي 

الــذي نشــأ عــن الجريمــة. 
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حــذف المــادة 0 7/ ب مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة التــي تنــص صراحــة علــى عــدم جــواز رد أعضــاء . 9
النيابــة العامــة ومأمــوري الضبــط القضائــي، لإنهــاء التعــارض بينهــا وبيــن المــادة   7 مــن القانــون ذاتــه 
التــي تعطــي للمجنــي عليــه وكافــة الخصــوم حــق رد القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة ومأمــوري الضبــط 

القضائــي أثنــاء التحقيــق والمحاكمــة.

ــة وصلاحيــات مأمــوري الضبــط القضائــي بصــورة محققــة للمســاءلة . 20 ــد القانونــي الدقيــق لولاي التحدي
الفعالــة، وتعزيــز الــدور الإشــرافي والرقابــي للنيابــة العامــة - وليــس لشــخص النائــب العــام فقــط- علــى 
أعمالهــم الضبطيــة ومــا يقــع منهــم مــن تجــاوزات، والنــص علــى تبعيتهــم الإداريــة للنيابــة العامــة فيمــا 

يتعلــق بأعمــال التحريــات وجمــع الاســتدلالات فــي الجرائــم.

علــى . 22 المجتمــع  أفــراد  تشــجيع  أجــل  مــن  الشــهود  بحمايــة  المتعلــق  التشــريعي  النقــص  معالجــة 
المســاهمة الآمنــة فــي الملاحقــة القضائيــة لمرتكبــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، ورفــع 

العدالــة. لتحقيــق  الســلطات  تعاونهــم مــع  مســتوى 

النــص صراحــة علــى عــدم حجيــة أي أقــوال يثبــت أنــه تــم الإدلاء بهــا نتيجــة التعذيــب، وســريان هــذا . 27
البطــلان علــى جميــع الإجــراءات اللاحقــة.

النــص علــى تعويضــات مناســبة للضحايــا عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي يثبــت ارتكابهــا علــى أيــدي . 23
موظفيــن عمومييــن أو مكلفيــن بالخدمــة العامــة أو هيئــة مــن هيئــات الدولــة كشــخص معنــوي، 

وتضميــن ذلــك فــي الأحــكام النهائيــة للقضــاء فــي الدعــاوى الجزائيــة.

ــة المقــدم إليهــا مــن . 22 ــي للجريمــة فــي قــرار الإحال ــر الوصــف القانون ــح المحاكــم المختصــة حــق تغيي من
النيابــة العامــة بمــا يشــمل إضافــة وقائــع أو أشــخاص جــدد إلــى التهمــة لتمكيــن مســار العدالــة مــن 
بلــوغ غاياتــه، وتوســيع حــق القاضــي فــي التصــدي كلمــا وجــد فــي ذلــك ضــرورة للكشــف عــن الحقيقــة 

ــة.  وتحقيــق مضمــون العدال

تعديــل النصــوص القانونيــة غيــر المتســقة مــع الدســتور وإنهــاء التعــارض فــي النصــوص القانونيــة، كنص . 22
المــادة 32 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الــذي يتعــارض مــع مبــدأ عــدم تقــادم الجرائــم الجســيمة 

الــذي ورد النــص عليــه فــي الدســتور.

تعديــل قانــون هيئــة الشــرطة الحالــي بإضافــة بعــض نصــوص القانــون رقــم )72( لســنة 2992م بشــأن . 22
واجبــات وصلاحيــات الشــرطة وتحديــدا المــواد التــي حذفــت عنــد وضــع القانــون الحالــي وهــي: 

والأنظمــة 	  والقوانيــن  الدســتور  أســاس  علــى  نشــاطها  وتمــارس  مهامهــا  الشــرطة  تــؤدي 
النافــذة. والقــرارات 

علــى أفــراد الشــرطة التحلــي بالنزاهــة واليقظــة والشــجاعة والتضحيــة عنــد قيامهــم بواجباتهــم، 	 
وأن يكونــوا قــدوة حســنة فــي تصرفاتهــم وســلوكهم.

تقديــم الخدمــات الاجتماعيــة والأمنيــة الاجتماعيــة والأمنيــة للمواطنيــن ترجمــة لشــعار “ الشــرطة 	 
فــي خدمــة الشــعب”. )واجبــات الشــرطة(
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علــى أفــراد الشــرطة إبــراز بطاقــات هويتهــم الأمنيــة أن كانــوا فــي ملابــس مدنيــة وتطلــب الأمــر 	 
ــدرء الأخطــار المحدقــة بالآخريــن والمخلــة بالأمــن. )صلاحيــات الشــرطة( تدخلهــم ل

يمنــع اســتخدام الســلاح النــاري ضــد القصــر أو فــي الحــالات التــي تهــدد حيــاة الآخريــن بالخطــر ممــن 	 
ليــس لهــم علاقــة بالحــادث.

تعــوض الشــرطة الأشــخاص الذيــن تضــرروا مــن جــراء تعاونهــم معهــا ولا يســري ذلــك علــى أولئــك 	 
الذيــن طلــب منهــم إزالــة أســباب ظواهــر الإخــلال بالنظــام والأمــن العــام والذيــن تســببوا فيــه.

مــع عــدم الإخــلال بحــق المواطــن باللجــوء إلــى القضــاء يحــق لــه تقديــم الشــكاوى أو الالتماســات 	 
ضــد الإجــراءات التــي اتخذتهــا الشــرطة وفقــاً لهــذا القانــون خــلال ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ اتخــاذ 

الإجــراءات والإفــراج إذا تعــرض للحجــز.

يلــزم مســئولو الشــرطة الذيــن تقــدم إليهــم هــذه الشــكاوى أو الالتماســات الكتابيــة أو الشــفوية 	 
بالفصــل فيهــا خــلال مــدة لا تتجــاوز أســبوعين مــن تاريــخ تقديمهــا.

يحــق للمواطنيــن الطعــن فــي قــرارات مســئول الشــرطة إلــى الجهــات الأعلــى التــي يتبعونهــا والتــي 	 
عليهــا الفصــل خــلال شــهرين مــن تقديمــه.

فيما يتعلق التدابير المؤسسية وتدابير عدم التكرار
يجــب أن تعقــب انتهــاء النــزاع عمليــة مراجعــة شــاملة للتعيينــات التــي صــدرت عــن مختلــف أطــراف . 2

النــزاع فــي المحاكــم والنيابــات بمختلــف أرجــاء البــلاد، وإجــراء فحــص ملفــات للمعينيــن للتأكــد مــن 
وثائقهــم وجدارتهــم بالتعييــن وفــق معاييــر تضعهــا هيئــة وطنيــة مســتقلة تنشــأ لهــذا الغــرض، ويكــون 
مــن صلاحياتهــا معالجــة المظالــم التــي نجمــت عــن حــركات التنقــلات القضائيــة والترقيــات وغيــر ذلــك. 
النيابــة  عــن  الصــادرة  القضائيــة والإداريــة  التعميمــات  أيضــا مراجعــة مــدى قانونيــة  للهيئــة  ويــوكل 

العامــة ووزارة العــدل وهيئــة التفتيــش القضائــي أثنــاء فتــرة النــزاع. 

إنشــاء آليــة وقائيــة وطنيــة مســتقلة لتعزيــز حمايــة الأشــخاص المحروميــن مــن حرياتهــم مــن التعذيــب . 7
عــن  كافيــة  بيانــات  قواعــد  علــى  الحصــول  مــن  وتمكينهــا  والمهينــة،  القاســية  المعاملــة  وضــروب 
المســجونين، والاعتــراف بحقهــا فــي التواصــل المباشــر معهــم واتخــاذ تدابيــر الحمايــة اللازمــة بمــا 
فــي ذلــك الزيــارات المنتظمــة للســجون وإجــراء المقابــلات مــع الســجناء، وتلقــي البلاغــات الخاصــة 

بالتعذيــب أو ســوء معاملــة الســجناء.

إعــادة تشــكيل مؤسســات قطــاع الأمــن التــي مارســت انتهــاكات منتظمــة لحقــوق الإنســان خــلال . 3
فتــرة النــزاع، أو عرفــت بانتهاكاتهــا المتكــررة للإجــراءات القانونيــة واجبــة التنفيــذ واكتســبت صيتــا ســيئا 
تجفيــف  تكفــل  بطريقــة  أســماءها ومســؤوليها وقواعــد عملهــا وحوكمتهــا  وتغييــر  ذلــك.  بســبب 
الجــذور التنظيميــة والمؤسســية التــي انبثقــت منهــا الانتهــاكات والتجــاوزات أو التــي ســاعدت علــى 

حدوثهــا، وتؤســس للثقــة المدنيــة بهــا كمؤسســات عامــة منضبطــة.  

إنشــاء ســجلات خاصــة بالموظفيــن فــي هيئــات الشــرطة والمؤسســات الأمنيــة والقــوات المســلحة . 2
وكافــة مؤسســات قطاعــي العدالــة والأمــن تتضمــن بيانــات مكتملــة عــن الموظــف وســلوكه المهنــي 
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والمخالفــات والجــزاءات التأديبيــة التــي حصــل عليهــا بالقــدر الــذي يســاعد علــى تقديــر مــدى ملاءمتــه 
للخدمــة العامــة. 

مســؤولي . 2 اســتبعاد  إلــى  النــزاع  انتهــاء  بعــد  الموظفيــن  ســجلات  فــي  التدقيــق  يقــود  أن  يجــب 
المؤسســات الأمنيــة والعســكرية مــن تقلــد أي مهــام رســمية إذا وجــدت ادعاءات مســتندة إلى أســس 
منطقيــة بشــأن قيامهــم بانتهــاكات ســابقة لحقــوق الإنســان، أو إذا كانــوا قــد أصــدروا أوامــر أدت 
إلــى حــدوث انتهــاكات، أو تغاضــوا عنهــا رغــم وقوعهــا فــي نطــاق مســؤولياتهم. إضافــة لموظفــي 
مؤسســات قطــاع الأمــن الذيــن عرفــوا خــلال فتــرات النــزاع بســلوكياتهم الوظيفيــة الشــائنة ونزعتهــم 
لتجــاوز القانــون بمــا يرجــح احتمــال تورطهــم فــي أعمــال تعذيــب أو قتــل أو إخفــاء قســري يصعــب إقامــة 

ــل القانونــي عليهــا. الدلي

حوكمــة قطــاع الأمــن، وتعزيــز آليــات الرقابــة والمحاســبة، وإدراج معيــار احتــرام حقــوق الإنســان فــي . 2
قواعــد الترقيــات الخاصــة بضبــاط الشــرطة وأعضــاء النيابــة العامــة بنــاء علــى تقاريــر الكفــاءة.

ــدءا مــن أوامــر القبــض، وعمليــات جمــع الاســتدلالات .   ــة ب ــة واتمتــة الإجــراءات القانوني تحديــث ورقمن
ومحاضرهــا ومرفقاتهــا وأدلتهــا ووثائقهــا، وصــولا إلــى الإفــراج أو الإحالــة، وكذلــك أعمــال النيابــة 
العامــة وأعمــال المحاكــم وعمــل دورة الكترونيــة مكتملــة لمســتندات القضايــا ووثائقهــا وبياناتهــا 

تســهيلا لأعمــال أعضــاء النيابــة والقضــاة وتســريع الإجــراءات والبــت فــي القضايــا.

 الحــل المتــدرج والآمــن لمكونــات قطــاع الأمــن والقــوات غيــر الرســمية وتســريح العامليــن فيهــا، أو . 2
دمجهــم فــي الهيــاكل الرســمية المناظــرة بشــكل يتســق مــع ضــرورات العدالــة وضمانــات عــدم تكــرار 
الانتهــاكات الســابقة، ويترافــق مــع عمليــة مراجعــة لمعاييــر التوظيــف فــي المؤسســات العامــة ضمــن 

رؤيــة إســتراتيجية متكاملــة للإصــلاح المؤسســي والعدالــة الانتقاليــة لمــا بعــد انتهــاء النــزاع.

نشــر ثقافــة حقــوق الإنســان فــي أوســاط العامليــن بمؤسســات قطــاع الشــرطة والأمــن والتوعيــة . 9
المنظمــة بالإجــراءات التــي تكفــل احتــرام حقــوق الضحايــا واحتياجاتهــم عنــد القيــام بالواجبــات الرســمية 

مــع مراعــاة احتياجــات الفئــات الضعيفــة كالنســاء والأطفــال. 

تفعيــل آليــات الرقابــة والمحاســبة الداخليــة والجــزاءات التأديبيــة حيــال موظفــي مؤسســات قطاعــي . 20
ــة.  الأمــن والعدال

 تنظيــم برامــج توعيــة لتعريــف الضحايــا بحقوقهــم فــي الوصــول إلــى آليــات العدالــة بمــا فــي ذلــك . 22
معرفــة اختصاصــات جهــات العدالــة وإجراءاتهــا وســبل الوصــول إليهــا.

إنشــاء آليــات وطنيــة للرصــد المنهجــي لجميــع حــالات التعذيــب، وتأســيس صنــدوق وطنــي لتوفيــر . 27
المســاعدة القانونيــة والماليــة لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان. 

تخصيص الموارد الكافية للأجهزة المعنية بتيسير العدالة من أجل القيام بمهامها القانونية بفعالية.. 23

فــور انتهــاء النــزاع يجــب وبشــكل ســريع دفــع المرتبــات المتأخــرة للقضــاة ومســاعديهم وأعضــاء النيابــة . 22
وكافــة العامليــن فــي قطاعــي الأمــن والعدالــة ومعالجــة أوضاعهــم الماليــة والوظيفيــة بمــا فــي ذلــك 

الحوافــز والعــلاوات والترقيــات.
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فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية
الشــرطة . 2 بأقســام  والاحتجــاز  والإيقــاف  الاســتدعاء  عمليــات  وحصــر  الاحتجــاز،  لفوضــى  حــد  وضــع 

الشــرطة  اختصــاص  حــد، وتقييــد  أضيــق  إلــى  القاعــدة  لتلــك  الاســتثناءات  دائــرة  وحدهــا، وتقليــص 
أو  التوقيــف  حــدوث  فــور  العامــة  للنيابــة  تقاريــر  كتقديــم  بإجــراءات لاحقــة  والاســتيقاف  بالاحتجــاز 

العامــة. النيابــة  قبــل  مــن  الدوريــة  النظــر  وإعــادة  للمراجعــة  الاحتجــاز  إجــراءات  الاحتجــاز، وإخضــاع 

تيسير سبل تقديم الشكاوى والتظلم أمام النيابة العامة وتعزيز آليات الاستجابة السريعة لها.. 7

وجــوب الســير الفــوري والســريع فــي إجــراءات نظــر الشــكوى فــي ادعــاءات الانتهــاكات المقدمــة إلــى . 3
النيابــة، والتــي يشــتبه فــي ارتكابهــا موظــف عمومــي أو مكلــف بخدمــة عامــة أو أحــد ضبــاط الشــرطة 
أو القــوات المســلحة، ويجــب ألّا يكــون إخطــار الجهــة التــي ينتمــي إليهــا المشــتبه بــه عائقــا أمــام 

التحقيــق الفــوري والســريع فــي الشــكوى.

إلــزام مأمــوري الضبــط القضائــي بســرعة إحالــة محاضــر الاســتدلال إلــى النيابــة دون إبطــاء فــي جرائــم . 2
انتهــاكات حقــوق الإنســان.

إلــزام النيابــة العامــة بالبحــث مــن تلقــاء نفســها عــن أماكــن الاحتجــاز غيــر القانونيــة وعــدم الاكتفــاء . 2
بإطــلاق المســجونين أو نقلهــم إلــى منشــآت عقابيــة قانونيــة، وفتــح تحقيقــات وملاحقــة المســؤولين 

ــا.  عــن الاحتجــاز قضائي

أماكــن ومرافــق . 2 كافــة  علــى  والمســتقل  والفعــال  الحقيقــي  الإشــراف  مــن  العامــة  النيابــة  تمكيــن 
اســتثناء. دون  الاحتجــاز 

توقيــف الموظــف العمومــي المشــتبه بارتكابــه انتهــاكات حقــوق إنســان عــن ممارســة أعمالــه الرســمية .  
أثنــاء خضوعــه للتحقيــق والمحاكمة.

منــح النيابــة العامــة حــق الادعــاء المباشــر فــي جرائــم انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تقــع مــن رجــال . 2
الضبــط القضائــي أو الموظفيــن العمومييــن وأعضــاء النيابــة دون إذن، والاكتفــاء بإخطــار الجهــة التــي 

ينتمــي إليهــا المشــتبه بــه بالتهمــة وبالإجــراءات المتخــذة حيالــه. 

الأمــر بالحفــظ لعــدم معرفــة الفاعــل بنــاء علــى محاضــر جمــع الاســتدلالات يجــب ألّا يشــمل جرائــم . 9
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان.

اعتبــار الأشــخاص الذيــن يرفضــون تقديــم أنفســهم للنيابــة العامــة أو للقضــاء خارجيــن عــن القانــون، . 20
وحرمانهــم مــن مباشــرة بعــض حقوقهــم المدنيــة كإجــراء التصرفــات الماليــة أو الحصــول علــى وثائــق 

رســمية، إضافــة إلــى وضــع النــص المتعلــق بحجــز أموالهــم موضــع التنفيــذ.

يجــب ألا تكــون أســباب الإباحــة المقترنــة بالجرائــم التــي يشــتبه فــي أن مرتكبهــا موظــف عــام أو مكلــف . 22
بإنفــاذ القانــون مانعــة مــن الملاحقــة القضائيــة أو إصــدار أحــكام الإدانــة إذا توفــرت أســبابها الجوهريــة، 

وان يقتصــر أثرهــا علــى تخفيــف العقوبــة.
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توصيات للمجتمع الدولي
إعــادة النظــر فــي بعــض معاييــر الأمــم المتحــدة الخاصــة بدعــم العدالــة الانتقاليــة حــول العالــم، وعلــى . 2

وجــه التحديــد، المعيــار المتعلــق بعــدم تقديــم المســاعدة للمحاكــم التــي تســمح بعقوبــة الإعــدام، 
خاصــة فــي البلــدان الخارجــة مــن النزاعــات والتــي هــي بحاجــة ماســة للمســاعدة فــي إعــادة بنــاء قطــاع 

العدالــة لتثبيــت حالــة الســلام.

والدراســات . 7 اليمــن،  فــي  الجزائيــة  العدالــة  شــؤون  فــي  المتخصصــة  القانونيــة  الدراســات  تشــجيع 
المعمقــة لســبل الانتصــاف القانونــي التــي يوفرهــا نظــام الإجــراءات الجنائيــة اليمنــي للفئــات الضعيفــة 
)الأطفــال والنســاء وذوي الاحتياجــات الخاصــة والمجموعــات المســتبعدة لأســباب مختلفــة( وتقييــم 
الثغــرات ومــدى فعاليــة تلــك الســبل فــي تحقيــق العدالــة لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن 

تلــك الفئــات.

ــة . 3 ــة اليمني ــات المحلي ــة( فــي البيئ ــر الرســمية )العرفي ــات الانتصــاف غي ــدور آلي إجــراء دراســات معمقــة ل
ونقــاط ضعفهــا وقوتهــا وكيــف يمكنهــا أن تســهم فــي تحقيــق العدالــة الانتقاليــة علــى الصعيــد 

الوطنــي وبالاتســاق مــع المعاييــر الدوليــة.

دعم مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتوعية القانونية وتعزيز استقلال القضاء.. 2
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متطلبات الإصلاح المؤسسي لقطاعيّ الأمن والعدالة  
نحو عدالة انتقالية لما بعد النزاع المسلح في اليمن

الإصلاح  متطلبــات  حــول  الميدانيــة  الدراســة   هــذه  الإنســان،   لحقــوق  مواطنــة  أعــدت 
المؤسســي لقطاعــيّ الأمــن والعدالــة نحــو عدالــة انتقاليــة لمــا بعــد النــزاع المســلح فــي اليمــن، 
وتهــدف إلــى تحليــل البيئــة المؤسســية والقانونيــة الحاليــة لقطاعــيّ الأمــن  والعدالــة، وتحديــد 
حقــوق  انتهــاكات  ارتــكاب  فــي  أســهمت  التــي  والاجرائيــة  والقانونيــة  الهيكليــة  الاخــتلالات 
الإنســان وعــززّت الإفلات مــن العقــاب منــذ انــدلاع النــزاع المســلح فــي ســبتمبر / أيلــول 7022.

والعملياتيــة  والقانونيــة  الهيكليــة  والاخــتلالات  المؤسســية  البيئــة  علــى  الدراســة  وركــزت 
لقطاعــي الأمــن والعدالــة فــي كلا مــن صنعــاء وعــدن وحضرمــوت والحديــدة بالإضافــة إلــى 
محافظتــيّ تعــز ومــأرب ومحافظــات أخــرى،  واســتندت الدراســة فــي نتائجهــا إلــى معلومــات 
ميدانيــة أوليــة لحــالات ونمــاذج وقائــع محــددة لانتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان حدثــت 
خلال فتــرة النــزاع علــى أيــدي موظفــي قطاعــيّ الأمــن والعدالــة، ومقــابلات فرديــة مــع الضحايــا 
وذويهــم ممــن تعرضــوا لانتهــاكات علــى يــد هــذه الأجهــزة، و مقــابلات معمقــة مــع منظمــات 
ذات صلــة،  بالإضافــة إلــى عــدد مــن التقاريــر الوصفيــة والاجرائيــة الميدانيــة، وجلســات  نقــاش 
بــؤري مــع مختصيــن وأكاديمييــن وأعضــاء نيابــة وقضــاة، ومســؤولين أمنييــن ســابقين، وممثلــي 
مؤسســات مجتمــع مدنــي، بالإضافــة إلــى مراجعــة الســجلات والأدبيــات ذات الصلــة والأطــر 

القانونيــة المنظمــة لعمــل هــذه الأجهــزة علــى مختلــف المســتويات

وتدعــو مواطنــة لحقــوق الإنســان، أطــراف النــزاع، والفاعليــن ومؤسســات المجتمــع المدنــي 
مــع  التعاطــي  عنــد  الدراســة  هــذه  بمضاميــن  الأخــذ  إلــى  والمختصيــن  والباحثيــن  والإعلام 
الاخــتلالات التــي تعانــي منهــا أجهــزة الأمــن والعدالــة، ورؤى إصلاحهــا بمــا فــي ذلــك البرامــج 
والخطــط والسياســات المتعلقــة بــالإصلاح المؤسســي ككل ومؤسســات الأمــن والعدالــة علــى 

وجــه الخصــوص، ضمــن برامــج العدالــة الانتقاليــة فــي اليمــن فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع

info@mwatana.org
www.mwatana.org


